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الحمد لله الذي هدانا لصذا وها كنا لنمتدي لولا أن مانا الل 
لا يسعنا وقد وفةنا الله في انجاز هذه المذكرة إلا أن نتقدء بشكرنا 
الجزيل إلي كَل من قدء لا يد المساعدة هن قرييج أو هن بعد 
لإنجاز هذا العمل المتواضع فيي شكله والقيء فيي هضمونة. 
ها أتقدء بأسمي معافيي الشفر والتقدير إلى من أشرفه علي 
هذكرة قخرجنا )الدكتورة المحترمة التي نعترف لها بجميلصا والتي 
لو قبخل لينا بأية معلوحة 
"هزيافيي فريدة". 
وخر خاص إلى لجنة المناقشة علي قبولمه مناقفة ذه السارة. 
حُما لا يفوتنا أن نتقدء بشكرها الجزيل إلى كافة أساتذة وعمال 


كلية الحقوق باةذة. 
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مقدم فة 

إن الجتمعات البشرية قبل وحود التنظيمات التشريعية وجحدت قي فوضى» فالكل كان يسعى إلى تحقيق 
مصالحه الشخصية على حساب الحماعة نما أدى إلى تعارض ف المصاح. ولذلك ظهرت الحاحة لوجحود 
تنظيمات وقوانين تنظم حياة الجماعة وتقضي على هذه التناقضات. ووحدت بذلك الإدارة لخدمة الأفراد 
وتلبية حاحاتمم» إلا أن هذا لا يقضي على التزاعات الي تثور بينهم» لذا وحد النظام القضائي ليحل المنازعات 
ال قد تثور بين الأفراد وكذلك منازعات الأفراد مع الإدارة. 

تقوم الإدارة بأعمال تخضع فيها لسلطتها التقديرية» وتستغل هذه السلطة الممنوحة ها لتهدف إلى 
تحقيق مصالح أحرى غير المصلحة العامة ال وحدت من أجلها. فنجدها تقدم مساعدات للمشروعات الفردية 
كذلك قد تقوم بإنجاز مشروعات عامة دون مشاركة الأفرادء أو تترك الأفراد يقومون .عشروعات دون 
تدحلها. .. وقي كل هذه الجالات يجب على الإدارة نحقيق المصلحة العامة. 

فالرقابة على أعمال الإدارة العامة ضرورة حتمية تنبع من طبيعة الأشياء» ومن ضرورات الحكم في 
اجتمعات البشرية الي بمكن أن يسودها منطق الغاب قي غياب القانون المتوازن وفي غياب الرقابة الي تمنع تغول 
السلاطة. 

وإزاء الدور الذي تقوم به الإدارة ف الدولة المعاصرة» وال تربطها بالأفراد علاقات في تلف مناحي 
الحياةء فإن وسيلة الإدارة قي مباشرة نشاطاتما واحتصاصانا أساسا هي القرار الإداري. لذا تبرز أحمية دراسة 
موضوع قضاء الإلغاءء وحاصة ما يتعلق منه بأسبابه وال من بينها عيب الانحراف عن السلطة قي وحهه 
امتعلق بقاعدة تخصيص الأهداف تي موضوع دراستناء وكذا إبراز دور القاضي فيه. 

إذ أنه من الحتمل أن يخالف رحل الإدارة أحكام القانون نما يحتم على المسؤولين والموظفين والأفراد 
الإلمام بالأحكام العامة لقضاء الإلغاء. وتكون بذلك الآلية القانونية المتبعة لإبطال القرارات الإدارية غير 
اللشروعة هي أمام مجلس الدولة. وقصد تمكين القاضي الإداري من ممارسة رقابة فعالة على أعمال الإدارة 
لابد من منحه صلاحيات واسعة لضمان حقوق الأفراد وحرياقم. 

واستنادا لذلك فإن مصطلح دولة القانون» يعي حضو ع الإدارة للقانون. وععن أوسع خحضوع نشاطها 


لرقابة صارمة.. لا سيما عند تدخل القاضي الإداري للنظر في مدى شرعية تصرفها. 


من هنا نستطيع القول أن المتعاملين مع الإدارة في دولة القانون يتمتعون بحقوق عليهاء وينتظرون منها 
احترامها للقواعد السارية المفعول وبإمكامُم إحبار الإدارة على احترام هذه القواعد. إذ وضع المؤسس والمشرع 
في متناوهم الوسائل القانونية الكفيلة من خلال الطعون القضائية. لذا تعتبر الدعوى الإدارية هي الوسيلة 
القانونية القضائية الوحيدة لتطبيق مبدأً خضوع الإدارة للقانون» والمكنة الأساسية للرقابة القضائية على 
أعمال الإدارة تجسيدا وتطبيقا لفكرة دولة القانون» ومبدأً الشرعية في الدولة. 

فالقانون عندما يمنح رجحل الإدارة سلطة معينة إما أن يفرض طريقة معينة ووسيلة ملزمة وهدف يجب 
عليه تحقيقه» وهذا ما يسمى بالسلطات المقيدة للإدارة. وقد يترك له نوعا من الحرية ق نمارسة عمله فتكون له 
الكلمة الأحيرة قي تقدير ملاءمة القرارات الي تتخذها بناء على هذه السلطات التقديرية الممنوحة له. 

والقانون يحدد النص العام أو الخطوط العريضة لعمل إداري ماء وتبقى لللإدارة الحرية ق تقدير الحالات 
ال هي قريبة منها بصورة جحعلها تقدر مدى خحطورة الواقعة وبالتالي تختار وقت التدحل والوسائل الصالحة 
والملائمة لمواجحهة هذه الحالة. 

وليس معن حرية الإدارة الإفلات من الرقابة القضائية بل تبقى حاضعة ههاء وأكثر من هذا فسلطات 
القاضي تمتد في هذه الحالة إلى النوايا والدوافع الداحلية لمتخذ القرار والإدارة تبقى دائما حاطة بفكرة المصلحة 
العامة. 

لكن رغم ذلك رحل الإدارة في ممارسته حذه السلطة التقديرية غير الخاضعة لضوابط دقيقة يعتمد سوء 
النية ويقوم بعمله الإداري المنوط به ولكنه يرمي إلى تحقيق أغراض غير الي وضعت من أحلها هذه الوسائل. 

وهذا ما يسمى بعيب الانحراف بالسلطة الذي أعطيت له تعريفات لا تخرج عن هذا الإطار وال 
يستنتج منها أن القرار الإداري المعيب بالانحراف بالسلطة هو عمل إداري سليم في جيع أركانه وعناصره ما 
عدا ركن الغرض معيب. 

والانحراف بالسلطة له صور وحالات متعددة بمكن أن تكون بقصد الانتقام أو تحقيق النفع الشخصي 
أو إساءة استعمال الوسائل والانحراف عن الأهداف الحددة» نظرا لما يتميز به عيب الانحراف من حفاء لأنه أمر 
متعلق بالنوايا الداخحلية مما يصعب على القاضي أمر إثباته والتأكد من وحوده. وقي حالة لجوء المدعي المتضرر 
من تعسف الإدارة إلى القضاء وثبت لدى هذا الأحير قيام عيب الانحراف ف الدعوى المرفوعة أمامه» الي بعكن 


أن تكون دعوى إلغاء القرار المعيب أو دعوى التعويض للضرر الذي لحق بالمدعي جراء تنفيذ هذا القرار 


المعيب. وبالتالي يبمكن أن يحدد مسؤولية الإدارة على أساس الانحراف في استعمال سلطتها ويكون جزاؤها 
حسب الدعوى المرفوعة ضدها إما الإلغاء وإما التعويض. 

وهذا حصص للمشرع ني بعض الأحيان غاية معينة لقرارات إدارية معينة» لذا يتوحب على مصدر 
القرار أن يستهدف تحقيق تلك الغاية المحصصة فقط. وعليه» يجانب مصدر القرار الغاية المخصصة حينما 
يستهدف تحقيق غاية أخرى غير تلك الغاية ال أوجب القانون تحقيقها حن ولو كانت المرحوة تندرج ضمن 
إطار المصلحة العامة. كأن يستهدف مصدر القرار في هذه الحالة تحقيق غاية مشروعة بذاهاء لكنها غير تلك 
الغاية ال حددها المشرع وأوجب عليه تحقيقها. هذا يتعين على القضاء الإداري تحديد الغاية المخحصصة أولا 
ومن ثم تحديد الغاية الي استهدف القرار تحقيقهاء والمقارنة بينهما. 

وعيب الانحراف بالسلطة يشوب ركن المهدف ق القرارات الإدارية ويجعلها غير مشروعة وقابلة للطعن 
بكافة أنواع الدعاوى القضائية الإدارية. وهذه الأهداف المحددة للوظيفة الإدارية هي حدود السلطات الممنوحة 
للإدارة» فإذا ما حادت عن هذه الأهداف نقول أن الإدارة انحرفت بالسلطة. ويعد عيب تحاوز الساطة وسيلة 
فعالة في مراقبة قرارات وأعمال الإدارة. 

كما تعتبر ضمان لتطبيق فكرة الدولة القانونية وحهماية حريات وحقوق الأفراد» ذلك أن تطبيق عيب 
الانحراف في استعمال السلطة في نطاق عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة» يعد دورا يوسع من الوسائل 
القضائية وأسباب الحكم بعدم المشروعية وبالإلغاء والتعويض» عا يضمن حدية وفعالية الرقابة القضائية على 
القرارات الإدارية بصفة حاصة وأعمال الإدارة بصفة عامة. 
أسباب اختيار الموضوع: 

كل باحث يريد أن يدرس موضوعا ما إلا وله أسباب وراء ذلك وهي شبيهة بالعلاقة السببية الي 
تكون وراء الفعل والنتيجة. فأسباب اختيارنا هذا الموضوع تكمن إذا في أسباب ذاتية وأحرى موضوعية. تعود 
الأسباب الذاتية إلى الببحث عن دور القاضي قي قضاء الإلغاء وحاولة إلقاء الضوء على موضو ع الرقابة لا سيما 
ما يتعلق بتحديد الانحراف قي قاعدة تخصيص الأهداف باعتباره موضوعا قانونيا يدحل ضمن اخحتصاصه ودوره 
وباعتباره ميل إلى الجانب العملي والإحرائي أكثر منه إلى الجانب النظري والفلسفي لموضوع حاية الحقوق 
والحريات سيما عندما يتعلق الأمر بخرق نص قانون أو المساس بحق طبيعي أو مكتسب. 


أما الأسباب الموضوعية تعود إلى أن ما كتب قي موضوع قاعدة تخصيص الأهداف والرقابة عليها حاء 
إما ناقصا أو مبعثرا أو عاما نما يجعل الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر تطبيقا وأكثر عمقا وربطا هذا من حهة 
ومن حهة ثانية فإن ما بحيط هذا الموضوع من غموض من جميع أطرافه التطبيقية سواء القاضي أو الطاعنين في 
القرار يضفي عليه صفة احتياطية مقتضاها أن لا يتعرض له القاضي بالبحث والتمحيص إلا عند انعدام العيوب 
الأحرى وذلك لعدة أسباب تتمثل معظمها في كون عيب الانحراف يتعلق بنوايا رحل الإدارة. 

وعلى ذلك فلو طلب أحد الأفراد إلغاء عمل إداري معيب واستند قي ذلك إلى عيب آخر بجوار عيب 
الانحراف فإن القاضي ببحث بداية العيب الأول لظهوره وسهولة كشفه» فإذا توصل إلى إثباته فإنه يكون في 
غن عن بحث أغراض الإدارة ودوافعها وما دامت مصلحة الطعن تنحصر ني إلغاء العمل المعيب فإنه يستوي 
لديه أن يلغى لسبب أو لآحر ما دامت النتيجة واحدة. هذا من الوجحهة العملية ومن ناحية أحرى فإن الطاعن 
لا مصلحة له ق التمسك بهذا الوحه من أوحه الإلغاء إذا كان يستطيع أن يقيم الدليل على عيب آخر. 

لأن وسائل وأدلة إثبات الانحراف صعبة وغير منشورة لأنه شيء يتعلق بالنوايا الداحلية» بينما يقبل 
جميع أنواع الأدلة لإثبات أوحه الإلغاء الأحرى» وبناء على ذلك فليس من المتصور أن يترك الفرد وسيلة 
الإثبات السهلة ليخاطر في جحال غير مأمون العاقبة» ولا يكن الوثوق منه مقدما قي معظم الحالات. وهذا كله 
يقود إلى نقطة أحرى مرتبطة بالأسباب الموضوعية ألا وهي: 
أهية الموضوع: 

تكمن أهمية هذه الدراسة قي البعد الذي يحضى به موضوع دور القاضي الإداري بي الرقابة على 
القرارات الإدارية المنحرفة» والذي يقوم على القواعد التالية: 

يحدث كيرا أن يذكر المشرع صراحة في صدر النصوص الي تخلق احتصاصا معينا الهدف أو الأهداف 
ال يحب على العضو الذي بباشر هذا الاحتصاص مراعاتما والنزول عند حكمها. ويمكن استخلاص الهدف 
المحدد من قصد المشرع ولو لم يعلن عنه» فالقاضي يبحث للتوصل إلى الغرض الحقيقي» وله ق سبيل ذلك أن 
يستعين بالأعمال التحضيرية والمذ كرات التفسيرية والمناقشات الي دارت حول التشريع. 

كما أنه قد تفرض طبيعة السلطة الممنوحة للإدارة نوع من الأهداف الثلاثة: السكينة» الصحة والأمن 
فإذا ماستعملت هذه السلطة للحصول على موارد إضافية للإدارة مثلا فما تكون مشوبة بعيب الانحراف 


ويتحتم إلغاء القرارات الي اتخذت بناء عليها. وهذا يقودنا إلى ذكر أهداف الدراسة وتتمثل فيما يلي: 


أهداف الدراسة: 

من خلال الأحمية السابقة للموضوع فإن أهداف الدراسة تكمن في توضيح مفهوم قاعدة تخصيص 
الأهداف وأهميتها قي إصدار القرارات الإدارية. وتحديد ميدان الهدف المخصص ف الحال التشريعي وكذا العمل 
القضائي قي التشريعات المقارنة..لاسيما التشريع الفرنسي والمصري» تم إسقاط ذلك على التشريع الجزائري. 
وتحديد تلف سلطات القاضي الإداري إزاء القرار المنحرف ودور القاضي ق الرقابة عليه» وإثبات الوسائل 
الملستعملة في التحقق من أوجه الطعن للقرار المطعون فيه بالانحراف. 

لأحل الوصول إلى النتائج المترتبة على الانحراف عن الأهداف المخحصصة» وإبراز كيفية إعادة تكييف 
القرار ثم إبطاله بالوحه المخبت. والخروج باقتراحات تساهم في تعزيز» تدعيم وكذا بيان دور القاضي الإداري 
وسلطاته تي جال الانحراف بالسلطة وتبسيطه وتقديعه كمادة علمية ومعرفية» من أحل استيعابه وتحويله إلى 
واقع عمل ميداني ومارسة يومية للقضاة بتفعيله» والحامين بإثارته. فإن إشكالية الموضو ع تتحلى فيما يلي: 
الإشكالية: 

إذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية جميعها وبغير استشناء بجحب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة 
فإن هناك قاعدة أحرى تضاف إلى هذه القاعدة وتكملهاء وتقضي بوحوب استهداف القرارات الإدارية نحقيق 
الأهداف الذاتية المتخحصصة الي عينها المشرع في الجالات المحددة ها. ولكن الكشف عن هذه القاعدة وكيفية 
تطبيقها وصلاحيات القاضي الإداري ني الإلغاء مناسبة الرقابة عليهاء هو ما حلنا على طرح الإشكالية وال 
تبرز بشكل أدق من خلال السؤال التالي: كيف يارس القاضي الإداري دوره في الرقابة على أعمال الإدارة 
المنحرفة عن أهدافها الخاصة في النظام القضائي الجزائري؟ وهل حدد القانون هدفا خاصا لكل طائفة من 
القرارات الإدارية إلى جانب الهدف العام وهو المصلحة العامة ولأي مدى يمكن أن تصل سلطات القاضي 
الإداري في الرقابة عليه؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج التالي: 
منهج الدراسة: 

إن طبيعة الموضوع المعالح في هذه الدراسة يتناول بالوصف والتحليل أدوار القاضي الإداري المختلفة 


أثناء ممارسته لعملية الرقابة على القرارات المعروضة عليه والمطعون فيها بالانحراف بالسلطة في أحد أوجهه 


المرتكز على خالفة الهدف المحصص. لذلك فقد استخدمنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد 
الوسيلة الأكثر تعبيرا ووصفا لسلطات القاضي ومتلف صلاحياتما وهو بصدد البحث في دعوى الإلغاء الي 
تحمل التزاع المطروح عليه» وكيفية إثباته للانحراف بالسلطة في القرار المطعون. 

ومن ثم إلغائه وتقرير حقوق صاحب الحق في حكمه مستعملين في ذلك وصف وتقييم وتحليل هذه 
المراحل. ثم انتقلنا إلى تحليل الدور الذي يمكن أن يؤديه خلال أدائه طماته المهام من تحديد وتفسير وأحيانا 
الاحتهاد قي الوصول إلى الهمدف المخصص من القرار المنازع فيه. 

وحيث تم اللجوء إلى المنهج الوصفي التحليلي قي كل من الفصلين للوصول لأهداف الدراسةء إذ أن 
هذه الدراسة تفترض إتباع طريقة معالحة وتحليل النصوص والاجحاهات وكذا القرارات القضائية ومقارنتها 
ببعضها للوصول إلى معرفة موقع القانون والقضاء الحزائري من تطبيقاته في جحال الانحراف بالسلطة في القرارات 
الإدارية» ولا سيما قاعدة تخصيص الأهداف وتبيان دور القاضي ق الرقابة على القرارات المنحرفة بها. وانطلاقا 
ما سبق فإن اعتماد هذا ا منهج بعينه كان من أحل إحداث تكامل وترابط بين مختلف أحزاء الدراسة الي ليست 
.عنأى عن الصعوبات» مما يجعل الدراسة محكومة بقانون الحدود والتحديد. 
الصعوبات: 

مثل أي بحث فقد اعترضت الدراسة صعوبات كثيرة تمثلت في قلة الدراسات الشاملة والمتحصصة إن 
لم نقل انعدمت. إذ لم يحض موضوع دور القاضي الإداري ف الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص 
بالدراسات المستحقة خحاصة على المستوى الوطي مما يجعلها قليلة حدا أو تكاد تكون منعدمة بالمقارنة مع 
التطور الذي عرفه حانب الرقابة على قضاء الإلغاء والتحفيف من حظر نممارسة بعض صلاحيات الرقابة على 
أعمال الإدارة» على الرغم من كثرة المؤلفات الي تناولت موضوع قضاء الإلغاء والانحراف بالسلطة. من 
حانب أنواع العيوب الي تلحق القرار الإداري ودراسة طبيعة عيب الانحراف ومقارنته بالعيوب الأحرى وكذا 

لذلك فإن المهمة ليست باليسيرة. فالإ مام عوضوع دور القضاء قي الرقابة على قاعدة تخصيص 
الأهداف (الإحرائي منه أو الموضوعي)» يتطلب حهدا كبيرا ووقتا طويلا ودراسة معمقة قد يختلف فيها اثنان 
سواء من حيث التصور أو التحليل. وما دمنا بصدد موضوع دور القاضي قي الرقابة على هذه القاعدة 


وتطبيقاته في الحزائر فإن الصعوبة تكون أكثر لعدم وحود دراسات سابقة في هذا الموضوع. 


فالدراسة تحكمها حدود مبينة في الإشكالية وتساؤلانما ومقيدة بصعوبات ها علاقة مباشرة بطبيعة 
الموضوع وندرة المراحع المتحصصة فيه وطبيعته الشائكة. فكل هذا العوامل فرضت صعوبات علينا في بحثنا 
هذا. ولكننا حاولنا التعامل مع هذه الصعوبات بعد تناول الموضوع وإبرازه في حطة متطابقة مع عنوان 
الموضوع والإشكالية وتساؤلاها. 
خطة الدراسة: 
اتساقا مع منهجية البحث قي موضوع دور القاضي الإداري قي الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه 
اللحصص» فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة الموضو ع بتقسيمه إلى فصلين وذلك على النحو التالي: 
مقدمة. 
الفصل الأول: الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على الانحراف بالسلطة من جانب 
تخصيص الأهداف. وبالنظر إلى تعدد العناصر فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تحديد المقصود بالهدف المخحصص من قرار إداري. 
المبحث الثاني: قانون إجراءات الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخحصص. 
المبحث الثالث: مراحل دعوى الانحراف بالسلطة من حانب تخصيص الأهداف. 
الفصل الثانن: الجحانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على الانخراف بالسلطة من جانب 
تخصيص الأهداف. موزعا على ثلاثة مباحث على النحو التالي: 
الميحث الأول: حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف من جانب 
تخصيص الأهداف. 
البحث الثاني: دور القاضي قي حل القضية وتأسيس حكمه وطبيعة الإثبات قي حالة الهدف 
اللخصص. 
المبحث الثالث: الآثار القانونية للحكم بالإلغاء وسلطة القاضي في تنفيذه. 
وأحيرا حخانمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج واقتراحات تتعلق .موضوع رقابة القضاء على 


الانحراف ودوره في تحديد الهدف المخصص. 


الجانيي الإجرائي لحور القضاء في الرؤابة علي الانعرافه بالمللة 


الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


الفصل الأول 
ا جانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على الاحراف 
بالسلطة جانبة لتنخصيص الأهداف 

إن تدحل القاضي الإداري لرقابة الأعمال الإدارية يسهر على اححترام القوانين والأنغاط والمقاييس الإجبارية 
ومن ثم يضمن الشرعية والتأكد من توفرها في الأعمال الإداريةء ويقيم مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن 
تصرفها في إطار المنازعات الخاضعة للقضاء الكامل. 

إلا أنه لا بمكن هذا التدحل أن يكون إلا بعد تحريك دعوى قضائية. لذا فالرقابة القضائية لأعمال الساطات 
الإدارية» هي تلك الي تمارسها الجهات القضائية لأعمال السلطات الإدارية. مثل دعوى الإلغاء أو دعوى جاوز 
السلطة» دعوى تفسير القرارات الإدارية ودعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية. ولعل همها هي دعوى الإلغاء نظرا 
لما تكرسه من احترام لمبدأً المشروعية وضمان استمراريته ما فيه من احترام لحقوق وحريات الأفراد. 

فالرقابة القضائية على أعمال الإدارة» هي رقابة قانونية في أساسها وإحراءاتما ووسائلها وأهدافها. ومن هنا 
نصل إلى كيفية رقابة القضاء على القرار الإداري وأهدافه الخاصة» ال تبرز من خلال دعوى الإلغاء المتمثلة في 
دعوى الانحراف بالسلطة المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية. لذا يحب تحديد الأهداف الخاصة في القرارات 
الإدارية ثم التمعن قي دعوى الانحراف بالسلطة» من حلال إحراءاتماء ومراحلها المحتلفة لاستنباط دور القاضي 
الإحرائي في الرقابة على القرارات المنحرفة عن أهدافها الخاصة. وهذا ما دفعنا في هذا الفصل إلى محاولة البحث عن 
قاعدة تخصيص الأهداف وإحراءات المنازعة قي القرار الصادر مخالفة عنها ومراحلها المحتلفة. 

ومن أحل ذلك قمنا بطرح مجحموعة من التساؤلات: ما هو المقصود بالهدف المخصص أو بقاعدة تخصيص 
الأهداف؟ كيف يتم تحديدها على المستوى التشريعي» القضائي والفقهي؟ وهل يوحد قانون لإحراءات الرقابة على 
القرار المنحرف عن هدفه المخصص؟ وإذا وحد فما هي المراحل الي تمر مما دعوى المنازعة قي القرار المطعون 
بالانحراف عن الهدف المخصص؟ ستكون محل إحابتنا قي المباحث التالية: 


الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 
المبحث الأول 
تحديد المقصود بالهدف المخصص من قرار إداري 

إن السلطات المحولة للإدارة -ومنها سلطة إصدار القرارات الإدارية- ليست غاية قي ذاتماء وإنما هي 
وسائل مقررة لتحقيق غاية حددة وحيدة هي تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن تخلف النصوص القانونية امحددة 
لأهداف التصرفات الإدارية لا يعن حرية الإدارة في اختيار أهدافها من التصرف الإداري» وإنما تلتزم حهة الإدارة 
باستهداف المصلحة العامة عند اتخاذ هذه التصرفات والي من بينها القرارات الإدارية. وهو التزام لا يحتاج إلى نص 
إذ أن مصدره المبادئ القانونية العامة. 

عدا أنه إذا تصدى المشرع لتحديد أهداف بعض أنواع القرارات الإداريةء فإن الإدارة تلتزم بأن تستهدف 
من إصدار هذه القرارات الأهداف المخصصة والحددة هها ف القانون»ء فلا يكون هما أن تبتغي هدفا آحر حن ولو 
كان الهدف المحصص ليس من شأنه تحقيق المصلحة العامة قي تقدير الإدارةء وهو الأمر الذي يطلق عليه "قاعدة 
تخصيص الأهداف". 

وسيعرض هذا المبحث لبعض التحديدات التشريعية» والتفسيرات القضائية وأحيرا الخلافات الفقهية الي 
سامت في تحديد فكرة الهدف من القرار الإداري بصفة عامة والهدف المحصص بصفة حاصة» من خلال مطلب 
أول سنتناول فيه التحديد التشريعي لقاعدة تخصيص الأهداف بينما نخصص الثاني للتحديد القضائي لقاعدة 
تخصيص الأهداف» أما الثالث فللاججاهات الفقهية ق شأن هذه القاعدة. 

المطلب الأرل 
التحديد التشريعي لقاعدة تخصيص الأهداف 

يتم تحديد الأهداف المتوحاة من قرار إداري إماء تحديدا حصريا ومضبوطا لأهداف كل سلطة إدارية» وهو 
ما يعرف .عبد تحديد الأهداف الإدارية. مثل تحديد سلطات وأعمال البوليس الإداري في فكرة الحافظة على النظام 
في الدولة. ومثل أن يتدحل المشرع ليحدد لسلطة إدارية معينة هدفا محددا ومحصورا لا يجوز الخروج عنه عند ممارسة 
السلطة. وق هذه الحالة يسهل اكتشاف عيب الانحراف ق استعمال السلطة. 

وإما تحديدا عاما هذه الأهداف» والذي بمكن الاستدلال أو التعرف منه على أهداف كل سلطة إدارية 
بالاستعانة بعدة قرائن وشواهد. مثل طبيعة الاحتصاص الموضوعي للسلطة الإدارية صاحبة القرار المتخحذ» وتحليل 
كافة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمذه السلطة الإدارية لاكتشاف صطبيعة وماهية أهداف وسلطات هذه 
السلطة وفقا لإرادة المشرع» إرادة السلطة التنظيمية واللائحية. ثم إحراء عملية التكييف القانون والاستقراء المنطقي 
للتعرف على هل السلطة الإدارية قد حادت وانحرفت قي استعمال سلطة اتخاذ وإصدار القرار أم لا؟. 

نتناول بعض الأمثلة عن الانحراف بالسلطة في صورته المتمثلة في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف 
وذلك على اعتبار الأمثلة تكثر في هذه الصورة كونه يغزو جحالات متعددة» منها ما تطرق له القضاء وأصبح معروفا 
على الساحة القانونية» ومنها ما يزال غامضا لتهرب القضاة في هذا الميدان للتطرق إليه والالتجاء إلى أوجه وأسباب 
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الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
أحرى لإالغاء القرار المنحرف. وهذا ما سنحاول تيسيره في هذا المطلب علا دراستنا هذه تؤحذ بعين الاعتبار لتكون 
فاتحة خير فصاعدا للحكم بهذا الوجه عند توافره في قرار إداري مطعون فيه بتجاوز السلطة» من خلال الفروع 
التالية: 
الفرع الأول 
تحديد الأهداف الخاصة في مجال الضبط الإداري 
إن تمتع الفرد بحرياته لا يتم بصفة مطلقة ودون ضوابط» فأي حرية وأي حق ما أطلق استعماله لصاحبه 
انقلب دون شك إلى فوضى وأثر ذلك على حقوق وحريات الآحرين لذلك قيل أن التقيد الإداري بالنظام هو الذي 
يعيز الحرية عن الفوضى. 
لذا تعين أن تضبط الحرية حي لا يساء استعماها وهذا من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية الي رمها القانون 
وبالضمانات الي قررها وهذا ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري أ 
فإذا كانت سلطة الضبط الإداري هي أحد عناصر نشاط الإدارة» الي تقوم من خلاله بتقييد النشاطات 
الخاصة بهدف صيانة النظام العاء. * فإن من أهم أمثلة تخصيص الأهداف أن جعل المشرع الهدف الذي يبتغيه القرار 
الإداري الصادر بشأن موضوع الضبط الإداري هو امحافظة على النظام العام بعناصره المقررة قانونا. وهي الأمن 
العام والصحة العامة والسكينة العامة» علاوة على عناصر الضبط الإداري الخاص إن ا 


فإذا أصدر رجحل الضبط الإداري قراره لتحقيق غير ذلك الهدف بحماية غير هذه العناصر» كان قراره معيبا 
ولو كان الهدف الذي سعى إلى إدراكه يتفق مع المصلحة العامة ق إذ لا محل هذا التقدير بعد أن حسم 
اشر ع ما يحقق هذه المصلحة في خحصوصية موضوع هذا القرار. وهذا ما سنطبقه من خلال تبيان حدود سلطات 
الضبط الإداري (أولا)» وتطبيقات القضاء عن الانحراف بالسلطة قي ميدان الضبط الإداري (ثانيا). 
أولا: حدود سلطات الضبط الإداري 

لتحقيق أهداف الضبط الإداري» بمنح المشرع لرحال الضبط الإداري سلطات معينة. بحيث تلتزم ق ممارسة 
هذه السلطات بالأغراض الحددة لاحتصاصاتما وال تتمثل في المحافظة على النظام العام. ” فإذا حرجحت سلطاها عن 
هذه الأغراض واستخدمت لتحقيق أغراض بعيدة عن النظام العام» كان تصرفها معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة 
أو الانحراف ما. حي ولو كانت هذه الأغراض تحقق مصلحة عامة.. 


أ عمار بوضياف» القضاء الإداري» دار الجسور للنشر والتوزيع»ء الجزائر»ء 2008ء ص 197. 
2 عمر محمد مرشد الشوبکي» القضاء الإداريء -دراسة مقارنة-» دار الثقافة عمان»› 2007“ ص 20. 
André Delaubadere, traité de droit administratif, Dalloz, Paris, 8eme édition, 1980, p56.‏ 3 
* سامي جمال الدين» الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإداريةء -المناز عة الإدارية-» منشأة المعارف» الإسكندرية»ء الطبعة الأولىء» 2004ء ص736. 
Georges Dupuis et Marie-José Guédon, Droit administratif, Armonde Colin, Paris, 3*™ Edition, Mars 1991, p51.‏ : 
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ومن أمثلة ذلك أن يستهدف الإحراء الضبطي حاية المال الخاص المملوك للإدارة. حيث توحد وسائل 
أخرى يمكن للإدارة من خلاطما حماية هذا المال» كتوقيع الجزاء الجنائي على من يعتدي على أملاكها الخاصة. أو أن 
يستهدف الإحراء الضبطي إضافة شرط من شروط الترخيص الخاص عمارسة نشاط معين يترتب عليه تحميل 
صاحب الترحيص مسؤولية كانت أصلا واقعة على الإدارة. أو أن يستهدف كذلك تكليف الأفراد بأعباء مالية 
كان ينبغي على الإدارة أن تتحملها. ففي جيع هذه الصور والحالات تستهدف سلطات الضبط الإداري من 
تدحلها تحقيق مصلحة عامة» إلا اما ليست داحلة ضمن أغراض الضبط الإداري المعروفة ' هذا من جهة. 

ومن حهة أخحرى حن لا تحيد سلطات الضبط الإداري عن هذه الأهداف الخاصة امحددة» لابد من وضع 
ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في مارستها. ويقتضي الأمر هنا الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري وذلك 
من خلال التمييز بين الظروف العادية والظروف الاستننائية. 
1. الظروف العادية: 

في ظلل الظروف العادية تخضع قرارات سلطات الضبط الإداري» قي دولة القانون إلى المبادئ والقواعد 
الأساسية التالية كما تبلورت من خلال قرارات مجلس الدولة الفرنسي خحاصة. 

أ. المبادئ والقواعد الأساسية التي تخضع ها سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية: 

1- يجب أن تتقيد أعمال وقرارات سلطات الضبط الإداري على تلف مستوياها .عبدأ المشروعية» أي 
احترام النظام القانون السائد بالدولة» ذلك أن الإدعاء بالحفاظ على النظام العام لا يخول الإدارة الخروج على 
القانون والتعسف تي حريتهم. 

وهو المبداً الذي تأكده المادة 22 من الدستور الجزائري لسنة 1996 حينما نصت على أن (يعاقب 
القانون على التعسف يق استعمال السلطة). 

2- لا كانت الحرية هي القاعدة» فإنه يحظر على سلطات الضبط للمنع المطلق والشامل والتام لممارسة 
الحريات» فلا يمعكنها مثلا حظر التحول طيلة اليوم» أو منع الإضراب مطلقا وعلى الحميع. 

EAN EAI ED a A aE E E E 
والملائمة ال من شأما إقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام.‎ 

4- الخضوع إلى رابطة القضاءء ضمانا للحريات العامة فإن أعمال وقرارات سلطات الضبط الإداري يحب 
أن تخضع للرقابة القضائية عملا بالمادة 139 من دستور سنة 1996 الي تنص على أن (تحمي السلطات القضائية 
امحتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد الحافظة على حقوقهم الأساسية). 


نواف كنعان» القضاء الإداري» دار الثقافةء عمان» الطبعة الأولى» 2002 ص32-31. 
٤ René Chapus, Droit Administratif général, Tome 1, Montchrestien, Paris, 9*™ fditions, 1994, p56.‏ 
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منح القضاء الإداري الفرنسي للاإدارة حرية واسعة قي ممارسة سلطات البوليس لتحقيق أهدافه ولكنه 
يخضعها في ممارستها هذه السلطات لأكبر قدر ممكن من رقابته. 
ب. رقابة القاضي الإداري لسلطة الضبط الإداري في الظروف العادية: 
تخضع القرارات التنظيمية -لوائح الضبط الإداري- والقرارات الفردية الصادرة عن مختلف سلطات الضبط 
الإداري إلى رقابة القاضي الإداري» حيث بمكن الطعن فيها قضائيا أمامه» من خلال رفع الدعاوى التالية: دعوى 
الإلغاء» أو دعوى التعويض أو دعوى فحص المشروعية» عملا بالمادة 801 من قانون الإحراءات المدنية والإدارية 
والمادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق مجلس الدولة. 
ويعارس القضاء الإداري رقابته على قرارات الضبط الإداري من ناحيتين أساسيتين: 


1- وسائل الضبط الإداري: 


يبدو هنا جليا مدى رقابة المجلس على نشاط الإدارة قي جال البوليس الإداري» وهذه الرقابة تتناول 
مشروعية الوسيلة الي لحأت إليها الإدارة في ذاتما وتشمل أيضا مدى ملاءمتها لواقع الحال. 
2- أهداف الضبط الإداري: 

إن أهداف الضبط الإداري سواء كان عاما أو خحاصا هي أهداف مخصصة ولا بمكن للإدارة الخروج عنها 
أو تتخذ منها ستارا للتوصل إلى أهداف أحرى مشروعة أو غير مشروعة. بل يجب أن تسعى قرارات الضبط 
الإداري فقط إلى الحفاظ على النظام العام وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة لاما من القرارات الإدارية 
امبنية على تخصيص الأهداف اbu .spécialisation de‏ ' 

ويترتب على العيب الذي يصيب ويشوب ركن الغاية في القرار الإداري» أو الانحراف بالسلطة البطلان 
والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا. ” 
2. الظروف الاستشائية: 

إذا كان اججتمع عرضة لظروف استنائية فإن سلطات الضبط الإداري العادية قد لا تحد نفعا قي مواجهتها. 
وهذا فإن المشرع والقضاء يضفيان على سلطات الضبط توسيعا بخرج هما كثيرا عن نطاقها المألوف» ويكون ذلك 
على حساب الحريات الفردية. وقد جاء بمذه النظرية القضاء لسد العجز الذي تحتويه النصوص. لأن سلطات الضبط 
ألإداري الخطيرة الي أتت ها قوانين التعبغة العامة والأحكام العرفية لا يكن مارستها إلا إذا أعلنت التعبئة العامة أو 
الأحكام العرفية» كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم 44/92 المؤرخ ف 09 فبراير 1992 المتضمن 
إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الظروف الاستشائية» الي كانت تواجهها البلاد آنذاك. 


1 J.M Auby et R. Drago, Traité de droit administratif, Tome 2, L.G.D.J, Paris, 2*™ Edition, 1975, p29. 
العربي بن مهيدي رزق الله ولحاق عيسى» «سلطات وهيئات الضبط الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على النظام العام بين‎ 
النظري والتطبيقي»»› مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية» كلية الحقوق» جامعة الأغواط العدد الأولء ماي 6 ص25.‎ 
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ويترتب على قيام حالة من حالات الظروف الاستننائية ازدياد ودعم سلطات الإدارة ق تقييد حريات 
الأفراد من حهة»ء مع الإبقاء على رقابة القضاء الإداري من ناحية أخحرى. 
أ. سلطات الإدارة في الظروف الاستشائية: 

داد مسلط الإذارة ن ل الظر و فت افاي مب اة اة اة الطرارئ اال ال اة 
الحصار» الحرب)» تخو ها النصوص سلطات واسعة لمواجهة الأحطار الحيطة بالنظام العام. 

ففي الحالة الاستثنائية حكن لرئيس الحمهورية وفقا للمادة 93 من دستور 1996 اتخاذ أي تدبير أو إحراء 
حدا وضبطا للحريات العامة» بهدف الحفاظ على النظام العام بالدولة. 

كما تخول حالة الحصار (المادة 4 من المرسوم الرئاسي الصادر ف حوان 1991) للسلطات العسكرية الي 
حلت عل سلطات الضبط الإداري -المدنية- » اتخاذ إحراءات الاعتقال الإداري والإقامة ا 

ونظرا للحطورة البالغة على الحريات العامة فإن الدستور الحالي يستلزم وفقا للمادة 92 منه» ضرورة 
إصدار قانون عضوي يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار. خحاصة بيان مدى واتساع سلطات الإدارة قي هاتين 
الحالتين. 
ب. رقابة القضاء في الظروف الاستننائية: 

على الرغم من قيام الحالة الاستشنائية» تبقى الرقابة القضائية قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط 
الإداري. لأن مبدأً المشروعية لا يستبعد أو يتعطل أو يتوقض وإنما يتم فقط توسيعه من طرف القاضي وتحت رقابته 
احتراما لدولة القانون. 

إن نظرية الظروف الاستشنائية تتضمن مخاطر حسيمة تمدد حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية. وما يزيد من 
تلك الخطورة أنه ليس ثمة معيار قاطع لما يعتبر ظرفا استثنائياء وهذا عمل جحلس الدولة الفرنسي على أن يوازن هذه 
السلطات الخطيرة بحقوق مقابلة للأفراد» تؤمنهم من مغبة إسراف الإدارة في استعمال تلك السلاطات. وهذا فقد 
حصر النظرية في قيود ضيقة منها: 

1- إن سلطات الظروف الاستننائية مقصورة على هذه الظروف وحدها وبالقدر الضروري لمواحهتها. ومذا 
جک الس بحم مشرو عة رازا ادر من غافظ الین برض فود على داورل لواد الغذاية لل غير رة 

2- حضوع الإدارة في نمارستها لسلطات الظروف الاستفنائية للقضاء. وبمذا تختلف نظرية الظروف 
الاستشنائية عن نظرية أعمال السيادة. فبالنسبة لنظرية الظروف الاستثنائية فإن قواعد المشروعة العادية تتسع بالقدر 


1 André De Laubadere, Jean Claude Venezia et Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 1, L.G.D.J, Paris 
14°™ Edition, 1996 p34. 
شلالي رضاء «رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات العامة»»› مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية معهد العلوم القانونية والإدارية المركز‎ 2 
الجامعي بالجلفةء العدد 01 جوان 2008ء ص121-120.‎ 
.549 لإداري» الكتاب الأولء -قضاء الإلغاء-» دار الفكر العربي» القاهرةء الطبعة 7» ص‎ ١ سليمان محمد الطماوي» القضاء‎ 
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الذي يمكن الإدارة من أداء واجباتا في الحافظة على النظام العام» ولكن تبقى المشروعية قائمة بعكس عمل السيادة 
الذي يتحلل من كل رقابة قضائية. 

3- قد يؤدي التجاء الإدارة إلى استخدام "سلطات الظروف الاستغنائية"» إلى التزامها بتعويض المضرور عن 
الإحراءات الي تتخذها على هذا الأساس» حي ولو حكم القضاء بسلامة تلك الإحراءات. وذلك استنادا إلى قواعد 
NE BEN SIE N‏ 

ا کا ع او ی کو ا و و ا 
يبقى مقيدا ق رقابته على القرارات الإدارية المتعلقة بالضبط الإداري. حيث نصت للمادة 170 فقرة 11 وال جاء 
فيها أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بجميع القرارات إلا ما تعلق منها بوظيفة الضبط الإداري والمادفة إلى رقابة النظام 
العام بجميع عناصره الأمن العام» الصحة العامة الراحة العامة» الآداب العامة والحمال الرونقي للمدينة. 

وبمذا تكون حقوق وحريات الأفراد ق منأى عن حاية القاضي الإداري في مواحهة سلطات الضبط 
الإإداري» لكن هذا لا يعن العبث بمذه الحقوق والحريات الأساسية لأن هدف الإدارة من ذلك هو حاية المصلحة 
العامة. 


القضاء كما هو الحال ججلس الدولة الفرنسي- يجب أن يبقى أيضاء وقي ظل تلك الظروف» ملجاً حصينا لحماية 
الدواعى والأسباب الي أملتها. ” 
ثانيا: تطبيقات القضاء على الانخحراف بالسلطة في ميدان الضبط الإداري 


ججلس الدولة الفرنسي زاحر بالأمثلة العديدة الي قضى فيها بعدم مشروعية قرارات الضبط الإداري 
للانحراف عن السلطة حاصة فيما يتعلق باستخدام سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصالح ا 

ومن أمثلته فلقد نص المجلس في قضية ٥1ء‏ إuا0طه]ا‏ 0uمط6‏ بتاريخ 1979/7/20 بإلغاء القرار 
الصادر من مافظ 54118. والذي يقضي .نح تراحيص بناء مراكز تحارية لبعض الشركات. حيث تبين أن قرار 
امحافظ يستهدف تحقيق مصال فردية معينة وهو هذا يعتبر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة. 

وقي نفس النهج حاءت أحكام بجحلس الدولة الجحزائري حيث يقضي بإلغاء القرارات الإدارية لعيب الانحراف 
بالسلطة. ومثاله حكمه الصادر بتاريخ 1999/4/19 قي قضية ط .م بلدية أولاد فايت. وني حكمه الصادر بتاريخ 


ن اة a a a a‏ ق a‏ ك E EG O EO AS E‏ 
بسكرة» العدد الأول»ء ماي 2005ء ص196 وما بعدها. 
Edition, 1989, p43.‏ س Pierre Sandevoir, Les juridictions Administratives, Titre 5, Economica, Paris,‏ 2 
فيصل أنسيغةء «نظرية الظروف الاستثنائية وأثرها على الحريات العامة»» المرجع السابق» ص28-27. 
* عمار عوابدي» عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري» الجزء الأول» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء الطبعة الثانية 
94 ص182-181. 
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1 في قضية ع.م ضد بلدية الميلية. وقي قضية خ. ع ضد بلدية عين البنيان'. وتتلحص وقائع هذه 
الأحيرة في أن رئيس بلدية عين البنيان أصدر قرارا إداريا ضبطيا بتاريخ 20 ماي 1975 يتضمن منع استهلاك وبيع 
المشروبات الكحولية ق المقاهي والمطاعم على مستوى البلدية باستفناء الم ركز السياحي "الجميلة'. 
واعتبرت المحكمة العليا الغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 1978/3/4: "أنه إذا كان لرئيس بلدية 
عين البنيان استعمال السلطات المخولة له عوجحب للمادة 237 من القانون البلدي المؤرخ في 1967/01/18 
لتنظيم بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في المرافق العمومية التابعة للبلدية حماية للنظام العام» فإنه يتضح من خلال 
هذا التحقيق أنه اتخذ هذا الإحراء لأسباب غريبة عن النظام العام» وذلك .منع بيع المشروبات الكحولية» في حين 
رحص بيع هذه المشروبات في مرافق أحرى» وعليه فإن الطاعن على حق في التمسك بعدم مشروعية قرار رئيس 
البلدية لسبب الانحراف في السلطةء وههذه الأسباب الحكم بإلغاء قرار رئيس البلدية المؤرخ ق 1975/5/20...". 
وعليه فإن القيد العام الذي يحكم الضبط الإداري هو أن كل إحراء يترتب عليه المساس بحريات الأفراد ينبغي 
تبريره» وإلا كانت الإدارة قي وضعية لتجاوز السلطة. كما أن هذه الضوابط والقيود ال تفرضها الإدارة على 
الأفراد يحب أن تكون واحدة بالنسبة للجميع. وذلك تطبيقا لبدأً المساواة أمام القانون. وأن خحروج الإدارة عن هذا 
المبدأ يرتب مسؤوليتها. فإجراءات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء. وإذا ثبت للقاضي الإداري أن الإدارة 
تحاوزت حدود النظام العام أو أن أسباب النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليه» حاز له إلغاء كل قرار في 
هذا البجال وإن اقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور. فالرقابة القضائية هي ضمانة لقوق الأفراد وحرياقم 
الأساسية حتى لا يتسنى للإدارة أن تسيء استعمال سلطتها. 


' Voir arrêt cour suprême -chambre administrative- en date du 04 mars 1978, in: R. khelloufi et H. Bouchahda Recueil 
d’arrêts, jurisprudence administrative, OPU, Alger, 1979, p108. 
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الفرع الغا 
تحديد الهدف الخاص في مجال الاستيلاء 
llؤقJت L’ EMPRISE‏ 

نقسم دراستنا فيه إلى مفهوم الاستيلاء وحالاته (أولا) ثم تطبيقات القضاء على الانحراف بالسلاطة في جال 
الاستيلاء (ثانيا). 
أولا: مفهوم الاستيلاء المؤقت 

يعد الاستيلاء من المكنات الخطيرة الي تملكها الإدارة وال بعكن أن مدد ملكية الأفراد وحقوقهم للمالية 
وبالتالي فإنه من الحتم أن ينفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانون ودواعيه. هذا والبواعث المشروعة لدى الإدارة لأعمال 
هذا الامتياز على خحطورته» بمكن أن جحد تبريرها قي أن الإدارة مكلفة بإقامة ورعاية الصاح العام. وقد يكون 
الاستيلاء وسيلة لحصول الإدارة على بعض احتياحانما ال أعوزقا الوسائل العادية في الحصول عليها. وقد يكون 
وسيلة لمواحهة كارنة عامة ونحو ذلك ' 

وقد عرف بعض الفقه الاستيلاء المۇقت“ بأنه العملية الي تقوم يما السلطة الإدارية من حانب واحد 
وبإرادتما المنفردة في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي» يلتزم هذا الأحير .معوجبها بأن يقدم هما أو للغير خحدمة معينة 
أو عقارا معينا أو منقولا لاستخدامه» أو تملكه. وذلك من أحل إشباع احتياحات طارئة ومؤقتة تتعلق بالمصلحة 
اماق فل روط افر انوا وطن عله ن خد ا اك 

ويعد الاستيلاء المؤقت على العقار من الوسائل ال تحصل ما الإدارة على العقار المملوك ملكية حاصة 
لأغراض تطبيقق قانون الدفاع.. وهو يعن -بالمعنى الوارد في قانون الدفاع الأردن مثلا- حق رئيس الوزراء 
بالاستيلاء على أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة» وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع.. 

ويختلف الاستيلاء المؤقت با معن السابق عن الاستيلاء الدائم (أو الاستملاك كما يسميه البعض) أو نزع 
الملكية للمنفعة العامة الذي هو إحراء دائم يتم من حانب الإدارة وحدها بتر ع ملكية عقار جبرا عن صاحبه لمنفعة 
عامة ومقابل تعويض» ويتم ذلك معوحب قرار إداري يلزم الأفراد بتنفيذه.. وقررت هذه الوسيلة بجوار نزع الملكية 
لتتمكن الإدارة من الاستيلاء مؤقتا على ما يلزمها من أملاك الأفراد بإحراء أسهل وأيسر من نزع اللكية “ 

أما في القانون الجزائري حدد القانون مدن وقانون نزع الملكية من أحل النفعة العامة الشروط 
والإحراءات الي تسمح للإدارة بترع الملكية من أصحاجماء وبالتالي فكل عمل تقوم به الإدارة حارج هذا الإطار 
يعتبر استيلاء غير شرعي للملكية» هذا من جهة. 
أ عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري» -دراسة فقهية مدعمة بأحدث أحكام مجلس الدولة-» دار الفكر الجامعي 
الإسكندريةء 2001ء ص 37. 
عادل بن عبد الله» «سلطة القاضي الإداري في حالتي التعدي والاستيلاء غير الشرعي»» مجلة المنتدى القانوني» قسم الكفاءة المهنية للمحاماةء كلية 
الحقوق» جامعة بسكرة العدد الثالث» ماي 2006ء ص139- 140. 

? Ducas Ader, le droit de réquisition, thèse, bordeaux, Paris, 1955, p83. 

“ صونية بن طيبةء الاستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري» دار الهدى» الجزائر» (ب» سء ط)» ص104. 


المادة 677 وما يليها من القانون المدني. 
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واعتبر قرار الاستيلاء عملية استشائية مشروعة إذا ما اقترنت بإحراءات وشروط خحددة ضمانا لحق ملكية 
الأفراد» وعلى الإدارة احترام هذه الإحراءات والتقيد با تنفيذا لما حاء قي الدستور والقوانين الخاصة بالاستيلاء 
ولكن عندما يتعلق الأمر بقرارات مشوبة بعيب الانحراف فلا بد في هذا الإطار من أن يستوق الخواص حقوقهم عن 
رالا امان و الو" 

والاستيلاء هو عمل إداري قانون انفرادي» لكونه يدحل ضمن الأعمال الإدارية القانونية المنفردة» وثانيا 
طبقا للمعيار العضوي الذي اعتمده المشرع ف المواد 801-800 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإحراءات 
المدنية والإدارية» والذي على ضوئه حددت السلطات الإدارية المركزية واللام ركزية» الدولة الولاية» البلدية والميئات 
الإدارية. وقي هذا الإطار بمكن القول بأن محل الطعن بالإلغاء ضد قرارات الاستيلاء قد ينصب على أحد القرارات 
التالية: 

أ- قرارات الاستيلاء الصادرة عن رئيس الحلس الشعي البلدي» باعتباره مثلا للدولة» وذلك حينما يمارس 
الاحتصاصات الواردة في المادة 72 من قانون البلدية - على سبيل المغال. 

ب- قرارات الاستيلاء الي يصدرها الوالي باعتباره نمثلا للدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية 
وذلك إعمالا لسلطاته الواردة في نص المادة 99 من قانون الولاية. 

ج- إضافة إلى قرارات الاستيلاء الي يصدرها الوزراء أو الموظفين المفوضين عنهم .عقتضى نصوص قانونية. 

د- قرارات الاستيلاء ال تصدر عن الوالي -باعتباره مثلا للولاية- أو أية هيئة إدارية مؤهلة قانونا لذلك 
(حسب نص المادة 679 من القانون المدن).“ 

عموما فإن قرارات الاستيلاء الصادرة من رئيس المحلس الشعي البلدي أو من الوالي» يؤول الاخحتصاص 
بالنظر ق منازعاتمما المتعلقة بإلغاء هذه القرارات إلى الحاكم الإدارية طبقا لنص المادتين 800 و8601 المشار إليهما 
أعلاه. 

ويعتبر الانحراف بالاستيلاء صورة من صور تخصيص الأهداف» وال تتحقق عندما تلجأ الإدارة إلى 
الاستيلاء المؤقت على العقار بإحراءاته البسيطة بدلا من إحراءات نزع الملكية الواحب إتباعها كي تستولي على 
عقار للمنفعة العامة بصفة دائمة» وتكون قاصدة في الواقع الاستيلاء الدائم على العقار أي نزع الملكيةء وذلك لتلافي 
الإحراءات الطويلة والمعقدة الي قررها المشرع لزع للملكية» وهي إحراءات تختلف عن إحراءات الاستيلاء 
اموقت ° 
ثانيا: تطبيقات القضاء على الانخحراف بالسلطة في جال الاستيلاء 

استعملت الإدارة الفرنسية سلطة الاستيلاء مدفوعة قي ذلك بظروف الحرب وما خافته من مشاكل تمتد إلى 
معظم مناحي الحياة» لاسيما ما تعلق منها بالغذاء والمسكن. إلا أن هذه السلطة باعتبارها سلطة استشنائية كانت 


' Maryse Deguergue, procédure administrative contentieuse, Montchrestien, Paris, 2001, p67. 
صونية بن طيبةء المرجع السابقء ص106.‎ 
محمود عاطف البناء الوسيط في القضاء الإداريء -تنظیم رقابة القضاء الإداريء الدعارى الإدارية-ء دار الفكر العربي»› القاهرة 0›؛,؛ ص275.‎ 3 
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محددة دائما بالغرض الذي من أحله منحت. وقد عي المشرع الفرنسي بتحديد تلك الأغراض فإذا ما غفلت عنها 
الإإدارة سهوا أو عمد أل غل الدرلة فرارها" 

لذلك قضى جحلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على كمية حبن ممل وكة للطاعن 
لأنه قام بتصدير كمية حبن بطريقة غير مشروعة وقد قرر بجحلس الدولة في هذا الحكم: "...وحيث أن قرار المدير 
للتموين بالاستيلاء على كمية حبن ممل وكة للطاعن إنما كان من أجل توقيع حزاء عليه لقيامه بتصدير كمية من الحبن 
بطريقة غير مشروعة وبالتالي فإن الإدارة تكون قد استعملت حقها ني الاستيلاء من أجل غرض آخر يختلف عن 
الغرض الذي تقرر هذا الحق من أله وبناء عليه فإن قرار الاستيلاء يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة"” 

ومن تطبيقات مجلس الدولة المصري ق محال رقابته على عنصر الغاية ق قرارات الاستملاك وخخالفة الإدارة 
لقاعدة تخصيص الأهداف في هذه القرارات» بأن قضت بقيام التعسف إذا اتجهت نية الإدارة إلى إصدار قرار مؤقت 
بالاستيلاء تمهيدا للاستيلاء الدائ في حكم ها بقوها”: "...ومن حيث أن المشرع حرص في كل مادة من المواد 
السابقة (المواد 22 و23 و25 من قانون نزع الملكية القدم رقم 5 لسنة 1907) على وصف الاستيلاء بأنه 
مؤقت تمييزا له عن الاستيلاء الدائم نتيجة نزع الملكية...ومن حيث أن الحكومة أصدرت القرار المطعون فيه 
بالاستيلاء مؤقتا على أرض المدعيات لمصرف البندارية تمهيدا لتر ع الملكية على ما جاء في دفاعهاء فاتجاهها واضح 
من أن وضع يدها منذ البداية بصفة دائمة» وسبل ذلك إنما باستصدار مرسوم حاص بترع لملكية» أما الا تجاه إلى 
نظام الاستيلاء المؤقت فهو أمر غير سليم» ويجاقي ما استهدفه الشارع من هذا النظام على ما سبق إيضاحه". 

أما قي القضاء الجحزائري فإن الحد بين الاستيلاء غير الشرعي للملكية وعيب خخالفة القانون ضئيل إلى حد 
التداحل بينهماء الشيء الذي يفسر ندرة القرارات القضائية الإدارية في موضوع الاستيلاء. ويطرح هذا التداحل 
مسألة تخص مكانة وأبعاد نظرية الاستيلاء في القضاء الإداري الحزائري» نما يستخحلص من عدم نشر كل القرارات 
القضائية وندرة القرارات المتعلقة به أن القضاء لا يعمل بمذه الحالة. 

کا هاا عن كها اكفن اأعل م عا هة د رار اشا خا 
ملكيتين لبناء مركز هاتفي» مستندا قي ذلك على قانون 11 جويلية 1938 حول تنظيم الأمة قي وقت الحرب. إلا 
أن أحكام هذا القانون تنص على الاستيلاء من أحل الاستعمال المؤقت فقط وليس بقصد التملك النهائي. ومن أحل 
بناء المر كز الماتفي يجب تملك تلك لملكيات باستعمال إحراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وبعدم لجوئه إلى 
ذلك الإإحراء فإنه ينحرف عن إحراء الاستيلاء هدف آخر ويتعدى على حقوق لمدعين. ومنه عدم مشروعية 
ee‏ 


أ حدد قانون 29 ديسمبر 1892 مدة الاستيلاء بما لا يجاوز خمس سنوات فإذا أرادت الإدارة استمرار الاستيلاء لأكثر منة ذلك فإنه يتعين عليها الالتجاء 
لإجراء نزع الملكية, 

” C.E 25.04.1947, guevin, R, p66. 
2005 عبد الحكم فوده» الخصومة الإداريةء -دراسة تحليلية على ضوء الفقه وأحكام القضاء الإداري-» ديوان المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية مصر»ء‎ 
ص62.‎ 
رشيد خلوفي» قانون المنازعات الإدارية _شروط قبول الدعوى الإدارية» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 2004» ص288.‎ * 
ص29.‎ »1967 ٠7 قرار 1967-03-03 في قضية باربيراء منشور في نشرة القضاة» عدد‎ 3 
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ونفس الحل اتبع في قضية من نوع آخر» ف قضية شر كة عين فخارين . 


الفرع الثالكث 
تحديد الهدف الخاص في مجال نزع الملكية 
للمنفعة العامة 


L’utilité publique 

سنقوم بتحديد الهدف المخصص من عملية نزع لملكية من أحل المنفعة العامة وذلك أولاء من خلال 
إسقاط قاعدة تخصيص الأهداف على ميدان نزع الملكية للمنفعة» وثانيا بتوضيح وإعطاء بعض تطبيقات القضاء 
الإداري الجزائري على الانحراف بالسلطة. الا وأحيرا بتبيان مدى فعالية الرقابة القضائية في محال نزع الملكية 
للمنفعة العامة. 
أولا: إسقاط قاعدة تخصيص الأهداف على نزع الملكية 

عيب الانحراف في استعمال السلطة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة هو العيب الذي يصيب ركن الغاية 
في قرار التصريح بامنفعة العمومية» يجعل هذا القرار غير مشروع ٠”‏ وعليه إمكانية الطعن فيه بدعوى الإبطال. 
ونكون أمام هذا العيب عندما تمدف الإدارة عند إصدارها قرار التصريح بالمنفعة العامة هدفا غير مشروع خارج عن 
المصلحة العامة» إما لدافع شخحصي أو همدف سياسي أو ااا ا 

لكن في بعض الحالات يكون القرار هادفا لتحقيق المصلحة العامة لكنه يتعارض وقاعدة تخصيص الأهداف 
تبرز هذه المخالفة قي صورتين: 

الأولى: أن الهمدف الذي يسعى إليه رحل الإدارة لا يدحل ضمن اخحتصاصاته عوحب القانون. 

الغانية: أن يكون الغرض الذي يسعى لتحقيقه رحل الإدارة من اخحتصاصه ولكن يستعمل من أجل تحقيقه 
وسائل غير تلك الي ألزم القانون اا 
بإسقاط هاتين الصورتين على قرار التصريح بالمنفعة العامة» فإنه يكن أن تنطبقا عليه بالشكل التالي: 

بالنسبة للحالة الأولى تحدث قي حالة ما إذا كان الهدف من نزع الملكية ليس فقط تحقيق المنفعة العامة وإنغا 
حل نزاع يتعلق بالملكية محل التراع» وعليه فإن مصدر القرار في هذه الحالة يكون قد خالف قاعدة تخصيص 
الأهداف. 

أما الحالة الثانية تحدث عندما يكون الهدف من قرار التصريح بالمنفعة العامة تحقيق ربح مادي» فإذا كانت 
الصلحة المادية مشروعة» فإن تحقيقها ليس بزع ملكية الخواص» إذ هناك وسائل أحرى كفيلة بل 


أ أحمد محيوء المنازعات الإداريةء ترجمة فائز أنجق وبيوض خالدء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1992» ص194. 
محمد سليمان الطماويء» المرجع السابق» ص352. 
Ahmed Mahiou, Cour de contentieux Administratif, O.P.U, Alger,1996 , 3e Edition, p45.‏ 3 
عمار عوابدي» المرجع السابق» ص ص537ء530. 
صوفيا شراد ورياض دنش» «منازعات إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية»» مجلة الاجتهاد القضائيء كلية الحقوق» جامعة بسكرة العدد 
الثالث» مارس 2006» ص208. 
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قد يكون هناك انحراف في استعمال الإجراءات ويعتبر الصورة الثالثة في عيب استعمال ال اة" ويتجسد 
هذا العيب عندما تكون للإدارة وسيلة أحرى للحصول على العقارات غير أَمُا تلجأ إلى عملية نزع الملكية من أحل 
المنفعة العامة» كاللجوء إلى هذه العملية بدلا من الاقتناء بالتراضي» وعليه بمكن تأسيس دعوى إبطال قرار التصريح 
با منفعة العامة على هذه المخالفة. 

وعلى ذلك يلزم كل مثل سلطة إدارية مركزية أو علية أو مرفقية أن يصدر قراراه ابتغاء تحقيق مصلحة 
غا الان ا نزع ملكية عقار يفترض فيه أنه لا يقصد حرمان مالك من ملكه» أو إلحاق ضرر 
به أو الانتقام منه» بل بقصد تحقيق مصلحة عامة تتمثل في إقامة مشروع عام فوق العقار المترو ع» كإقامة حسر 
وإنشاء مدرسة أو مستشفى أو شق طريق وغيرها من الخدمات الي حصصت بالأساس لإشباع حاحات ا 

فإذا ثبت أن الوالي نزع ملكا حاصا واستعمل قواعد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وحول ملكية العقار 
اتروع إلى فرد» فإن مثل هذا القرار يعد مشوبا بعيب الهدف أو عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في 
استعماها.“ 
ثانيا: تطبيقات القضاء الإداري الجزائري 

من تطبيقات هذا العيب في الاأجتهاد القضائي القضية رقم 57808 تعلق بالقرار الصادر بتاريخ 
1989/0/14. 

والمبدأً المستقر عليه قانونا أن الإدارة ال تستغل الأملاك المقرر نزعها من أحل المنفعة العامة لغير ما نزعت 
من أجله يعد انحرافا ق الإحراءات اا 
- الغرفة الإدارية بالحكمة العليا سابقا: 

ذهبت الغرفة الإدارية بالحكمة العليا -سابقا- في قرار ها صادر بتاريخ 1998/02/23 ملف رقم 
6 فريق ق. ع.ب ضد والي ولاية قسنطينة: "أن نزع الملكية لا يكون نمكنا إلا إذا حاء تنفيذا لعمليات 
نابحة عن تطبيق إحراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخحطيط وتتعلق يإنشاء جحهيزات جاعية ومنشئات 
وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية. 
ولا كان ثابتا في القضية المعروضة عليها أن القطعة الأرضية محل التراع الي منحت للبلدية قد حزئت للخواص 
وسمحت هم ببناء مساكن فهنا تبين أن الإدارة حرحت عن الهدف المقرر من وراء نزع الملكية...". 

وقررت الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في 1989/12/26 والمقرر المؤرخ في 1991/12/25. والمقرر 
المؤرخ في 1995/03/19.° 


أ عمار عوابدي» المرجع السابق» ص539. 

? Odent Raymond, Contentieux administratif, les cours de droit, Six Fascicules, Paris, 1976-1981, p52. 
صوفيا شراد ورياض دنش» المرجع السابق» ص209.‎ 
عمار بوضياف» دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإداريةء -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية-» جسور للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى‎ * 
ص205.‎ 09 
قرار رقم 57808 مؤرخ في 1989-01-14ء قرار منشور بالمجلة القضائية الجزائرية»ء العدد 04» سنة 1989ء ص183.‎ 
أنظر المجلة القضائيةء العدد الأولء سنة 1998» ص190.‎ ° 
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ثالنا: مدى فعالية الرقابة القضائية على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

هناك قصور في الرقابة القضائية منها ما يرجع لمفهوم المنفعة العامة الذي لا يعرف تعريفا جامعا مانعا كون 
فكرة المنفعة العامة غير ثابتة تتسم بالمرونة والقصور» بحيث لا بمكن حصر حالاتما» فيتم إضافة بعض هذه الحالات 
کوب صوص قفاوي 

كما يرحع إلى صعوبة تفعيل الطعن في حالة الانحراف قي استعمال السلطة» بحيث يعتير الانحراف في 
استعمال السلطة الحد الوحيد للمنفعة العامة. ويظهر ذلك عندما يمارس مجلس الدولة الرقابة الواقعية (مادية): 
"e Contre in concreto"‏ وهذا .عطابقة الهدف المصرح من طرف الإدارة والآثار المترتبة عنه وهذه 
العملية كفيلة بأن تكشف عن الانحراف في ای 

يتبين أن إلغاء الإإحراء لم يكن كجزاء عن تخلف المنفعة العامة» وإنما هو حزاء عن عدم مشروعية الدافع 
الذي استندت إليه الإدارة عند نزع للك نكر غل شل امال ان انمد البلديات الفرنسية قامت بزع ملكية 
عقار من أحل إقامة حديقة عمومية» في هذه القضية حلص الحلس البلدي "alص10Unicip "Le Conseil‏ إd‏ 
أن البلدية لم تكن نيتها الحقيقية إقامة مساحة خحضراء على الأرض المروعة الملكية» وإنما كانت كذلك تمدف من 
خلال عملية الع الاستيلاء على حزء من العقار لإعادة بيعه» فكان هدفها تحارياء لذلك تم إلغاء إحراءات نزع 
e‏ 

ومن ثم يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة من أصعب العيوب من حيث إثباته» وهذا راحع إلى أن 
رقابة القاضي الإداري هذا العيب تتعلق .عراقبة مدى مشروعية الهدف البتغى من طرف الإدارة نازعة الملكية. كما 
أن هذا الأمر شخصي» إذ يصعب على القاضي البحث قي نية الإدارة. وإذا كانت هذه الأحيرة عدة دوافع 
(01£5) فإنه يكفي أن يكون إحداها مشروعا لإلحاق المشروعية على القرار برمته» وهذا ما يطلق عليه "'نظرية 
الدافع امحدد'. 

وعليه إذا كانت الإدارة تمدف من خلال عملية نزع الملكية تحقيق المنفعة العامة وف نفس الوقت تمدف 
العملية إلى عحاباة شخحص ماء وفي هذه الحالة تعتبر العملية مشروعة هذا نلاحظ أن هذه النظرية تؤدي إلى المساس 
الصارخ بحقوق وحريات الأفراد. مما جحد من فعالية هذه الرقابة. وهذا ما ينطبق على احتهادنا القضائي إذ من خلال 
بحثنا لم نعثر على أي قرار قضائي استند فيه القاضي على عيب الانحراف ف استعمال السلطة. 


8 ص41-40. 
Philippe GODFRIN, Droit Administratif des bien, -domaine-travaux-Expropriation-, Dalloz, Paris, 6™ edition‏ 
p377.‏ 
Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p418, et voir Philippe GODFRIN, ibid, p377.‏ ” 
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الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


الفرع الرابع 
تحديد الهدف الخاص في مجال الحريات 
العامة والرقابة عليها 
Les libertés publiques‏ 

إن الجتمع لا يستقيم إلا إذا سادت فيه العدالة والمساواة بين أفراده من حهة وبين الأفراد والإدارة من حهة 
أحرى. وإن تعامل الأفراد مع الإدارة ينتج عنه بعض الحقوق والواحبات لكلا الطرفين» ومن هنا يصعب الأمر على 
القاضي الإداري تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للأفراد وبين المصلحة العامة للإدارة. أي بين طرفين لا يتمتعان 
بنفس الامتيازات والسلطات وهذه الحالة ال يستوحب فيها على القاضي الإداري التعامل معها بحزم وبإعطاء لكل 
ذي حق حقه. وهذا ما سنراه أولا من خلال التطرق لحماية المواطن من تعسف الإدارة» وثانيا بالببحث قي كيفية 
التوفيق بين الحقوق والحريات الأساسية والنظام العام. 
أولا: حاية المواطن من تعسف الإدارة 

صت المادة 227 من تور 1996 غل أن "يعاق القانرت على القغسف ق استغمالالسلطة' كا 
نصت الادة 23 من نفس الدستور على أن عدم تيز الإدارة يضمنه القانون". تكفل المؤسس الدستوري بتقييد 
الإدارة وعدم إطلاق العنان لسلطاتماء» حي لا تكون مصدرا للمساس بحقوق المواطنين وحرياتمم المكفولة دستوريا. 
لأن الإدارة ما تملكه من صلاحيات واسعة ومنها امتيازات السلطة العامة تجعلها في الكثير من الأحيان» تتعدى ولو 
بشكل غير مباشر» الحدود المرسومة ها. وهذا وضع مبدأ ا منع من التعسف في استعمال السلطة وهو مبدأً دستوري. 

وهذا المبدأً هو الذي يحكم العلاقة بين المواطن والإدارة في الجزائر فلقد عرفت هذه الأخحيرة تطورات مختلفة 
وعلى جيع الأصعدة حصوصا مع التحول الاقتصادي الذي عرفته البلاد وكثرة جحالات تدحل الإدارة» ما يجعل 
إمكانية التعدي على حقوق المواطن وحرياته الأساسية ممكنة. وهذا ما يستوحب احترام الإدارة للقوانين والتنظيمات 
السارية المفعول وعدم الخروج عنها. وذلك تحت رقابة القاضي الإداري الذي يضمن هذا المبدأ» وهو ما يعرف .بدا 
عدم الانحراف قي استعمال السلطة الذي يرتب بطلان جيع الإحراءات والأعمال الي تقوم ما الإدارة ق حالة 
خالفتها للأحكام ا 
- عدم الانحراف في استعمال السلطة والحريات العامة: 

يعد عيب الانحراف قي استعمال السلطة من العيوب الي قد تلحق القرار الإداري وتخول المخحاطب به الحق في 


رفع دعوی جاوز السلطة. ويقصد به استخدام الإدارة لسلطتها من أحل تحقيق غاية غير مشروعة. سواء باستهداف 


أ فيصل أنسيغةء «رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع على الحريات العامة للأفراد»» مجلة الاجتهاد القضائي» كلية الحقوق 
جامعة بسكرة» العدد الثالت» مارس 06 ص255. 
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الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
غاية بعيدة ع٠‏ المصلحة العامة أو بابتغاء هدقف مغار ف الذى حدده القانو ن» والذى م٠‏ أجله منحت فما هذه 
ن 5 تر . واا وای ن 


1 
السلطات. 


وما بميز هذه الحالة عن الحالات الأحرى هو أن القاضي في العيوب الأحرى يقوم .عراقبة مدى مشروعية 
القرار المخاصم من حيث قواعد الاحتصاص والشكل والإحراءات وسلامة سببه ومحله بينما يراقب في هذه الحالة 
مدى مشروعية الهدف البتغى من إصدار القرار المخحاصم وللوصول إلى ذلك يجب عليه الببحث عن نية مصدر 
القرار. 

ومن صور هذا العيب حسب تصنيف الفقه لفرضيات حدوثه»ء مخالفة القرار لقاعدة تخصيص الأهداف ومثال 
ذلك حكم ججلس الدولة الفرنسي الصادر في 1924/07/04 في قضية غع ا2 8. 

إن الانحراف ف استعمال السلطة هو من العيوب الي تصيب أعمال الإدارة بالبطلان. لذا فعلى الإدارة عند 
قيامها بأي عمل أن تتوحى الهدف المسطر هاء فخروجها عنه يصيبها بعيب الانحراف في استعمال السلطة وخروجا 
عن اخحتصاصها الحدد قانونا. وقد حصص لمشرع للمواطن الذي لحقه ضرر أو انتهكت حقوقه وقمعت حرياته 
بواسطة تدحل أو عمل غير مشروع من الإدارة» الحق قي التقدم للقضاء للحد من هذا التجاوز. لذا يعتبر طعن 
التجاوز أو الانحراف ف استعمال السلطة السلاح الأكثر فعالية والأكثر عملية لحماية الحقوق والحريات الأساسية 
اا ق 


ويترتب على هذا أن يقوم القاضى الإداري بإلغاء كل قرار أو عمل قامت به الإدارة وتجاوزت حدود ماهو 
مرسوم هما قانونا. أي عدم مشروعية ذلك العمل أو القرار المتخحذ من طرفها والمتسبب في إحداث ضرر من شأنه 


ثانيا: التوفيق بين الحقوق والحريات الأساسية والنظام العام 


إن مهمة التوفيق بين الحقوق والحريات الأساسية يعود دور الإدارة فيها إلى تطبيق القانون وتنفيذ القرارات 
والأحكام تحت رقابة القاضى الإداري الذي يعتمد على البدأً التالي "الحرية هى القاعدة أما القيد البوليسى 


(الضبطي) هو الاستشناء".* 


إن الإدارة لا تستطيع أن تتخذ .عفردها إحراء لإلغاء حق من الحقوق أو حرية من الحريات أو تقسيمهاء إنغا 
بإمكافا التدحل لتنظيمهاء كما أنه بإمكانه إحراء التوافق بين الحقوق والحريات الأساسية» ونحد أن القاضى الإداري 
يقوم برقابة مشددة على الشروط الي تعمل ها الإدارةء فهو يراقب المهدف الذي تبتغيه الإدارة المتمثل في الحافظة 
على النظام العام. وعلى القاضي الإداري عند رقابته للإدارة عدم السماح هما بالمنع المطلق للتمتع بالحقوق ومارسة 
نفس المرجع» ص255-254. 
André Maurin, droit administratif, édition Sirey, Paris, troisième édition, 2004, p86.‏ ? 
عمار عوابدي» قضاء التفسير في القانون الإداري» دار هومه»ء الجزائر» 2002» ص96. 


* سعيد الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيةء دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانيةء 1987» ص407. 
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الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانخراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


الحريات الي أقرها اشر" لأن المشرع هو وحده صاحب الحق قي إلغاء ممارسة حرية ما أو ف التضييق منها أو 
التوسيع فيها. 
1. التزام الإدارة بعدم الخروج عن المصلحة العامة: 


إن الإدارة ومن خلال الأعمال الي تقوم بها بغية تنظيم الحتمع ونحقيق المنفعة العامة تخضع لقواعد متميزة 
تحكمها هي قواعد القانون الإداري. ومع أن الإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة» فإنه يمنع عليها أن تستعمل هذه 
الصلاحيات إلا بمدف تحقيق اا لأنه قي الكثير من الأحيان تكون المصلحة العامة أهم من المصلحة 
الخاصة للأفراد هذا يتم تغليبها. وعلى الرغم من إمكانية نشوء تعارض مع بعض الحقوق والحريات الأساسية 
للمواطن فإن القاضي الإداري يعمل على احترام مبداً مساواة الموطنين أمام المرفق العام والاستفادة من خدماته. 

وما أن الإدارة هي مرآة السلطة العامة ويمثلهاء فيجحب أن تكون عادلة غير متحيزة وهذا هو الهدف الذي 
ينبغي أن لا تخرج عنه وهو توفير العدالة» الي تستلهمها أثناء تعاملها اليومي مع قضايا اا ويلعب القاضي 
الإداري دور أساسيا بين تحقيق مصال الأفراد وتدحل الإدارة لتحقيق المنفعة العمومية. بإحضاع هذه الأحيرة لسيادة 
القانون وتوقيع الجزاء عليها إذا تعدت الهدف وحاولت المساس بحقوق الأفراد وحرياتمم الأساسية. 

ويجحب تحديد مفهوم المنفعة العمومية» إذ يحب أن لا ببقى هذا الأساس المطاط بدون تحديد وأن تسند للقاضي 
الإداري مهمة التحقيق من وجود منفعة عامة من عدمها عكس ما هو معمول به وهو ترك الأمر للهيثات الإدارية 
تتولى هذه المهمة. 

ويكون دور القاضي الإداري أكثر فعالية بعد أن تبن المشرع الجزائري نظام الازدواحية ا وأنشاً 
هيئات قضاء إداري قائمة بذاتما. وأصبح للقاضي الإداري صلاحيات واسعة بمارسها منذ رفع الدعوى حن الفصل 
فيها. 

ويجب العمل على أن تكون الإدارة العامة حاضعة تماما للقانون لكي تكون أمام نظام يحترم المواطن ويقدس 
حقوقه وحرياته الأساسية. وحاولة وضع الإدارة العامة في مستوى واحد مع المواطن ق مواحهة القانون إلا ما يلزم 
لممارسة نشاطها حسب ما يقرره ها القانون. لأن الإدارة العامة وموظفيها لا بعكن همم التصرف إلا حسب ما يقره 
مبدأً المشروعية. 


أ جون مورانج» الحريات العامةء ترجمة وجيه العويني» منشورات عويدان» بيروت» 1989» ص 55. 
Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 7e edition, 1999, p43.‏ 2 
عمر محمد مرشد الشويكي» المرجع السابق» ص 18. 
لل زروقي» ««رصلاحیات القاضي الإداري علئ ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا»» نشرة القضاة وزارة العدل» الجزائر»ء العدد 
54» سنة 1999» ص178-177. 
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الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
ونحد أنه في فرنسا تعتبر الإدارة موضوعة في حدمة القانون وهنا يظهر دور القاضي الإداري بدور حوري 
وأساسي من خلال العمل على فرض احترام القانون وعدم تعدي الإدارة العامة للحدود المرسومة ها حفاظا على 
عدم التعدي أو عدم انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية E‏ 
2. ضمانات التزام الإدارة بعدم الخروج عن المصلحة العامة: 
إن وحود الدولة مرتبط .عدى التزام الإدارة مراعاة المصلحة العامة للمجتمع وخدمة لمصال الأفراد ورعاية 
لحقوقهم وحرياتمم الأساسية» وما يقتضيه ذلك من أحلاقيات وقيم معينة على الإدارة أن تحترمها. ولا يتأتى ذلك 
إلا بتوافر الظروف المناسبة لذلك» سواء الظروف القانونية أو القضائية. ومن بين هذه الضمانات نذكر: 
أ- الترام الإدارة مبدأً المشروعية والخضوع للقانون. 


ب- وجود نظام قضائي فعال وقوي. 


د- إيجاد نظام رقابي مدعم بكافة الآليات والوسائل القانونية الضرورية لرقابة أعمال الإدارة أثناء تعاملها مع 
امراطين» خصو صا إذا تعلق الأمر التعامل مع الحقوق وريت الواطن الأساسية* 


وبذلك یکون القاضى الإداري قادرا على حهاية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوریا ما يتمتع به من 
مصداقية وا له من صلاحیات ق مواجهة تساط الإإدارة وتعسفها. 


1 George Vlachos, principes généraux de droit administratif, édition marketing, Paris, 1993, p66-67. 
عادل السعيد أبو الخيرء «اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات»» مجلة الاجتهاد القضائي» كلية الحقوق» جامعة بسكرة» العدد الثاني‎ 
نوفمبر 2005» ص41 وما بعدها.‎ 
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الفرع الخامس 
تحديد الأهداف الخاصة في جال الضبط الاقتصادي 


والرقابة عليها (اللجنة المصرفية أموذجا) 
La regulation économique‏ 
حول المشرع للجنة المصرفية صلاحيات واسعة وغير دقيقة» في إطار دورها الرقابي أو التأديي للبنوك 
والمؤسسات للمالية. وق المقابل حعل حزءا كبيرا من أعماهها حاضعا لرقابة القضاء الإداري» من أجل تفعيل دورها 
ق ايحال البنكي. لأنه ليست كل القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية تخضع لرقابة المشروعية أو لوقف التنفيذ» 
الأمر الذي قد يؤدي إلى التقييد من حرية البنوك والمؤسسات للمالية في أداء النشاط ال 
لذا ارتأينا تبيان قرارات اللجنة المصرفية الخاضعة لرقابة القاضى الإداري (أولا) وبعدها ذكر سلطات 
القاضي الإداري قي نظر الطعن القضائي (ثانيا). 
أولا: قرارات اللجنة الخاضعة لرقابة القاضي الإداري 


وردت القرارات القابلة للطعن على سبيل الحصر ف المادة 2/107 من قانون النقد والقرض وهي القرارات 
المتعلقة بتعيين قائم الإدارة مؤقتا أو المصفي» والقرارات الي تتخذ في شكل عقوبات تأديبية وال ترفعها اللجنة على 
خالفات البنوك والمؤسسات للمالية لأحكام المهنة البنكية. 
1. القرارات المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي: 

تغارس اللجنة المصرفية العملية الوقائية قي كل حالة تكون وضعية بنك صعبة وحطيرة» سواء كان قد حالف 
حكما تشريعيا أو تنظيميا أو م يخالف ذلك. وذلك عن طريق اتخاذها قرار تعيين قائم بالإدارة موقتا لإصلاح 
وضعية وضمان استمرار نشاطه. إلا أنه قد تصدر اللجنة قرار تعين مصفي إذا ارتأت أنه لا حدوى من بقاء هذا 
البنك » وأنه من الصعوبة مكان الاستمرار في نشاطه. 
2. القرارات أو العقوبات التأديبية: 

على غرار السلطة الرقابية الي تمارسها على البنوك والمؤسسات الماليةء تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة قمعية 
تتمثل في توقيع العقوبات التأديبية المقررة قانونا. وذلك حراء إخلال إحدى البنوك أو المؤسسات المالية بالأحكام 
التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطها المصرقي أو إذا لم تذعن للأوامر والتحذيرات الموحهة ها من قبل اللجنة. 


' Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, IDARA-Revue, ENA 
Numéro spécial, N° 28, 2004, p38. 
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إن مقتضيات توقيع اللجنة المصرفية عقوبة الحد أو المنع من ممارسة النشاط البنكي» تستوحب تدخل لمشرع 
لتحديد الشروط والحالات الي يجب توقيعها وكذلك حدود العمليات المصرفية الي تشملها والمدة الي تسري فيها. 
لأن ذلك يعد من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات ق الجال البنكي. ' 

إذا كان المشرع قد حول اللجنة المصرفية الحق قي توقيع تلك العقوبة ضد الشخحص المعنوي سواء كان بنكا 
أو مؤسسة مالية» فإن إرفاق هذه العقوبة بإحراء تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه“ جخضع للسلطة التقديرية 
للجنة. غير أنه في بعض الحالات يكون من مصلحة البنك أن يعين له إداري مؤقت لاسيما إذا تم توقيف له أكثر من 
مبیر. 

وفوق جيع العقوبات الي أشرنا إليهاء يحق للجنة المصرفية أن تقضي إماء بدلا عن هذه العقوبات المذكورة 
أعلاه وإما إضافة إليهاء بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدن الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية 


بتوفیره. 
ثانيا: سلطات القاضي الإداري في نظر الطعن القضائي 

ما سبق» يتضح أن المشرع منح اللجنة أنواعا محتلفة من العقوبات تستطيع .عوجبها مواحهة كل ما بحس 
بأحكام المهنة البنكية. كما أنه منحها سلطة تقديرية واسعة قي تقدير الأحطاء التأديبية وتوقيع العقوبات الي تراها 
مناسبة» وبذلك نحد اللجنة غير مقيدة كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الحزائية» الي تلتزم بتوقيع العقوبات المناسبة 
للجرائم المرتكبة. وحيثما تكون للإدارة سلطة تقديرية. تقوم عليها رقابة القضاء في الانحراف بتلك السلطة 
وعلى أا إجراءات استوجب عليها إتباعها أو أهداف لتحقيقها. 

وف مقابل السلطات الي تتمتع بها اللجنة المصرفية» أقر المشرع لأشخاص للمهنة البنكية ضمانا أساسيا 
وحوهريا للحماية والدفاع عن حقوقهم وحريانمم. فيعد انتهاء الحاكمة أمام اللجنة وصدور قرار بالإدانة يحق للبنك 
العن إذا ما تبين له أن القرار الذي صدر ضده أو العقوبة ال وقعت عليه أا ظلم واعتداءء أن يقدم طعنا في ذلك 
أمام القاضي الإداري» باعتباره الملجاً الأحير الذي يستنجد به في حالة انتهاك الحقوق والحريات لاسيما من طرف 
الات وا 


ومن هذا المنطلق يؤدي القاضى الإداري دورا هاما في الجال البنكى» ويتجلى هذا الدور أساسا في الرقابة على 
مدى مباشرة اللجنة المصرفية سلطتها الرقابية أو التأديبية في الإطار الحدد ها قانوناء لأنه إذا أساءت استعمال 


هذه السلطات سوف يؤدي لا خحالة إلى تقييد الحريات المقررة قانونا في القطاع E TE‏ 


1 عبد الحق قریمس» ««مراقبة القضاء الإداري لمشروعية عمل السلطات الإدارية»» مجلة الاجتهاد القضائيء كلية الحقوق» جامعة بسكرة» العدد الثالث 
مارس ۰2006 ص236-235. 
Rachid Zouaimia, op. cit, p38.‏ ” 
بن لطرش منى» «السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: وجه جديد لدور الدولة»» مجلة إدارة» العدد 24ء 2001» ص 81. 
Rachid Zouaimia, ibid, p52.‏ “ 
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نتائج غير مرغوب فيها لا من قبل أشخاص للمهنة البنكية ولا مما تقتضيه حرية المنافسة والاستثمار ق هذا القطاع 
وإذا كان المشرع قد أجاز للقاضي الإداري بسط سلطته على رقابة أعمال اللجنة المصرفية والحكم بإلغاء 
قراراتما غير المشروعة» أي مراقبة المشروعية» فهل بمكنه إلى حانب ذلك النظر قي مدى ملائمة الجزاء التأديي مع 
حجم المخالفة ال ارتكبها البنك المعيْ؟ 
تنصب رقابة القاضي الإداري على التأكد من عدم انحراف اللجنة المصرفية بسلطتها عند نظرها وتحديدها 
للوحود المادي للوقائع الي تدعي ياء ضمن قرارها الإداري الموحه ضد بنك أو مؤسسة مالية. كما تتناول الرقابة 
القضائية أيضا مدى صحة توجيه واستعمال الإحراءات التأديبية المنظمة للخصومة التأديبية أمام اللجنة وعدم 
الانحراف ها. وعلى هذا الأساس تمدف هذه الرقابة إلى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان لأشخاص لمهنة البنكية 


اا 


1. الرقابة القضائية على الانحراف في توقيع العقوبة: 

من الضروري .مكان أن يتناسب الجزاء التأديي المقرر من طرف اللجنة المصرفية مع حجم المخالفة التأديبية 
المرتكبة من قبل المؤسسة البنكية. لذا حب أن يكون الجزاء التأديي عاد“ لأن وجحود مفارقة بين المخالفة التأديبية 
والحزاء الموقع يجعله متسما بعدم المشروعية ومنحرفا مستحقا للإلغاء. 

فإذا كان لابد أن يستند القرار الإداري (تعين القائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي) أو القرار التأديي (الإنذار 
التوبيخ...» سحب الاعتماد) الصادر عن اللجنة المصرفية إلى وقائع صحيحة قانوناء فإنه يشترط لصحة الوقائع 
المادية أن تكون محققة الوحود ومحددة. وهكذا تسلط الرقابة القضائية على مدى الوجحود المادي للوقائع المنسوبة كما 
تمتد إلى النظر قي صحة التكييف القانون هذه الوقائع ال تشكل ركن السبب في الجزاء التأديي» والهدف من توقيع 
هذه العقوبة الي تشكل ركن الغاية في هذا الجزاء التأديي. وما إذا كانت تشكل خخالفة تأديبية تسو غ توقيع الجزاء أم 
لا.* غير أن السؤال الذي ينبغي طرحه قي هذا الصدد: هل يمكن للقاضي الإداري إجراء الرقابة على مدى صحة 
العقوبات التأديبية من حيث تناسب خطورة مخالفات البنوك والمؤسسات للمالية مع العقوبات التأديبية المقررة 
ضدها؟. 

ما يلاحظ على المادة 114 من الأمر رقم 11/03 أا أطلقت العنان لاحتيار اللجنة المصرفية توقيع إحدى 
العقوبات التأديبية المدرحة ضمن للمادة أعلاه» المرتبة حسب حسامتها. 


` Messan Bona venture Yagla, la justice administrative en Algérie, (thèse pour le doctorat), Alger, 1972, p65. 
Pierre Moor, droit administratif, édition Stae. MP-FLI, Cie. Sa, Berne, 1994, p71. 
.928 »925 نفس المرجع» ص ص‎ 
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فإذا كان المشرع قد ترك للجنة المصرفية كسلطة تأديبية تكييف التصرف الذي قام به البنك فإن هذا 
التكييف بطبيعة الحال بخضحع لرقابة القاضى الإداري. 
وعليه فإن عدم صحة الوقائع المادية أو تكييفها القانون والانحراف في تحديدهماء ينطوي على خالفة اللجنة 
اللصرفية للقانون ومن ثم الهدف المخصص. الأمر الذي يؤدي بالقاضي الإداري إلى إبطال الجزاءات المترتبة على هذا 
الانحراف. 
2. الرقابة على الانخراف في استعمال الإجراءات: 


أغفل المشرع تحديد قواعد إحرائية حاصة تنظم سير الدعوى التأديبية أمام اللجنة المصرفية» فإن هذا الأمر 
تفطنت إليه اللجنة» ووضعت قواعد إحرائية .مقتضى القرار 01/03 الصادر قي 06 ديسمبر 1993 المتعلق بتنظيم 
عمل اللجنة المصرفية. لسوء الحظ أنه قرار غير مشروع لا من الناحية الموضوعية بسبب عدم اخحتصاص اللجنة 
E O‏ فهل بمكن للقاضي الإداري 
مراقبة الانحراف في استعمال هذه الإحراءات الي تباشر قبل وأثناء المحاكمة أمام اللجنة على الرغم من ها تخضع 
اة روع * 

فلا بعكن للقاضي الإداري مراقبة مدى مشروعية الإحراءات المتخذة من قبل اللجنة المصرفيةء لأن قانون 
النقد والقرض ل يتناوهاء ولم يشر إلى تطبيق القواعد العامة لا بصورة صريحة أو ضمنية. زيادة على ذلك أن 
القواعد الي سنتها اللحنة غير منشورة. 

وقد احرج المشرع من رقابة المشروعية التدابير التحفظية الي تتخذها اللجنة ضد أي بنك أو مؤسسة مالية 
أثناء الرقابة على الرغم من ضرورقها. لأن هذه الإحراءات قد تتخحذ حي ولو لم يخالف البنك حكما تشريعيا أو 
تنظيميا وأن عدم الإذعان إلى الإحراء التحفظي سوف تتبعه اللجنة بعقوبة تأديبية. 


حيث جاء في إحدى حيثيات القرار* الصادر بتاريخ: 2003/4/1 "حيث ومن جهة أحرى فإن هذا القرار 
المتخحذ .عبادرة من اللجنة المصرفية عملا بالمادة 02/155 من القانون الذكور أعلاه لا يشكل تدبيرا ذا طابع تأديي 
وإنغا تدبير إداريا لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها قي المادة 156 وما يليها من القانون'. 

وعلى حلاف ذلك نحد المشرع الفرنسي قد مكن القاضي الإداري من الرقابة على صحة استعمال 
الإحراءات الي تباشر من اللجنة البنكية. ففي ا Banque des comptes et wormser freres‏ 
6ع اتضح أنه سجلت أقوال اللجنة المصرفية ق غياب ممثلي البنك. وهذا يعتبر انحرافا صارحا ني استعمال 


أ بن لطرش منى» المرجع السابق» ص 87. 
Zouaimia Rachid, op. cit, p53.‏ ? 
قرار رقم 12101» منشور بمجلة مجلس الدولةء العدد 6» لسنة 2005» ص66. 
Zouaimia Rachid, ibid, p58.‏ ^ 
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Un caractêre contradictoire de la procédure qUİ ةıigilزall إحراء من الإحراءات‎ 
entachée d’Irrégularité de la décision attaquée. 

فقد طلب الإحوة إلغاء القرار وتعويضهم .بلغ 3000 أورو تطبيقا للقانون الإداري. وفعلا صدر الحكم 
بإلزام الدولة بدفع تعويض الإحوة بالمبلغ المذكور وتم إحالة القضية من حديد على اللجنة المصرفية. 

وعلى ضوء ما تقدم لا يفوتنا التنويه على ضرورة تدخحل المشرع لوضع القواعد الإجرائية الي تنظم كيفية 
السير في الخصومة التأديبية أمام اللجنة بصورة واضحة والضمانات لمقررة لذلك. لأن تكريس تلك القواعد يعد 
ضمانا قانونيا للمستثمرين ف الحال البنكي من حهة. كما يجحسد ذلك مبدأً من مبادئ دولة القانون من جحهة أخحرى. 

ومن م ينحصر دور القاضي الإداري -كما تمت الإشارة إليه- في التدقيق في مدى توافق عمل اللجنة 
الصرفية مع القانون والمبادئ العامة للحقوق. 

الفرع السادس 
تحديد الهدف الخاص في جال الوظيف العمومي 
La fonction publique‏ 

يبحدث قي كثير من الأحيان أن تنحرف الإدارة في استعمال سلطتها ني الميدان الوظيفي» سواء قي استخدامها 
لسلطتها قي نقل الموظفين نقلا نوعيا أو مكانياء أو في جحال الترقية» أو في نطاق إماء الخدمة الوظيفية. 

وقد قام القضاء الإداري .مراقبة القرارات الإدارية الصادرة في الحال الوظيفي» وأصدر العديد من الأحكام 
بإلغاء القرارات الي تنحرف بالسلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
أولا: العقوبة التأديبية بالنظر لكل من السلطة التأديبية والخطاً الوظيفي 

يقوم عيب الانحراف ف استعمال السلطة إذا ما كانت السلطة محتصة بإصدار القرار التأديي» غير أَمُا 
أصدرته مستهدفة غرضا أو أغراض غير تلك الي منحت لأحلها سلطة إصدار القرار. كتصفية حسابات قليعة مع 
الموظف. ومن نثمة» فمن الصعب إثبات هذا العيب كونه قائم على الغرض من إصدار القرار. وهي مسألة ذاتية 
يصعب على القاضي تقديرها. غير أن مجلس الدولة الفرنسي شرع قي إرساء قواعد اكتشاف هذا العيب والذي 
يعكن أن يتم من خلال الظروف والملابسات الي صدر قي ظلها القرار التأديي. 

وإذا تم التأكد أن مسؤولا إداريا ماء م ركزيا أو ليا أقبل على توجيه عقوبة لموظف ما لأسباب سياسية 
كونه مثلا ينتمي لحزب معارض له. فإن اقتنع القاضي الإداري أن وراء القرار الإداري تختفي أسباب سياسية صرفة 
ولا علاقة له عقتضيات الصاح العام» صرح بإلغاء القرار الإداري لإساءة ا 


1 Paul Lewalle avec la collaboration de Luc Donnay, contentieux administratif, Lacier, Paris, 38 édition, p68. 
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إن الأحذ .عبداً شرعية العقوبة في جال التأديب يعن أنه يتعين على السلطة الي ها صلاحية التعيين أن تحترم 
الإحراءات التأديبية وأن توقع العقوبة التأديبية الي تقدر ملاءمتها لمدى جسامة الخطاً الوظيفي» بغير مغالاة في الشدة 
ولا إسراف ف الرأفة أ 

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة الي ها صلاحية التعيين سلطة تأديب الموظف مي ارتكب خطأً وظيفيا 
إلا أا مقيدة قي استعمال هذا الحق ما توحي به العدالة و توحبه القواعد العامة من استعماله. فيجب أن يتناسب مع 
الملصلحة المقصودة والمراد حمايتها. ومنه فإن ترك تحديد الأحطاء لسلطة التأديب وتحديد العقوبة المناسبة ههاء هذا ما 
قد يؤدي في بعض الحالات لتعسفها من خلال عدم احترامها للإحراءات التأديبية أو بتكييفها الغير صحيح للخطاً 
الوظيفي. كما قد يؤدي إلى عدم التناسب بين الطأً الوظيفي والعقوبة التأديبية بتوقيع عقوبة مشددة على خطاأً 
بسيط أو العكس» مما يؤدي بدوره إلى نتائج سلبية على ا وعليه سنتناول حالات تعسف السلطة التأديبية 
ذلك کالان: 
ثانيا: حالات تعسف السلطة التأديبية 

لالإدارة الحق في أن تؤدب الموظفين من تلف الدرحات إذا ما اقتضى الصاح العام ذلك. ولكن لسلامة 
التأديب يجب أن يستوقي إحراءاته وأركانه المقررة. إلا أن الإدارة قد تلجأ إلى توقيع عقوبات مقنعة» ربا من 
إحراءات التأديب. وتمتل هذه العقوبات انحرافا بسلطة التأديب. والأمثلة كثيرة عن الانحراف بالسلطة في محال 
التأديب وأهدافه الخاصة» ولا يتسع المقام لذكر جميعها لذا سنكتفي بتحليل أشهرها وأكثرها عملية وهي كالتالي: 
1. الانخراف بسلطة تأديب ونقل الموظفين: 

حي تتمكن الإدارة من أداء واحبها قي الحفاظ على انضباط العمل الإداري» فقد كفل هما المشرع حق 
تأديب موظفيها بتوقيع ما يناسب عالفاتم من حزاءات تأديبية منصوص عليها قانونا. فهدف توقيع الجزاء التأديي 
يجب أن يكون دائما تحقيق الصا العام» المتمثل في ضمان سلامة أداء الجهاز الإداري لضمان حسن سير المرفق. 
لكن حق الإدارة في توقيع الجزاء على رحاهها ليس حقا طليقا من كل قيد» وإن حالفت الإدارة هذه الشروط أو 
حالفت الهدف من منحها هذا الحق والذي هو تحقيق المصلحة العامة» كان قرارها مشوبا بالانحراف باستعمال 
السلطة حاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقنعة.“ 

قد تفرض مقتضيات الصاح العام على حهة الإدارة نقل أحد موظفيها من مكان لم يعد بحاحة إلى خدماته 
إلى مكان أحر في أمس الحاحة إلى تخصصه وهذا هو النقل المكان. ويختلف عن النقل النوعي الذي يكون من وظيفة 
إلى أحرى في نفس المستوى الوظيفي وي نفس جهة العمل» حيث تفرض متطلبات العمل الإداري اللجوء إليه. 


أ كمال رحماوي» تأديب الموظف العام في القانون الجزائري» دار هومهء الجزائر» 2003» ص96. 
2 حميد هنية» «عيوب القرار الإداريء (حالات تجاوز السلطة)»» مجلة المنتدى القانوني»› قسم الكفاءة المهنية للمحاماةء كلية الحقوق» جامعة بسكرة» العدد 
الخامس» مارس 2008» ص61-60. 
محمد جلاب» العقوبة المقنعة في النظام التأديبي الجزائري والمقارن» (رسالة ماجستير)» كلية الحقوق» جامعة بن عكنون» الجزائر» جوان 2001 
ص30. 
Frank Sajet, le contentieux administratif, MB édition, Paris, 1998, p32.‏ ^ 
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وحيَ يكون النقل مشروعا يجب أن يكون نابعا من الرغبة في تحقيق مصلحة العمل وتيسير أدائه ورفع 
مستوى الخدمة الي يؤديها الجهاز الإداري. حيث أن القاعدة المسلمة أن للإدارة سلطة نقل موظفيها بهدف نحقيق 
الصاح العام. فإذا حالفت جهة الإدارة هذه القاعدة» فإن القضاء يلغى قرارها لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال 
الساطة " 

والنقل بنوعيه هو سلطة خحوهما المشر ع للجهة الإدارية جحريه وفقا لسلطتها التقديرية حسبما عليه عليها صالح 
العمل ومقتضياته. 

والمشرع عندما منح الإدارة سلطة تقديرية قي اللجحوء إلى النقل النوعي من وحدة إلى أحرى أو من داحل 
الجهاز الحكومي واليئات العامة إلى القطاع العام أو العكس» فإنه اشترط ألا يضار الموظف من جراء ذلك بألا 
يفوت على الموظف المنقول دوره تي الترقية وألا يكون النقل إلى وظيفة أقل درجة من الوظيفة الي يشغلها. “ 

فيجب ألا تحرك ممارسة الإدارة هذه السلطة سوى حوافز الصا العام وحسن التنظيم المرفقي المبرر لتوزيع 
ال اف ع كوف اعا 

كما يجب أن يكون قرار النقل مقصودا لذته. أما إذا اتخذت الإدارة ما منحت من سلطة تقديرية في النقل 
لتحقيق أغراض أحرى» فإن القضاء قد حرى على إلغاء تلك القرارات. فلا يجوز اتخاذ من نقل الموظف وسيلة 
لتأديبه على حلاف ما قرره القانون من إحراءات كما يجب ألا يكون هدف الإدارة من النقل الانتقام من موظف أو 
إفادته على حساب المصلحة العامة. 

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل قصد به الانتقام من موظف حيث ثبت أن النقل 
رغما عن موافقة الموظف» وإلى حهة جال الترقية فيها مقفول. وذلك بمدف حرمانه من مزاياه وترقية غيره في 
الذرجة الرطه الى كان يشلا ن قل 
2. الانحراف بسلطة فصل الموظف لإلغاء الوظيفة: 

للإدارة انطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة أن تقوم بإلغاء الوظيفة ال م يعد ها مبرر. وتقوم في 
هذه الحالة بالطبع بالاستغناء عن الموظفين الشاغلين ههما. ولكن إذا كان هذا الحتق مقرر للإدارة على سبيل الاستشناء 
لمقتضيات الصا العام» فإنه لا يجوز ها استعمال تلك الوسيلة السهلة للتخحلص من الموظفين دون مبرر قانون أو 
لبررات شخصية. كما لو قامت بالإلغاء الظاهري لوظيفة بمدف التحلص من الموظفين الشاغلين ها ثم إعادها بعد 
ذلك لتعيين من تشاء فإن قامت الإدارة بذلك كان قرارها مشوبا بالانحراف E‏ 

ويتبلور الانحراف قي هذه الحالة أن الإعفاء من الوظيفة يتم فيها بناء على معايير شخصية تتعلق بالرابطة 
القائمة بين الموظف والإدارة وال تكون اشد التصاقا في الجهات الإدارية الي تضم عددا حدودا من الموظفين 


أ محمد جلاب» المرجع السابق» ص45. 
حمدي ياسين عكاشةء القضاء الإداري في قضاء مجلس الأمةء منشأة المعارف» الإسكندريةء 1987ء ص56. 
ة عمار عوابدي» النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري» -نظرية الدعوى الإدارية-» الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائرء الطبعة الثانيةء 2003» ص536 وما بعدها. 
M. Long, P. Weil, G. Braibant, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Serey, Paris, 6è édition, 1984‏ “ 
pp18-22.‏ 
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وبذلك يفوت تحقيق الهدف الذي تقرر من احله بحسب الأصل النص القانون الذي يسمح للإدارة قي هذه الحالة 
بصورة صريحة ومعانة تماما عند إعادة إنشاء نفس الوظيفة فيما بعد و إسناد أمرها إلى موظف آخر. ' 

ويتمثل الانحراف ق هذه الحالة قي الحياد عن المصلحة العامة. حيث ابتغت الإدارة بقرارها نحقيق مصلحة 
الغير دون أن يكون في ذلك تحقيقا لمصلحة عامة. وهو هدف خاص من أهداف سلطة الإدارة في محال الوظيف 
العمومي وسلطة التأديب. 

وقد ترتكب الإدارة انحرافا في استعمال الإجراءات وهي بصدد استعمال سلطة فصل لموظف لإالغاء 
الوظيفة. ويكون ذلك حينما يرتكب موظف آحر لأحطاء وظيفية برو توقيع حراء تأديي عليه. وبدلا من أن تقوم 
حهة الإدارة بتوقيع الحزاء المناسب عليه» تقوم بإلغاء الوظيفة الي كان يشغلها وبالتالي تصل إلى استبعاد هذا الموظف 
بوسيلة غير الوسيلة المقررة قانونا. ولا شك أن الإدارة تبغي تحقيق الصاح العام باستبعاد الموظف الذي يرتكب 
أحطاء إدارية وترى أنه غير صا للاستمرار قي عمله. ولكن حهة الإدارة كان يتعين عليها اللجوء إلى الوسيلة 
المقررة قانونا هذا الغرض ومن ثم فإن ججوئها إلى إلغاء الوظيفة» وهي في الحقيقة تمدف إلى عزل الموظف الذي 
ألغيت وظيفته» ثل انحرافا بالإجراء طالا أنه ليس هناك إلغاء حقيقي ذه الوظيفة ‏ 
ثالغا: تطبيقات القضاء للانخراف في ميدان الوظيفة العامة 
- الصلة بين الهدف والسبب: 

يوحد بين الهدف والسبب صلة وثيقة تجحعل أحدهما يؤدي مهمة الآحر قي كثير من الأحيان. فإذا عاقبت 
الإإدارة موظفا م يرتكب خطا تأديبياء فإن قرارها الصادر بالعقوبة يمكن الطعن فيه لانعدام السبب القانو (وهو 
الخطأ التأديي). ويعكن ف الوقت نفسه بناء الطعن على أساس الانحراف بالسلطة. 

هذه الصلة حعلت من عيب الانحراف في الماضي نافعا إلى حد كبير» فقد كانت رقابة مجلس الدولة 
الفرنسي قاصرة فيما يتعلق بعيب السبب. وترتب على هذا القصور قي الرقابة أن اتسعت تطبيقات الانحراف 
بالسلطة. فلما بدأ الجلس الفرنسي يبسط رقابته على الأسباب بدأ عيب الانحراف يضيق تدريجيا وتقل تطبيقاته في 
ا 

ومن تطبيقات الانحراف بالسلطة عن الهدف المحصص نذكر: إلغاء مجلس الدولة الفرنسي قرار الإدارة 
بفصل موظف لإالغاء الوظيفة في حين أما كانت تمدف إلى توقيع حزاء تأديي. حيث ذهب إلى أن القرار المطعون 
فيه لا بمثل قرار فصل لإالغاء الوظيفة ولكنه بمثل قرار عزل وحيث أن الجهة الإدارية استبعدت الطاعن من وظيفته 
على نحو غير مشرع فاا تكون قد ارتكبت طا من طبيعة تبر قيام مسقوليتها. ‏ 


أ عبد الغني بسيوني عبد الله» القضاء الإداري اللبناني» -دراسة مقارنة-» منشورات الحلبي الحقوقيةء لبنان» 2001» ص592-591. 
عبد العزيز منعم الخليفةء دعوى إلغاء القرار الإداري» -الأسباب والشروط» منشأة المعارف الإسكندرية 2008» ص421. 
فؤاد محمد موسى» فكرة الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطةء دار الفكر العربي» القاهرة» 1997» ص154. 
* مصطفى أبو زيد فهمي» القضاء الإداري ومجلس الدولةء -قضاء الإلغاء-» دار الجامعة الجديدة للنشر» الإسكندريةء 2004ء ص837. 
C.E 27.04.1960 Haurillan, Rec, p277.‏ 3 
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كما ألغى مجلس الدولة ا قرار حهة إدارية بفصل أحد موظفيهاء بعد أن تبين له أن حهة الإدارة 
وبعد أن ت ركت هذه الوظيفة شاغرة لمدة عام» قامت بإحلال موظف حديد خحله وهذا ما استدل مجلس الدولة 
الفرنسي من خلاله أن القرار الصادر بفصل الموظف لإلغاء الوظيفة إنما يعثل عزل دون إتباع الوسيلة المقررة قانونا.“ 

وقد توترات أحكام القضاء الإداري المصري على أنه يشترط لمشروعيته فصل موظف لإلغاء الوظيفة الت 
كان يشغلهاء أن يكون هذا الإلغاء حقيقيا وضروريا ويحقق المصلحة العامة. وإلا كان هذا القرار مشوبا بالانخراف 
بالسلطة. وترتيبا على ذلك ذهبت خحكمة القضاء الإداري إلى أنه: "لا يجوز فصل الموظف لإالغاء الوظيفة إلا إذا كان 
الإلغاء حقيقا وضروريا تقتضيه المصلحة العامة...فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن إلغاء الوظيفة م يكن حقيقة 
اقتضتها المصلحة العامة... كان منطويا على الانحراف مشويا بعيب إساءة E‏ 

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بالجزائر ذات المبداً حين ذهبت إلى أن فصل الموظف نتيجة إلغاء الوظيفة 
روط ان بكرن 8 انيقي اللرفة ال كان بها الرطف: 

والواقع أن منح الإدارة سلطة فصل موظفيها لإلغاء الوظيفة أمر بالغ الخطورة. حيث حكن هما استغلاله 
لارتكاب كافة صور الانحراف بالسلطة من جانبة المصلحة العامة ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. ونظرا لصعوبة 
إثبات الانحراف بالسلطة بصفة عامة فإن الإدارة قد تتمادى قي انحرافها باستعمال سلطة فصل الموظفين لتحقيق 
مارب منبة الصلة بصالح المرفق. 

ويستخلص مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري أعطى أحية كبيرة للموظف العمومي من خلال منحه 

عدة ضمانات» وذلك بدءا من ارتكاب الخطاً الوظيفي إلى غاية تقادم الدعوى التأديبية. وذلك من أحل حايته من 
تعسف الإدارة عند توقيعها العقوبة التأديبية بخرقها لمبدأ المشروعية والمتمثل في عدم احترامها للإجراءات التأديبية. أو 
عند عدم وجود التناسب ما بين الخطأً الوظيفي والعقوبة التأديبية» غير أن هذه الضمانات تبقى غير كافية إذ لا يكن 
مثلا للموظف الذي كان حل عقوبة من الدرحة الثالثة أو الرابعة أن يطلب إعادة الاعتبار. 


' M. Long, P. Weil, G. Braibant, op. cit, p32. 

? C.E 22.01.1962 Lefrance, Rec, p76. 
إبراهيم سيد احمدء مبادئ محكمة النقض في القرارات والعقود والمناز عات الإداريةء منشأة المعارف» الإسكندريةء 2000ء ص132.‎ 
عبد العزيز الجوهري» القضاء الإداري» -دعوى الإلغاء» دعوى التعويض-» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1983» ص77.‎ 
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إذا كانت فكرة اللامركزية الإدارية تقوم على افتراض يتمثل في تمتع الميآت الإقليمية والمصلحية بقسط وافر 
من الحرية» فإن هذا بالتالي يجعلها تخرج من رقابة الميآت الم ركزية. إلا أن جزءا من الرقابة يبقى نمارسا عليها» وصور 
هذه الرقابة مختلفة» منها: 

حضو ع الميئات الإقليمية لتصديق الإدارة الم ركزية. فالمشرع الفرنسي حدد أغراض وأهداف هذه الرقابة 
تحديدا دقيقا قي معظم الحالات. ولذلك لا جوز للمحافظ أن يعترض على أي قرار من قراراتاء إلا لتحقيق غرض 
من تلك الأغراض الي حددها المشرع. وألا يكون قد انحرف بسلطاته» ولكون الحق لكل لذي مصلحة أن يطلب 
من بحلس الدولة الفرنسي إلغاء هذا القرار. 

وتتعدد صور تعسف السلطات ال ركزية ضد الميآت الإقليمية» نذكر منها: 

1- حيث أنه قي بعض الأحيان يكون عيب الانحراف مصحوبا بعيب عدم الاحتصاص. ويتحقق ذلك 
عندما تقوم الإدارة بتعسفها ضد الميآت الحلية بالاعتداء في نفس الوقت على اخحتصاص سلطة أخحرى كالسلاطة 
القضائية مثلا ومثال ذلك: قرار بحلس الدولة الفرنسي" الصادر في 13 مايو 1910 والذي ينص بأن الحافظ ليس 
باستطاعته قانونا أن يقوم بإلغاء قرار أصدره الجلس البلدي على أساس أن ذلك القرار يس حقوقا قد اكتسبها الغير 
ن ا ن عرد الارن الغا 

2- والحالة الثانية يكون العيب بسيطا أي عاديا. ومثال ذلك أن قوانين اللامركزية في فرنسا تمنح الميآت 
الإقليمية حزء من الاحتصاصات المطلقة» حيث لا تخضع فيها لأي نوع من الرقابة. وبغرض حصول السلطة 
الم كزية أو مثليها قي الأقاليم على قرارات محلية من هذا النوع وفقا لرغباتما وميوطها» ورغم معارضة الميآت الحلية 
فإن المحافظون يلجؤون إلى وسائل ضغط ملتوية» تكون في جملتها حالات الانحراف. وأكثر الوسائل الي يلتجأً إليها 
امحافظون في هذا النوع» منعهم من المصادقة على ميزانية تلك الميآت إلا بعد إصدار ذلك القرار الذي بمليه عليه 
المحافظ ويكون مثل هذا التصرف معيبا بعيب الانحراف. 


1 Gustave Peiser, droit administratif général, Dalloz, Paris, 21 éditions, 2002, p41. 
سليمان محمد الطماوي» المرجع السابق» ص586.‎ 
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إذا كان المدف من مختلف القرارات العمرانية هي الحافظة على المصلحة العامة العمرانية ال وضحتها المادة 
الأولى من قانون التهيغة والتعمير (29/90)» فإن هذه الأحيرة هي قاعدة ملزمة للإدارة. بحيث لا يحب إصدار 
قرارات تتعلق سواء بالبناء أو الهدم أو التجزئة» تمس بمذا الهدف العام. فإذا ما أصدرقًا الإدارة مستهدفة غايات 
بعيدة عن المصلحة العامة العمرانية» كانت قراراتما مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة. وبالتالي قابلة للالغاء ق حالة 
الطعن فيها. 
أولا: حالفة قاعدة تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران 

إن من صور الانحراف بالسلطة هو عخالفة الإدارة لقاعدة تخصيص الأهداف حيث أن القانون قد لا يكتفي 
في كثير من أعمال الإدارة» بتحقيق المصلحة العامة ف نطاقها الواسع. بل يخصص ها هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل 
إداري معين. وقي هذه الحالة لا يكون للقرار الإداري أن يستهدف المصلحة العامة فحسب» بل أيضا الهدف الخاص 
الذي بينه القانون عملا بقاعدة تخصيص الأهداف. وتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة أي نتكلم عن الاختصاص 
امشروط للإدارة. حيث جحد أن للإدارة هنا رفض منح رخحصة إذا كان هناك مساس بالموقع وبالترصيف أو 
باجور. ' 

وقانون العمران حدد الأهداف الخاصة الواحب على الإدارة إتباعها أثناء أدائها لمهامهاء كالحافظة على 
المواقع والترصيفات والحوار..لذلك فكلما كان من المتيقن تحقيق هذه الأهداف من خلال القرار الإداري فإن جاوز 
الإدارة هذه الأهداف المحصصة» بالخروج عنها أو تحقيق غيرها حي ولو كانت ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة» يعد 
عيبا يؤسس عليه طلب إلغاء القرار الإداري. 

EES E AE BE Ey NREL‏ اة 
عمرانية ماء وتحققت هذه الشروط» ورغم ذلك رفضت الإدارة إصدار قرار الموافقة» فما تكون هنا قد حالفت 
قاعدة تخصيص الأهداف. وهنا هذه الصورة قد تقترب من عيب خالفة القانون أو عيب السبب. 

كما جحد أن الإحراءات الي حددها القانون للإدارة ف سبيل سعيها لتحقيق هدف معين» صعبة ومعقدة. 
ومن ثم لا بعكن ها في سبيل توحي ذلك الهدف أن تحيد عن الإحراءات المطلوبة باستعمال إحراءات أخحرى سهلة 
وبسيطة. ومقررة قانونا في محال آحر وطمهدف مختلف ”. والإدارة باستعماطما لإجحراءات في غير موضعها ولغير الهدف 
امحدد اء تكون قد أساءت استعمال الإحراءات ومن ثم انحرفت بالسلاطة. 


فريدة أبركان» ««رقابة القاضي الإداري غلئ السلطة التقديرية للادارة»» مجلة مجلس الدولةء العدد 01» سنة 2002» ص38. 
٤ Jacqueline Morand Deviller, Droit de 1’ Urbanisme, Série droit public, Dalloz, Paris, 2ème édition, 1994, p157.‏ 
خد رفعت عبد الوهاب وحسین عثمان محمد عثمان» القضاء الإداريء الكتاب الثانيء دار المطبوعات الجامعية الإسكندريةء ۰,7 صض176. 
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ثانيا: تطبيقات القضاء 
إن حالات الانحراف بالسلطة قي محال العمران تبقى نادرة الوقوع كما في المنازعات العامة» فإذا ثبت هذا 
الانحراف لموظف من خلال قرار نح الرحصة أو رفض منحه» فيتحقق بذلك الخطاً المرفقي الذي يعقد مسؤولية 
الإدارة. وهو ما قضى به جحلس الدولة الفرنسي في حكمه بتاريخ: 1996/3/30.' 
والقاضي الإداري عليه أن يتحرى الدقة لتحديد وسيلة الانحراف بالسلطة في هذا البجال. حيث يلتزم 
بالأعمال التنظيمية. فإذا ما وصل إلى التمييز بين تحقيق الفرد لمصلحته الشخصية أو للمصلحة العامة من العمليةء أو 
المحالفة المرتكبة من الفرد والمنسوبة للعملية ككل» استطاع بعد ذلك أن يحدد الانحراف بالسلطة من خلال هذا 
القرار. وبالتالي مسؤولية الإدارة. 
كما اعتبر ججلس الدولة أن صدور مخطط شغل الأراضي بطريقة غير شرعية وتحقيقا مصلحة مالية هو صورة 
لتجاوز السلطة. بحيث لم تراعى المبررات التقنية والقانونية لإعداد هذا المخحطط. وذلك في حكمه بتاريخ: 
A25‏ 
وني حكم آخر له بتاريخ: 1980/6/6 قضى فيه بأنه عند صدور قرار منح رحصة بناء لشخحص سبق وأن 
ب دون رخحصة وطلبها من أحل البناء ذاته» وذلك لتسوية الوضعية يعد انحرافا بالسلطة. وذلك لأن تصحيح 
الوضعية لا يكون برحصة بناء» طالما أن البناء مقام دون رخحصة. والطالب قد خالف القانون مما يستوحب مقابلة 
ف ارات رو ع ا 
تطبيق هذه الصورة من الانحراف بالسلطة بي محال القرارات الفردية المتعلقة بالعمران كثيرة ومتنوعة قي 
القضاء الحزائري نكتفي بالمثالين التاليين: 
نت انان الد ف ا لطا "حيث أن المستأنف تحصل على قطعة أرض .عو حب عقد 
إداري للتنازل بتاريخ 1997/8/9 ما زال قائما وسليما وقانونيا وم يتم إلغاؤه من الجهة القضائية المختصة بصفة 
مائية ما يجعل استفادة المستأنف قانونية» وأن البلدية الي منحت العقد الإداري هي الملزمة بإشهار العقد والقيام 
SEE SEN BA E EN Sa N AN AN‏ 
الساري به العمل كما هو ثابت من قرار رحصة البناء وأن حصوله على رحصة البناء يمنحه حقا مكتسبا با لخصوص 
أنه شرع في إنجاز البناء بنسبة كبيرة ولم يرتكب أية مخالفة... كما أنه جوز للبلدية إلغاء رحصة البناء بعد مرور مدة 
لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تسليمها كما يتطلب القانون ذلك» ضف إلى ذلك أن تحميد أو سحب رخحصة 
البناء مؤقتا لا بمكن أن يتم إلا إذا ارتكب المتحصل على رخحصة البناء عدم مطابقة ق البناء حلافا لمواصفات رخحصة 
البناء مسجلة في محضر أعوان الإدارة التقنية... إلى غاية تصحيح المخالفة المرتكبة والعودة للبناء وفقا لمواصفات البناء 
Yves Jegouzo, L’Ouvrage collectif, Dalloz Action, Urbanisme, Paris, 1996, p1014.‏ 1 
C.E 25 juin 1982, ” S.C.1, Jemmapes république’”, Cité par : Jacqueline Morand Deviller, op. cit, p157.‏ ? 
عزري الزين» تنظيم النشاط العمراني تشريعا وقضاء في الجزائرء «مداخلة قدمت في الملتقى الدولي حول التسيير العقاري»» يومي 10 و 11ء جوان 
8 كلية الحقوق» جامعة بسكرة ص17-16. 
“ قرار رقم 412 مؤرخ في 2001/05/07 بملف رقم 004305 في قضية (قءم) ضد الدائرة الحضرية للبويرة ومن معهاء الغرفة الثانيةء مجلس الدولة 


(قرار غير منشور). 
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في الرحصة. حيث أن إلغاء رحصة البناء حاء بالطريقة ال استعملتها البلدية خالفة للقانون وتعد جاوزا وتعسفا في 
استعمال سلطاتما وأن إلغاءها تعسفي وسبب ضررا كبيرا للمستأنف...حيث أن الولاية والمصالح التقنية تؤكد في 
مذكرات حوايها عن الاستفناف بأن البلدية ليس هما حق إلغاء رحصة البناء بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ 
تسليمهاء وأن المستأنف شرع في البناء وتجاوزت مدة رحصة البناء سنتين» وأن الإلغاء كان تعسفيا ولأن المصاح 
التقنية لمديرية البناء والعمران للولاية والدائرة والبلدية م تلاحظ أية مخالفة من طرف المستأنف. حيث أن المستأنف 
يتمس منحه تعويضا عن الضرر ... ما يتطلب إلغاء القرار المستأنف وإبطال قرار إلغاء الرحصة ومنح تعويضا 
مناسبا..." 

بالمثل فقد قضت الحكمة العلياء مسؤولية الإدارة لتجاوز السلطة قي حكم ها بتاريخ: 1989/1/14" أين 
أدرحت الإدارة المعنية قطعة أرض لأحد الخواص ضمن الاحتياطات العقارية البلدية في غياب خخطط التعمير. وذلك 
لبناء ستة شقق على هذه القطعة الي تبلغ مساحتها 6000 متر مربع. وتجاوز السلطة هنا يكمن من حيث عدم 
حواز إدراج هذه القطعة في غياب مخطط التعميرء نم إن الستة شقق المزمع بناؤها لا تستغرق كامل القطعة. ‏ 

المطلب الثاني 
التحديد القضائي لقاعدة تخصيص الأهداف 

إن القاضي الإداري حين يتصدى للفصل قي المنازعات الإدارية لا يتقيد بوضع قواعد عامة ججردة» بقدر 
اهتمامه بإيجاد الحل المناسب للتزاع المعروض. والمهمة الأساسية الملقاة على عاتقه هي الفصل قي المنازعات» طبقا 
بدا الفصل بين السلطات الذي يوحب منع السلطة القضائية من القيام مهمة التشريع. إضافة إلى أن الاجتهاد 
القضائي الإداري يفتقر إلى صفة العمومية والتجريد وهي أهم صفات القواعد القانونية بوحه عام. 

عا أنه من المعلوم أن من حق كل حهة قضاء أن تفسر النصوص الي تطبقها. لأن ذلك من مقتضيات عملها 
ووفقا للنظام اللاتييْ الذي يأحذ به المشرع الحزائري. فإن الأصل أن المحكمة ها مطلق الحرية ق تفسير النصوص الي 
تطبقهاء ولا يقيدها في ذلك تفسير تعتنقه جحهة أخحرى» وكل ذلك ما م ينص المشرع على غيره. 

والقاضي الإداري مقيد رغم سلطته التقديرية الواسعة- قي استنباطه للقواعد القانونية” لأنه لا يجوز له أن 
يخالف النصوص التشريعية أيا كان موقعهاء وال وضعت لتحكم العلاقة بين الأفراد والإدارة. 

ولا سبق سنلقي الضوء في بجحثنا على تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف (الفر ع الأول) ودور القاضي 
الإداري في تحديد الهدف المحصص (الفرع الثاني)» ثم سنتطرق إلى تفسير النصوص الحددة للأهداف المخصصة 


ص185. 
عزري الزين»ء «المسؤولية عن خطأ عدم مشروعية قرارات العمران الفردية»» مجلة المفكر» كلية الحقوق» جامعة بسكرة» العدد الأول» مارس 2006 
ص68. 
عبد الجليل مفتاح ومصطفى بخوش» «دور القاضي الإداري: وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها»» مجلة الاجتهاد القضائي» كلية الحقوق» جامعة بسكرة 
العدد الثاني» نوفمبر 2005» ص124ء123. 
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وضوابطه (الفر ع الثالث) وأحيرا تطبيقات القضاء قي شأن قاعدة تخصيص الأهداف كصورة للانحراف بالسلطة 
(الفرع الرابع). 
الفرع الأول 
تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف 

القانون في كثير من أعمال الإدارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع بل يخصص هدفا 
معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين. وفي هذه الحالة يحب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب» بل 
الهدف الخاص الذي عينه القانون همذا القرار عملا بقاعدة تخصيص الأهداف الي تقيد القرار الإداري بالغاية 
اللحصصة الي رمت له. فإذا حرج القرار على هذه الغاية ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة قي ذاتها كان 
القرار مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلا. 

ويستلزم هذا التطبيق أن لا تتجاوز السلطة روح القانون والهدف الذي تغياه المشرع وإلا كان القرار مشوبا 
بالغلو فيخرج تقدير الإدارة من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية. 

وهذا يتعين على قاضي الإلغاء قبل أن يلجا إلى القيد السابي العام المتعلق بالمصلحة العامة» أن يحاول التعرف 
على الهمدف المحصص بالطرق التالية: 

1- قد يذكر المشرع الهدف صراحة» فيتعين على الإدارة الاقتصار عليه أ ومثال ذلك في القانون المقارن 
والقانون الجزائري سلطات الإدارة موحب قانون الدفاع» فهذه السلطات يجب أن تستعمل لغايات الدفاع عن 
البلاد. فإذا استعملت لغيرها من الغايات كان القرار باطلا ولو تعلق بالصالح العام. 

2- وإذا لم يفصح المشرع عن الهدف المخصص مارس القاضي الإداري سلطة تقديرية في تحديد الأهداف 
الخاصة لبعض القرارات المعينة» وذلك عن طريق تفسيره للقوانين وبحثه الإرادة الضمنية للمشرع بكل الوسائل 
الممكنة كالرحوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية وتتبع المناقشات الي RSE‏ 

وأخيرا قد تفرض طبيعة السلطة الممنوحة للإدارة نوع الأهداف الي يحب على الإدارة أن تسعى إلى 
تحقيقها. وهذه قاعدة مفيدة يلجا إليها القضاء كثيرا. ومثال ذلك سلطات الضبط الإداري الي يناط بها تحقيق النظام 
العام .مدلولاته الثلاثة: -وهي الصحة والسكينة والأمن- فإذا استعملت هذه السلطات لتحقيق غرض آخر كانت 
E E EY‏ 

والأمثلة كثيرة لتعريف وتحديد القضاء المقارن لقاعدة تخصيص الأهداف. أما في القضاء الجزائري 
فيتعذر الحكم في هذه المسألة أمام انعدام وجود أي حكم قضائي في هذا الشأن وندرة الأبحاث الفقهية حوله 
لكننا لا نتصور أن يخر ج القضاء الإداري الجزائري عما استقر عليه القضاء والفقه المقارن. 


سليمان محمد الطماوي» المرجع السابق» ص458. 
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء» دار منشأة المعارف» الإسكندريةء 2007» ص264. 
Yves Gaudemet, traité de droit administratif, Tome I, Delta, Paris, p123.‏ ° 
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هذا وقد عبرت حكمة العدل العليا ف الأردن مثلا عن مضمون هذه الصورة من عيب الانحراف بالسلطة 
في أحد أحكامها كما يلي: "..وعن سبب الطعن الثالث وحاصله أن القرار المطعون فيه مخالف لبد تخصيص 
الأهداف» فإننا نحد أن المقصود بقاعدة تخصيص الأهداف هو استهداف القرار الإداري غاية غير الغاية الي حددها 
المشرع..". كما استقر قضاء محكمة العدل العليا على تطبيق هذه الصورة من صور عيب إساءة استعمال السلطة أو 
الانحراف بها فقضت بإلغاء العديد من القرارات الإدارية لمخالفتها لقاعدة تخصيص الأهداف. ومن تطبيقاتما في هذا 
الجال ما قضت به في حكم ها بقوها: "..إن عيب إساءة استعمال السلطة لا يتحقق إلا إذا كان هناك انحراف في 
استعمال السلطة» وذلك إذا اتخذت الإدارة قرارا لحماية أغراض غير الي قصدها المشرع من منحها تلك السلطة.." 
و قضت في حكم آخر بقوها: ".. يتحقق الانحراف قي استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارا لحماية أغراض غير 
ال قصدها الشارع من منحها تلك السلطة» حن لو كانت هذه الأغراض تتصل بالصاح ا 

وقي هذا الصدد تقول حكمة القضاء الإداري المصري: "إن الانحراف في استعمال السلطة -كعيب من 
العيوب الي تلحق القرارات الإدارية-» لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلى الانتقام أو إلى 
تحقيق نفع شخصي أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك» بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا 
لروح القانون. فالقانون في كثير من أعمال الإدارة» لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة ق نطاقها الواسع» بل يخصص 
هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين. وقي هذه الحالة يحب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة 
فحسب» بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون ذا القرار عملا بقاعدة تخصيص الأهداف الي تقيد القرار 
الإداري بالغاية المحصصة الي رمت له. فإذا حرج القرار على هذه الغاية» ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة 
ذاهما كان القرار مشو با بعيب الانحراف". 

وإذا لم ينص القانون صراحة على الهدف الذي توخاه المشرع من منح رحل الإدارة صلاحية إصدار 
قرارات إدارية معينةء فإن مجلس الدولة يستخلص الهدف من طبيعة الاحتصاصات الممنوحة له مستعينا ق ذلك ما 
بملكه من وسائل قانونية ق هذا البجال. 


' واف كنعان» المرجع السابق» ص319ء316. 
2 واد ابو زید فهمي› القضاء الإداري ومجلس الدولة المرجع السابق ص824-823. 
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الفرع الغا 
دور القاضي الإداري في تحديد الهدف المخصص 
القضاء هو احتهاد» والقاضي الإداري مكلف به أكثر من غيره. ذلك أن القاضي الحنائي والقاضي المدن 
محكومان بنصوص قانونية واحتهادهما فيها ضيق. وطمذا وصف هذا النوع من القضاء بأنه قضاء تطبيقي بينما القضاء 
الإداري قضاء إنشائي. وعليه فالقاضي الإداري هو قاض مبدع ومنشئ للحلول المناسبة لما يطرح عليه من 
منازعات» وال لا جد نها نصوصا تحكمها وهذا هو قمة الاجتهاد بعينه. 
ولكن هذا الإنشاء لا يعيْ أن القاضي الإداري يحل محل المشرع» بل لا يجوز للأول مخالفة النصوص القانونية 
ال وضعها الثاي» كونه -أي القاضي- ملزم بإعمال النصوص الواردة ق القرار. فإن كانت غامضة وعامة اضطر 
إلى تفسيرها ما يتلاءم مع الظروف الحيطة وواقع الحياة العملية والاتجاهات السائدة. فإن كان الراع لا تحكمه 
نصوص قانونية» يبرز هنا دور القاضي قي الإبداع وإيجاد القاعدة القانونية الحاسمة للتراع والقابلة للقطبيق مستقبك أ 
وعلى هذا وصف القانون الإداري بأنه أكثر القوانين التصاقا بالاحتهادات القضائية» إن م يكن هو ذاته ذو 
طابع احتهادي. 
وقي حالة عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذي يتعين أن يحققه القرار» يكون تحديد هذا الممدف متروكا 
لتفسير القاضي واستخلاصه لمراد المشرع وقصده» حيث يستعمل سلطته التقديرية قي تحديد الأهداف الخاصة للقرار 
بكل الوسائل الممكنة» كالرحوع إلى الأعمال التحضيريةء والمذكرات التفسيرية وتتبع المناقشات الي دارت حول 
ا وفق ضوابط تدور حول جحموعة من القواعد مستقاة بالأساس من أحكام القضاء نورد أهمها فيما يلي 


أدناه. 


أ إبراهيم بن حليمةء «تطور مصادر القانون الإداري وأثره على حركة التشريع اتساعا وانحصارا»» مجلة الاجتهاد القضائي» كلية الحقوق» جامعة بسكرة 
العدد الثالث» مارس 2006ء ص163-162. 
2 عبد الغني بسيوني عبد الله» القضاء الإداريء منشأة المعارف» الإسكندريةء الطبعة الثالثة» 2006» ص290. 
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الفرع الثالكث 
تفسير النصوص الحددة للأهداف المخصصة وضروابطه 

توحد جحموعة من القواعد والضوابط الي تحكم تفسير النصوص الي تحدد الأهداف الخاصة للسلطات 
الإدارية» وهذه القواعد تتمثل في: 

القاعدة الأولى: استقر القضاء الفرنسي والمصري والجزائري على اعتبار التدابير الداحلية جرد توحيهات 
رئاسية للموظفين الإداريين» فلا ترتب إنشاء حقوق للأفراد لأمُم ليسوا خاطبين اء وبالتالي لا يتم قبول الطعن 
بالإلغاء على تلك التدابير الداخلية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف المحصص بخصوصية كبيرة أكدها النصوص الدستورية والقضاء الدستوري 
والإداري في النظم المختلفة كون التشريع المصدر لتحديد الأهداف المخصصة للإدارة" فلا یکون لمصدر آخر غيره 
إنشاء أو تعديل أو إلغاء الأهداف المخصصة. 

فالتشريع إذن هو مصدر الهدف المخحصص. ومن ثم فلا قيمة للتعليمات التنظيمية أو التدابير الداحلية في هذا 
الصدد» لأن تلك الأعمال إدارية لا تلزم إلا الموظفين»ء ولا تقيد بالتالي المحاكم في تفسير القوانين ولا تقيد المكلفين 
بتحقيق ومراعاة الأهداف المخحصصة» ولا حن الإدارات ذاقا ال ا 

القاعدة الثانية: تتمثل في ضرورة تحديد الأهداف المخصصة على نحو قاطع صريح لا يحتمل عدة تأويلات 
لإعمال مبدأ العدالة ولصون مصلحة من تقررت لمصلحته وكذا المصلحة العامة قي آن واحد. 
ويترتب على ذلك ما يلي: 

1- لا يجوز حال وضوح الهدف المحصص القيام بتأويله بحجة البحث عن هدف لمشرع منه لأن ذلك لا 
يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه؛ الأمر الذي يضطر القاضي إلى البحث عن حكمة التشريع 
ودواعيه» والغرض الذي رمى إليه» وذلك للتوصل إلى الحكم الصحيح. 

ويتفرع عن قاعدة ضرورة التزام وضوح الأهداف المخصصة عدم جواز القياس ما دام الهدف المخصص 
واضحا في دلالته. أي يخص حالة معينة بذاتما فلا يستطيع القاضي بذلك الاستناد عليهاء وإلا يكون قد أحطاً تي 
تطبيق القانون. 

2- إعمالا لقاعدة الشك يفسر لصاح المتهم المستعملة ق القانون الجنائي» فإنه إذا ثار الشك في تفسير نية 
المشرع فإن الشك يفسر لصاح صاحب المصلحة المقرر الهمدف من أحله وليس لصا المصلحة ا التفسير 
يتماشى مع حاية الحقوق والحريات ومبداً الأمان» وعليه يجب أن تفسر هذه النصوص فقط في حالة الغموض 
ويكون هذا التفسير لصاح المصلحة الحمية قي حالة الشك. 


1 مازن ليلو راضي» الوجيز في القانون الإداري» الكتاب التاسع» منشور على موقع الإنترنيت عإ0. WWW .40-404d ey‏ 
۶ عمار عوابدي» عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري» المرجع السابقء ص132-131. 
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3- يعد الهدف المحصص قيدا استننائيا على الهدف المتمثل في تحقيق المصلحة العامة» فهي لا تفرض إلا 
على حالات معينة عند تحقق شروط معينة» وعليه لا جوز التوسع في تفسير الهدف المخصص. 

فتفسير قانون صادر بتحديد هدف معين قد يؤدي التوسع في تفسيره عن طريق القيام باستعمال هذا المدف 
في أحوال لم ينص عليها القانون» نما يصطدم بقاعدة مشروعية الهدف. إضافة إلى أن هذا التوسع قد يؤدي إلى 
حو ادف الل عن وة القرن الذي در باو ع 

لذلك يجب أن يتمتع النص المحدد للأهداف المخحصصة بأضيق طرق التفسير. ويجب ألا يجيد عن البحث عن 
إرادة المشرع بكافة الوسائل ولا يجوز فيه القياس..لاسيما عند تناول أحكامه لجزاءات عند مالفة الهدف المخصص 
لأن هذا يعس بحقوق وحريات الأفراد. وليس من المتصور أن تستباح حريات الأفراد ي سبيل الحصول على مصلحة 
الدولة ق حين كفل هما الدستور سلطة العقاب وقيدها بالإحراءات اللازمة الت تكفل تحقيق العدالة. * 

القاعدة الثالفة: إذا تعذر على القاضي أمام عدم وضو ح النص الحدد للهدف المخحصص الوقوف على إرادة 
مشر ع في هذا الصدد» سواء لغموض ق النص أو نقص فيه فإنه بإمكانه اللجوء إلى وسائل متعددة: 

1- فهم النص في ضوء بحموع نصوص القانون والهدف الذي حاء به؛ أي يجب الاعتماد في تفسير النص 
الغامض على مجحموع نصوص القانون الذي جاء بالهدف المخصص. أو النصوص الي حاءت بأهداف من مثله من 
قبله دون قانون آخر. 

فالنص امحدد للهدف إذن يتوحب تفسيره قي ضوء المصلحة الاجحتماعية المبتغاة من الهدف المخصص» وقي 
ضوء الوحدة العضوية مجموع النصوص. ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ ولا يجوز انتزاعها من 
واقعها حددا مراعاة المصلحة المقصودة منها. ويفترض أن المشرع رمى دوما إلى بلو غ مصلحة احتماعية يتعين أن 
تدور هذه النصوص ق فلكها. متخذا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلا إليهاء ما يزيل التعارض بين أجزائها 
ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها. لتبدو جيعا منصرفة إلى الوحهة عينها ال ابتغاها المشرع 
وراء تقريرها.* 

2- العودة إلى الأعمال التحضيرية للقانون كوسيلة لاكتشاف إرادة المشرع في هذا الصدد والذ كرات 
الإيضاحية والسوابق القضائية. مع الأحذ دائما بعين الاعتبار ما قصد إليه المشرع. 

3- إذا اتحهت إرادة المشرع إلى تحديد هدف عام شامل فلا بد من الأحذ بعين الاعتبار التوحه العام 


للمشرع بالقانون ککل» وما وضعه من قواعد وماله من استثناءات. 


أ فتحي فكري» وجيز دعوى الإلغاءء -طبقا لأحكام القضاء-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2004ء ص285. 
حسن السيد بسيوني» دور القضاء في المنازعة الإداريةء -دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر-» عالم الكتاب» القاهرة 
1 ص320-318. 
محمود عاطف البناء المرجع السابق» ص273. 
“ نفس المرجع» ص274. 
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القاعدة الرابعة: إذا م تكن كل الوسائل السابقة فعالة للكشف لاعن إرادة المشرع» فإن القاضي الإداري 
يبحث عن تفسير القانون الذي جاء بالهمدف الخاص ما يتلاءم مع فرو ع القانون الأحرى. أي الرحوع إلى القواعد 
العامة ثي حالة عدم وجود قواعد حاصة: 

1- يلجا القاضي بشأن تفسير المقصود من اصطلاح معين إلى المقصود قي ظل فرع آحر بشرط ألا يخل 
ذلك بالتفسير الضيق للقانون الحدد للهدف» وألا يهدر الحكمة من نصوصه كما سبق وأشرنا-. 

2- بمكن للقاضي الإداري أن يستخدم لتطبيق وتفسير القانون المحدد للهدف الخاص» نفس الطرق 
المستخدمة في فروع القانون الأحرى شريطة ألا تتناقض مع ذاتية القانون المعيْ. 

الفرع الرابع 
تطبيقات القضاء في شأن قاعدة تخصيص الأهداف 
كصورة للانحراف بالسلطة 

ذكرنا أنه قد لا ينص المشرع صراحة على الهدف الذي توخاه من منح الإدارة صلاحية إصدار قرارات 
إدارية» وهنا فإن على الميئة القضائية الإدارية العليا ق الدولة أن تستخلص الغاية الي أرادها المشرع. 

ومن أظهر قرارات القضاء المقارن قي هذا الجال ما حلصت إليه حكمة العدل العليا الأردنية من أن قرار 
الإدارة بإحالة الموظف على التقاعد» إنما يراعى فيه أن الموظف ل يعد قادرا على القيام بأعمال وظيفته وليس محاربة 
البطالة» ومن أظهر قراراتا بمذا الشأن قوها: "...وعليه وني ضوء البيانات المقدمة في الدعوى والكتب الحفوظة في 
الملف تعتبر المحكمة أن سبب وغاية القرار بإحالة المدعين على التقاعد هو بلوغ مدة خدمتهم ما يزيد عن خمس 
وعشرين سنة مقبولة للتقاعد ومعالحة أزمة البطالة بتعيين موظفين جدد وإفساح الجال لإيجاد فرص شواغر لموظفي 
الوزارة قي حين أن قضاء حكمة العدل قد حرى على أن مدة الخدمة ما بين العشرين وأربعين سنة مقبولة للتقاعد لا 
تصلح بذاتما سببا لالإحالة على التقاعد. 

أما معالحة أزمة البطالة لإفساح ابجال لتعيين موظفين حدد وشواغر لموظفي الوزارة وتجحديد شباب الإدارة 
وإن كانت تحقق مصلحة عامة إلا أما ليست بالهدف المحصص الذي استهدفه المشرع بالمادة (15) من قانون 
التقاعد» وعليه فيكون القرار المطعون فيه بالنسبة للمستدعين مشوبا بعيب خالفة القانون وخالفة قاعدة تخصيص 
الأهداف وبعيب إساءة ا وهنا تحدر الإشارة أن مخالفات قاعدة تخصيص الأهداف لا تقع تحت 
حصر» وتطبيقاها قي القضاء المقارن كثيرة. 

غير أن القرارات القضائية المحسدة لعيب الانحراف باستعمال السلطة والمنشورة قليلة في القضاء الجزائري. 
منها قرار الغرفة الإدارية بامحكمة العليا الصادر قي 1991/12/15 وال ألغت .موحبه قرار رفض إعادة المستأنف 
إلى منصب عمله والصادر عن مدير المعهد الوطي للفلاحة وذلك لإتباع الإدارة لهمدف أحبي عن المصلحة العامة 


قرار رقم 93/2 السنة 11> ص1866 من مجلة نقابة المحامين من كتاب فهد عبد الكريم أبو العثم» القضاء الإداري» بين النظرية والتطبيق» دار الثقافة 
الاردن» 2005» ص392۰393. 
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وقد حاء في حيثياته: ".. حيث أن قرار رفض إعادة اللإدماج .منصب عمله» يعتبر خحرقا للقانون وقي آن واحد انحرافا 
بالسلاطة. 

حيث أن للادارة قي هذه الحالة احتصاصا مقيداء .معن أنه عندما يكون الموظف قد استوف الشروط 
المنصوص عليها في القانون» أي تأديته للحدمة الوطنية» تكون ملزمة ما 
حيث أن الأسباب المثارة من طرف الإدارة تدعيما لرفضها تعد .مثابة حرق للقانون. 
حيث أن وزير التعليم العالي غير مؤهل لفرض عقوبة على أحطاء» خحاصة وأَما غير ثابتة» يكون المدعي قد ارتكبها 
أثناء تأديته للخدمة الوطنية» حن وإن تمت تلك الخدمة في شكل مدي بالمعهد الوطن للفلاحة. 
حيث أن المدعي آنذاك كان تابعا للسلطة العسكرية الي ها الحق لوحدها في فرض عقوبة عليه. وما أن المدعي 
استأنف نشاطه البيداغوحي بالمعهد الوطي للفلاحة» فله الحق ني ذلك طبقا للمادة 148 من قانون الخدمة الوطنية 
E AT‏ 

كما يلغى القرار الإداري المتخذ لتحقيق مصلحة شخحص واحد من طرف القضاء الإداري الجزائري» وذلك 
ما نلمسه ق قرار بجلس الدولة الصادر بتاريخ 9 والذي قضى بإبطال قرار رئيس بلدية أولاد فايت 
المتضمن بيع قطعة أرضية وقد حاء في حيثياته: "حيث أنه لا بمكن للبلدية المستأنف عليها أن ترم المستأنف وحده 
لن مواطنين آخحرين استفادوا بحصص أرضية في نفس المكان» لكن م تزع منهم» بالرغم من كوممم لم يباشروا في 
بناء مساكنهم» هذا فالقرار الذي اتخذه رئيس بلدية أولاد فايت غير قانون» ويستلزم البطلان» ولا قضى بغير ذلك 
قضاة الدرحة الأولى» فم أساؤوا تطبيق القانون و يجب إلغاء ا 

كما قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار إداري لوجود انحراف بالسلطة في قراره الصادر قى 2001/3/22 وجاء 

في حيثيات القرار: "...حيث أنه يستخلص من القانون البلدي وكذا من الاجتهاد القضائي المستقر» بأنه لا يجوز 
استعمال السلطة لمنح أفضليات أو استفادت للأقارب» وأن ذلك يعد تحويلا للسلطة لأغراض شخصية» وهذا ما هو 
ثابت في هذه القضية بالنسبة للفترة الي كان فيها (م م) والد (م. ع) رئيسا هده البلدية... حيث أن قضاة املس لا 
قرروا إلغاء القرار الإداري المؤرخ في 1995/7/26 لخالفته القانون» قد أصابوا في تقدير الوقائع وقي تطبيق 
القانون» ويتعين بالتالي تأييد القرار ا 

وألغى أيضا القضاء الإداري الجزائري القرارات الإدارية لوحود انحراف بالإحراءات. ففي قرار صادر عن 
الغرفة الإدارية باحلس الأعلى بتاريخ 1989/1/14. لأن والي ولاية تيزي وزو نزع ججموعة من القطع الأرضية 
بناء على الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية قصد الاستيلاء على أرض للمدعي» وذلك لإنجاز طريق ريفي في حين 
كان لازما اللجوء إلى إحراءات نزع الملكية من أحل المنفعة العمومية وحاء في حينياته: "... حيث أن مشروع شق 


1R. Bonnard, Précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1943, p77. 
1 : 1 ص138 وما بعدها.‎ 
قرار مجلس الدولةء الغرفة الأولى» فهرس 274 قضية طيان مكي ضد بلدية أولاد فايت» منشور بمؤلف لحسين بن الشيخ أث ملوياء دروس في‎ 
المنازعات الإدارية -وسائل المشروعية-» دار هومه» الجزائر» ص324.‎ 
.345 قرار مجلس الدولةء الغرفة الرابعةء صادر بتاريخ 2001-3-22ء منشور بنفس المرجع» ص‎ * 
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طريق ترابية سيتم بالتالي تحريفه عن هدفه الأصلي» وبذلك تكون الإدارة قد ارتكبت ووقعت قي الانحراف 
OE‏ 

في فاية هذا المطلب نخلص إلى أن دور القاضي الإداري واجتهاده لا يتجاوز تطبيق أحكام القانون إن 
وجدت» وني حالة انعدام النص عليه الفصل في الخصومة وإلا عد منكرا للعدالةء لذلك تفطن المشرع هذه 
الحالة وحث القاضي على الاجتهاد ووضع له الحدود والضوابط التي تحكم اجتهاده. 

الطلب الغالث 
الاتجاه الفقهي في شأن قاعدة تخصيص الأهداف 

إذا كان الانحراف بالسلطة يقع حينما يحيد الموظف بقراره عن تحقيق المصلحة العامة» فإن هذا العيب 
يصيب هذا القرار أيضا بالرغم من أن رحل الإدارة قصد به تحقيق مصلحة عامة» ولكنها مخالفة للهدف الذي حدده 
المشرع لإصداره هذا القرار» فقد يخصص المشر ع لبعض القرارات أهدافا بذاتما. يتعين لكي يكون القرار مشروعا أن 
يبتغيها وإلا كان مشوبا بالانحراف بالسلطة» لمحالفة قاعدة تخصيص الأهداف. 

ولمخالفة هذه القاعدة أوجه عديدة سوف نتناوضها تفصيلا بعد تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف 
في الفرع الأول. وني الفرع الثاني الخلاف الفقهي في شأن قاعدة تخصيص الأهداف Spécialisati0on de‏ 
.but‏ 
الفرع الأول 
تحديد الفقه لمفهوم قاعدة تخصيص الأهداف 

لا يوحد تعريف مدد لقاعدة تخصيص الأهداف رغم تعريف بعض قوانين الدول للانحراف بالسلطة. وهو 
أحد أوجه الإلغاء الي نصت عليها القوانين المتعاقبة المحددة لاحتصاص القضاء الإداري. وقد أطلق عليه المشرع 
الأردن تسمية إساءة استعمال السلطة» ويستعمل القانون الإنجليزي نفس التسمية الي تستعملها أغلب التشريعات. 
لذا يطلق على هذا العيب ف إنحلتر | تaza: "The Misuse of Power-or Abuse of Power"‏ 

هذاء ولم يجمع الفقهاء لحد الآن على تعريف موحد مذا العيب الذي يخالف قاعدة مهمة ودقيقة ألا وهي 
قاعدة تخصيص الأهداف» تحعل الت ر كيز معها يعطي معيارا آحر للانحراف بالسلطة. ومع ذلك يقومون بتحديده من 
حلال إعطاء العديد من الأمثلة سواء من خلال تطبيقاتما القضائية أو من القانون المقارن خحاصة القانون الفرنسي. 

وقد وحدت هذه القاعدة تطبيقا ها في قضاء بجلس الدولة الفرنسي» حيث ألغى قرارات الإدارة ال يثبت 
لديه حروجها عن تحقيق الهدف المحصص. إذ قضى بإلغاء قرار الحافظ والصادر بتقرير المنفعة العامة لقطعة أرض 
مل وكة للسيد 8_۸0١‏ وذلك للانحراف بالسلطة» حيث تبين للمجحلس من الظروف الحيطة بالدعوى أن ما 


أ قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في 1984-01-14» قضية (س.ش) ضد والي ولاية تيزي وزو» عمار عوابدي» النظرية العامة 
ص554. 
J.F Garner, Administrative law, Butterworths, London, 5", Ed, 1979, p126.‏ ? 
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أعلنته البلدية من ضرورة الحافظة على الطابع المهادئ للمنطقة السكنية امجاورة للأرض المذكورة ليس من الأهداف 
ال لأحلها يتقرر نزع الملكية للمنفعة العامة. " 
كما قضى” بإلغاء قرار الحافظ الصادر بتقرير المنفعة العامة للأرض المملو كة للسيد 9613121٤7‏ لإنشاء 
ملاهي وهام سباحة» ذلك أن القرار لا يهدف إلى الحافظة على الصحة العامة» و إنما يهدف إلى تطوير أنشطة 
الترفيه الخاصة بالبلدية. وقد كان إلغاء ججلس الدولة لقرار المحافظ ني القضيتين سببه حروج هذا الأخحير على الهمدف 
اللحصص لتقرير المنفعة العامة وهو الحافظة على النظام العام .مدلولاته الثلائةء وكان إلغاء مجلس الدولة للقرارين 
بالرغم من ابتغائهما نحقيق المصلحة العامة. 
الفرع الغا 
أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف 
للانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف وجهان نتناو هما كالتالي: 
قد يقوم رجحل الإدارة نتيجة لخطاً في وقع فيه بإصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة م يطلب منه تحقيقها. 
وقد يقدم على تحقيق مصلحة عامة مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم في سبيل ذلك وسائل غير تلك الي حددها 
المشرع لتحقيق تلك الغاية. 
وفي كلقا الحالتين فإنه يرتكب انحرافا بالسلطة مغلا في مخالفته لقاعدة تخصيص الأهداف. 
أولا: خطا الموظف في تحديد الأهداف المطلوب منه تحقيقها 
في هذه الصورة من صور الانحراف بالسلطة يستعمل الموظف ما منح له من سلطات لتحقيق أهداف وإن 
كانت متصلة بالمصلحة العامة إلا انه غير مكلف بتحقيقها. وهنا يقع عيب الانحراف بالسلطة قي صورته الثانية 
خالفة قاعدة تخصيص الأهداف. 
وهذه الصورة العديد من التطبيقات تظهر قي انحراف الإدارة بسلطة الاستيلاء أو استعماها لسلطتها بقصد 
فض نزاع مدن أو قيام إحدى الميثات .عنع خحدماتما عن أحد المواطنين لإحباره على القيام بتصرف معين. ونكتفي 
بالتطبيقين الأحيرين لتطرقنا إلى التطبيق الأول في المطلب الأول من هذا المبحث. 
1. استعمال الإدارة لسلطتها في فض نزاع مدي: 
لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاثة احتصاص ثابت» يتعين عليها الترام حدوده ليكون عملها مشروعا. 
وإذا كان المشرع قد حص السلطة القضائية بالفصل فيما ينشأً بين الأفراد من نزاع» وحسمه بحكم قضائي تنفيذه 
ملزم للكافة. فإن محاولة السلطة الإدارية الاضطلاع OT‏ يجعل ما يصدر عنها من قرارات قي هذا الشأن 
حارج عن نطاق المشروعية» مشوب بالانحراف قي استعمال السلطة؛ وذلك بالرغم من نبل الغاية واستهدافها نحقيق 
صالح عام متمثل قي نحقيق السلام الاجتماعي. 
C.E 16.11.1972 sieur BARON, R, p167‏ 1 
C.E 03.10.1980 Schauartz E.D.C.E 980, pp353-354‏ ? 


3 محمود حلمي»› القضاء الإداريء دار الفكر العربي»› القاهرة الطبعة الثانية»ء 1977» ص145. 
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وترحع عدم مشروعية عمل الإدارة في هذا الخصوص» إلى استعماها لسلطتها ف غير ما أعدت له 
بالإضافة إلى اعتدائها على اخحتصاص السلطة SESS E‏ 
أن الإدارة بحكم تكوينهاء وطبيعة أدائها لنشاطها غير مؤهلة أصلا لفض الراعات ذات الصبغة المدنية الي تنشاً بين 
الأفراد. حيث أن القضاء هو الأولى .عمارسة هذا الدور لما يتمتع به من حيدة NT‏ 

من أحل ذلك كان ما تصدره الإدارة من قرارات» مستعملة فيها سلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة 
مدنية» يكون مصيرها دوما الإلغاء عن طريق القضاء. وهذا النوع من الانحراف كيرا ما يرتكبه المحافظون» وغيرهم 
من رحال الإدارة» فتأ قراراتمم مشوبة بعيب الانحراف E‏ حيث استعملت الإدارة الصلاحية المخولة ها 
قانونا من أجل تحقيق هدف يختص به القضاء. 

وبالرغم من أن هذا العمل يدحل ني إطار الأعمال الخيريةء إلا أن ججلس الدولة الفرنسي» رفض أن يعترف 
للإدارة القيام به وأقر الانحراف بسلطتها في سبيله. حيث قضى بعدم مشروعية قرار ضبط قصد به حل نزاع بين 
الأفراد “ 

ومن أمثلته أنه إذا ثبت أن مدير هيغة إدارية ما استعمل سلطة النقل فبادر إلى تحويل موظف من منطقة إلى 
أحرى متأثرا بتزاع شخصي بينه وبين الموظف لمعي بالنقل. فإن هذا القرار يعد مشوبا بعيب الهدف وإساءة 
Ea‏ 
2. منع خدمات الإدارة عن أحد الأفراد لإجباره على إتيان تصرف معين: 

على السلطات الإدارية واحب تاه الأفراد» يتمثل في أداء ما كفله مم القانون من حدمات شريطة أن 
تنطبق عليهم شروط استحقاقهاء فإن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة بأداء الخدمة بلا سلطة تقديرية ها في 
ذلك. حيث تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن هي امتنعت» أو تباطأت قي أداء الخدمة» أيا كان باعثها 
على ذلك. 

فسلوك الإدارة في هذه الحالة ثل انحرافا بالسلطة» حن ولو كان دافع هذا السلوك الضغط على شخحص 
لإجباره على أداء ما عليه من أموال ا 

وعلة وصف قرار الإدارة بالانحراف في هذا الشأنء أَما استعملت سلطاتما في غير ما أعدت له» حين 
قصدت تحقيق صالح عام لم يكلفها القانون بتحقيقه لكون ذلك من اخحتصاص سلطة إدارية أحرى. 

والهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة» هو إعلاء شأن القانون. حيث أن في سلامة تطبيقه تحقيق 
الصاح العام بصورة أكثر شمولا. 


محسن خليل»ء قضاء الإلغاءء دار الكتاب الحديث» القاهرة» 1995» ص76. 
محمود الجبوري› القضاء الإداريء دراسة مقارنة» دار الثقافة للنشر والتوزيع»› عمان»› 1998. 
سليمان محمد الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص466. 
C.E 02.05. 1914, Bordeaux, R, p639.‏ ^ 
د عمار بوضياف» دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةء المرجع السابق» ص205. 
° عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري» المرجع السابق» ص382. 
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لذلك قضى جحلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة حيث استخدمت سلطة الضبط الإداري» لإجبار 
امتاقك نها على الوقاء باراماته الععاق رة" 

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري قرار لقلم المرور بالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخحصة سيارته» الي 
استوف جميع شروط استخراجحهاء وذلك بمدف إجباره على سداد الرسوم المتأحرة عليه لإحدى الجهات الحكومية 
وقي هذه الدعوى وقع قلم المرور في تصور خاطئ» وهو أنه كجهة حكومية مكلف بالدفاع عن مصالح باقي 
الجهات الحكومية» وفي استيفاء حقوقها لدى الأفراد» مستعملا في ذلك سلطته في منح أو منع استصدار تراخحيص 
تسيير السيارات» وقد دفعه هذا الاعتقاد الخاطئ إلى الحلول محل الجحهة الحكومية الدائنة» وال كفل ها القانون من 
الوسائل» ما بمكنها من استيفاء E‏ 

وقد أيدت الحكمة الإدارية العليا مذهب خحكمة القضاء الإداري قي هذا الشأن» حيث قررت أنه لا يجوز 
هة الإدارة رفض منح الترحيص لأسباب أحرى لا يدحل تقديرها في جال احتصاصها ‏ 
ثانيا: خطاً رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف رالانحراف بالإجراء) 

يرجع وجه الانحراف في هذه الصورة من صور الانحراف عن الهدف المخحصص إلى استعمال رحل الإدارة 
في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانونا أي أن رحل الإدارة خالف الإجراء الواحب 
الإتباع لذلك يطلق على هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف اصطلاح "الانحراف 
بالإجراء".“ 

وقد انقسم الفقه بشأن الطبيعة الخاصة لعيب الانحراف بالإحراء إلى ابحاهين يرى أوهما فيه عيبا مستقلا 
ويراه ثانيهما صورة من صور الانحراف بالسلطة متفرعة عن غخالفة الهمدف المخحصص لاصدار القرار. 

وللانحراف بالإحراء أوحه عديدة فقد تتخذ منه الإدارة وسيلة لتحقيق مصلحتها المالية. وقد يأحذ صورة 
انحراف بسلطة الإدارة في نقل الموظفين وتأديبهم أو وضع تقاریر قیاس کفایتهہ. ” 

وقد يبلغ الانحراف بالإحراء قمته عندما تستعمل الإدارة وسيلة فصل لموظف لإالغاء الوظيفة الي كان 
يشغلها قي حين أا تقصد بذلك التخحلص منه حيث أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقيا بل ذريعة لإنماء حدمة الموظف. 

وإيضاحا للانحراف بالإحراءات سوف تتناول ماهيته وصوره على التفصيل التالي: 

-ماهية الانحراف بالإجراء. 


-صور الانحراف بالإجراء. 


' C.E 08.06.1962, difihon, Rec, p30. 
.1989 محمد حلمي الدقدوقي» رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الإدارةء -دراسة مقارنة- دار المطبوعات الجامعية»‎ 
محسن خليلء المرجع السابقء ص89.‎ 
مصطفى أبو زيد فهمي القضاء الإداري ومجلس الدولة -قضاء الإلغاء-» دار الجامعة الجديدة للنشر» الإسكندريةء 2004» ص64.‎ 
د سليمان محمد الطماوي» نظرية التعسف في استعمال السلطة»ء -الانحراف بالسلطة » دار الفكر العربي» القاهرة»ء ص131.‎ 
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le détournement de procédure :slرجإلlب‎ فارحiالا ماهية‎ .1 

يقع هذا النوع من الانحراف في حالة استخدام الإدارة لإحراءات» لا يسمح ها القانون باستعماها من أحل 
تحقيق الهدف الذي تسعى إليه. فالإدارة تلجأ لاستعمال إحراء تراه أيسر ضما من الإحراءات الحددة هما قانونا لإنجاز 
هدف معين. ومثال ذلك أن تستعمل الإدارة إحراءات مصادرة السلع» بدل إحراءات توقيع المخالفات المقررة 

ا فهكذا إذا استعملت الإدارة إحراءا حتلفا عن ذلك الذي كان من الممكن أن يسمح هما بطريقة مشروعة 

الوصول إلى الأهداف نفسها نكون بصدد انحراف بالإجراءات. 

بداية الإجراء هو الوسيلة ال ينص عليها القانون ويجب إتباعها لتحقيق غرض معين كزع لملكية أو 
التأديب. فالتأديب مثلا يجب أن يتم بتطبيق النظام التأديي الذي يتضمن كافة الإحراءات والشكليات ال يتعين 
مراعاتنما من وقت وقوع المخالفة وحن صدور الجزاء كمواجهة المخالفة عا هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن 
نفسه وتسبيب القرار الصادر بالجزاء وهذا النظام الذي يطبق هو الوسيلة القانونية للتأديب ويطلق عليه أيضا 
"إجراءآت التاديب" * 

وقد اختلف الفقه في تعريفه للإحراء مابين الإحراء اللإداري وفكرة الغرض» لكن أخيرا أجمع الفقه قي تعريفه 
للانحراف بالإحراء ما بين فكرة الغرض وفكرة الإحراء. ووفقا لذلك ذهب إلى تمثل الانحراف بالإحراء في عدم 
الملاعمة المعتمدة للإجراء مع المدف ويتحصل قي أن تستخدم الإدارة إحراء لتحقيق أغراض متلفة عن ذلك الذي 
يتعين عليها استخدامه للوصول إليها. 

وبذلك يتمثل الانحراف بالإجراء في مخالفة رحل الإدارة للوسيلة المحددة له من قبل المشرع باللجوء إلى 
وسيلة أحرى بغرض التحايل على قواعد الاحتصاص أو التهرب من شكليات معينة قد يحتاج معها إصدار القرار إلى 
نفقات أكثر ووقت أطول. 

وقد يكون الهدف من استعمال رحل الإدارة إحراء يخالف ما نص عليه القانون هو امروب من رقابة 
القضاء. أو إلغاء بعض ضمانات الأفراد. 

وعلى ضوء ما تقدم بمكن تعريف الانحراف بالإجراء بأنه مخالفة رجل الإدارة وهو بصدد تحقيق هدف 
يتعلق بالمصلحة العامة ويدخل في اختصاصه تحقيقه للإجراء الذي حدده المشرع لتحقيق هذا الهدف. ويترتب 
على مخالفة رحل الإدارة للوسيلة القانونية ال حددها المشرع لتحقيق أحد أهداف المصلحة العامة» تحقق الانحراف 
بالإإحراء دون اعتبار للباعث الذي دفع برحل الإدارة للانحراف عن الإحراءات للمقررة قانونا. فلا عبرة للباعث 
لاستقلال المخالفة عن الدافع إليها. 


ا عوابدي» النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري» المرجع السابق» ص540. 

2 عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري» المرجع السابق» ص385. ذهب مصطفى عفيفي إلى تأكيد الانفصال بين 
الشكل والإجراءات حيث يقصد بقواعد الشكل المظهر الخارجي للعمل أو القرار الإداري» و ذلك على خلاف القواعد الإجرائية التي يراد بها أساس العمل 
القانوني في ذاته أو العملية القانونية التي ينطوي علیهاء > وقد استعرض الرأي المؤيد والمعارض للانفصال ما بین قواعد الشكل والإجراءات في مؤلفه 
المبادئ العامة للإجراءات الإدارية والقضائية دراسة مقارنة في کل من التشريع والفلسفة والقضاء المصري»› الطبعة الأولى ص 24 وما بعدها. 
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وتبدو أهمية الانحراف بالإحراء ق أنه يكشف بوضوح عن عيب الانحراف بالسلطة دون حاحة إلى البحث 
عن مقاصد متخذ القرار. .معن أن الانحراف بالإحراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة. 

كما تبرز أهميته في انطوائه على إحلال مزدوج للقانون .معناه الواسع. فمن ناحية يتضمن إخلال بالنص 
الذي أنشأً الإحراء الذي استعملته الإدارة» ومن ناحية أحرى ينطوي على إخحلال بالنص الواحب الإتباع. نما يؤدي 
إلى تعديل في شروط وجحال تطبيق القانون على حلاف إرادة المشرع كما أنه غالبا ما يكون مصحوبا بالإسناد إلى 
أسباب غير حقيقية أو إغفال لبعض الشكليات. 

كما أن فيه تطبيق القانون على حلاف إرادة المشرع إضافة إلى أنه غالبا ما يكون مصحوبا بالإسناد إلى 
أسباب غير حقيقية أو إغفال بعض الشكليات. ومن هنا ظهرت خطورة الانحراف بالإحراء الي بررت أهميته ي 
الواقع العملي. 
2. أوجه الانحراف بالإجراءات: 

يأحذ الانحراف بالإحراء صورا مختلفة» فقد تنحرف الإدارة عن الإحراءات المقررة قاصدة من ذلك تحقيق 
نفع مادي. كما قد تستعمل سلطات الضبط الإداري في غير ما أعدت له» تحقيقا هذا الغرض. كما قد تنحرف 
الإدارة بالإإحراءات وهي بصدد استخدام سلطاتما في جحال تأديب موظفيها أو نقلهم أو فصلهم لإلغاء الوظيفة. 
وسنتناول فقط منها ما لم نتناوله قي المطلب الأول من هذا المبحث تفاديا للتكرار مع إعطاء بعض التطبيقات 
الفضائية عنه: 
أ. الانحراف بالإجراء لتحقيق مصلحة مالية للإدارة: 

قد ترغب إحدى السلطات الإدارية المحلية الحصول على موارد مالية لتغطية أوجه إنفاقها المتزايد دون 
اللجوء إلى الميزانية العامة للدولة. فتقوم بإيجاد مصادر حديدة للإيرادات» أو تزيد من حصيلة المصادر القائمة فعلا. 
ولا شك أن ابتغاء هذه السلطات زيادة دحلها هدفه تحسين الخدمة الي تؤديها للمواطنين» وهي غاية مشروعة 
لتماشيها مع الصا العام. إلا ّما في سبيل ذلك قد تحرف بالسلطة المخولة هاء وذلك بإتباع أساليب لم بمنحها 
القانون حق استعماهاء وذلك لعلمها بأن تلك الوسائل تمكنها من الوصول إلى غايتها. 

ومثالها ماستقرت عليه قرارات جحلسي الدولة الفرنسي والمصري على إلغاء قرارات الإدارة الي ابتغت من 
وراء إصدارها تحقيق أهداف مالية» تأسيسا على خرو ج تلك القرارات على الهدف المخصص والذي لأحله منحت 
الإدارة سلطة التقرير» وقد دأب القضاء على إلغاء مثل تلك القرارات» أيا كانت الوسيلة الي ابتغتها الإدارة للوصول 
إلى تحقيق مصلحتها المالية. 

وقد استقر القضاء الإداري الفرنسي والمصري على استخدام سلطة الضبط لتحقيق أغراض المصلحة العامة 
يعد انحرافا بالسلطة. حيث تمارس الإدارة سلطات الضبط الإداري والاستيلاء» من أحل تحقيق هدف حاص وخدد. 
فإذا ما استخحدمت هذه السلطات لتحقيق أغراض أخحرى كتحقيق أهداف مالية تحت غطاء الملصلحة العامة ولو كان 
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ذلك قصدها فعلاء كانت قراراها غير مشروعة للانحراف باستعمال السلطة. كما هو الجال قي محال الضبط الإداري 
والاستيلاء »> كما سبق وحاء ذكره في المطلب الأول. 

وقي نفس الإطار قامت امحكمة العليا - الغرفة الإدارية - بتاريخ 1989/1/14 (قضية فريق م ضد والي 
ولاية تيزري وزو" بإبطال مقرر الوالي المؤرخ في 1986/11/18 لكونه مشوب بعيب الانحراف بالإجراءات 
حيث أن امحكمة أبطلت قرار الوالي كون الولاية انحرفت بالإجراءات بهدف عدم تعويض المالكين عن نزع اللكية“. 

إلا أن هذا المبدأ ما لبث أن طرأً عليه تطور هام» تمثل في إقرار ججلس الدولة الفرنسي والمصري» لمشروعية 
القرارات المخالفة للهدف المخحصص في سبيل تحقيقق أهداف الإدارة المالية تأسيسا على أن تلك القرارات لم تعد 
تشكل انحرافا بالسلطة. 

وهذا التحول المنصب أساسا على قاعدة تخصيص الأهداف» يعي توسيع نطاق فكرة المصلحة العامة. بحيث 
يدحل قي هذا النطاق المصلحة المالية لاإإدارة المحلية» وال اعتبرت أهدافها المالية من أهداف المصلحة العامة. 

وأقر القضاء الفرنسي والمصري» انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لتحقيق أهداف مالية» إلا أن لذلك 
جحالا معينا. فهو يقتصر أصلا على السلطات الحلية» وحن قي ميدان البجالس الحلية» فإنه يلزم ألا يكون هدفها من 
الانحراف بالسلطة ماليا جتا. إذ يضيف القضاء أسبابا أحرى تتصل بالصالح العام وصال المرفق ” 

ولذلك فإن الاتجاه القضائي السابق لا يعي زوال انحراف استعمال السلطة لمصلحة الإدارة الماليةء لكن لا 
يزال إذا ثبت للقاضي أن هدف القرار مالي بحت حيث لا يخالطه هدف أحر من أهداف المصلحة العامة. أما إذا 
كان يحقق مصلحة عامة أخحرى إلى حوار المصلحة الماليةء فإن ججلس الدولة الفرنسي لا يلغي القرار ولقد تأكد ذلك 
dj‏ غ“ .CAMMUN DE LAUTER BAURG‏ 
ب. الانحراف بالإجراء لتحقيق أية مصلحة أخرى حتى ولو كانت تتعلق بالمصلحة العامة: 

كما أنه يقوم الانحراف بالسلطة بالا نحراف بالإجراء إذا حالفت الإدارة مبداً تخصيص الأهداف بأن حالفت 
الهدف الذي تغياه المشرع ولو أن هدفها يتعلق بالمصلحة العامة. وهذا ما ذهبت إليه الحكمة الإدارية العليا المصرية 
ف ت ا "..يكون هناك انحراف ف استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارا لحماية أغراض غير الي 
قصدها المشرع من منحها تلك السلطة» حي ولو كانت هذه الأغراض تتصل بالصال العام» فإذا ثبت أن الرغبة قي 
نقل المدعى عليه من وظيفته بالكادر الفي العالي إلى وظيفته بالكادر الكتابي» بسبب التهم الي أسندت إليه» وال 
من أحلها أحيل إلى الحاكمة التأديبية» أمر قد يقتضيه الصا العام» غير أنه لا يدحل ضمن الأغراض الي قصدها 
المشرع من إصدار المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953. فكان يجب في هذا الشأن الرحوع إلى القاعدة الأصلية 
أ المجلة القضائيةء العدد الرابع» لسنة 1993ء ص183 وما بعدها. 
"حيث أن الولاية لجأت إلى الأمر المؤرخ في 1974-2-2 المتعلق بالاحتياطات العقارية للبلديةء قصد الاستيلاء على ارض المدعين» مع أن الهدف 
المقصود من طرفها هو إنجاز طريق ريفي. وبما أن إنجاز الطريق الريفي هو من الأعمال المتعلقة بالمنفعة العامة كان من الواجب اللجوء إلى إجراءات 
نزع الملكية للمنفعة العامةء بما في ذلك التصريح بالمنفعة العامة وكذا تعويض المالكين. فالولاية انحرفت بالإجراءات بهدف عدم تعويض المالكين عن 


نزع ملکیتهم". 
محمود عاطف البناء المرجع السابقء ص178. 

^ C.E 07.09.1983, Commun de Lauter bourg, D, p40. 
د عبد الحكم فوده» المرجع السابقء» ص63-62.‎ 
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ال وضعها قانون نظام موظفي الدولة في المادة 47 منه: وهي "عدم حواز نقل الموظف من وظيفة إلى أحرى 
درحتها أقل إلا من السلطة التأديبية المحتصة". 
ورغم الخلاف الذي ثار بشأن كون الانحراف بالإحراء يدحل ضمن عيب الشكل والإحراءات» أو عيبا 
مستقلا في حد ذاته» فإننا نؤيد» رأي غالبية الفقه الذي يدرج الانحراف بالإجراء ضمن الانحراف بالسلطة على 
اعتبار أنه صورة من صور خالفة قاعدة تخصيص الأهداف. 
وقد يتبادر في الذهن أن إساءة استعمال الإحراءات تنتمي إلى المشروعية الخارحية لاتصاهما بالإحراءات 
الواحب إتباعها ولكن الأمر قي الحقيقة على حلاف ذلك لأن البحث لا يبدو حول صحة الإحراء من عدمه وإغا 
يتعلق مدى تناسب الإحراء بالنسبة للغاية الي یھ 


1 محمد محمد عبد اللطيف»ء قانون القضاء الإداريء الكتاب الثانيء دعوی الإلغاءء دار النهضة العربية القاهرة 2002 ص308. 
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المبحث الثاني 
مدى وجود قانون لإجراءات الرقابة على القرار 
المنحرف من جهة تخصيص الأهداف 

(دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية القديم وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد) 

إن أول ما يقوم به القاضي الإداري وهو بصدد الفصل قي هذه الدعوى» هو التأكد من اخحتصاصه القضائي 
وذلك بتحققه من اخحتصاصه النوعي والإقليمي. كما يتأكد من عدم وحود طريق آخر للمدعي أو دعوى أخحرى 
تمكنه من الحصول على نفس النتيجة الي تمنحه إياها دعوى الانحراف بالسلطة» أي إلغاء قرار إداري غير مشروع 
وذلك ما يسمى بشرط انتفاء الدعوى الموازية. فلا يبحث عن باقي شروط قبول الدعوى ولا ينظر تي موضوعها إذا 
ما تبین أنه غير ختص. 

ولقبول دعوى الانحراف بالسلاطة لا بد من توافر جحموعة من الشروط: شروط خاصة برافع هذه الدعوى 
وحود قرار إداري والذي يعتبر مناط هذه الدعوى. كما يجب رفع هده الدعوى قي الآجال القانونية الحددة ها 
والقيام بالتظلم الإداري المسبق في الحالات الي يشترطها المشرع. إضافة إلى احترام الشروط والبيانات المتعلقة 
بالعريضة الافتتاحية للدعوى. وتعتير هده الشروط خاصة بدعوى تحاوز السلطة وجميع حالاتما عا فيها الانحراف 
بالسلطة وق بحثنا هذا دعوى الانحراف بالهدف المحصص. وتخلفها يؤدي بالقاضي الإداري إلى الحكم بعدم قبول 
الدعوى. 

وبناءا على ما سبق سنتطرق في المطلب الأول إلى شرط الاحتصاص القضائي وني المطلب الان الشروط 
الخاصة أو المتعلقة بالمدعي» كوما من أول المسائل ال يفحصها القاضي الإداري المطروحة أمامه القضية. وني 
المطلب الغالث نتناول الشروط الأحرى لقبول دعوى الانحراف بالسلطة والمتمثلة في شرط وحود القرار الإداري 
وشرط التظلم الإداري المسبق عند رفع الدعوى مباشرة أمام بجلس الدولة أو عندما تشترطه النصوص الخاصة. 
إضافة إلى شرط اليعاد والشروط المتعلقة بالعريضة الافتتاحية للدعوى. مع دراسة كل نقطة في إطار قانون 


الإإحراءات المدنية القدعم ومقارنته بقانون الإحراعءات المدنية والإدارية رقم 09/08 وما حاء به من حديد أو تعديل. 
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المطلب الأرل 
شرط الاختصاص القضائي 

سنتناول الاحتصاص النوعي (الفرع الأول) والاحتصاص الإقليمي (الفر ع الثان)» ثم شرط انتفاء الدعوى 

الموازية (الفرع الغالث). 
الفرع الأول 
شرط الاختصاإص النوعي 
La compètence d’attribution‏ 

يشترط أن يرفع المدعي دعواه أمام الجهة القضائية المخحتصة نوعيا. فيتحقق القاضي الإداري من أن التراع 
العروض عليه منصب حول إلغاء قرار إداري منحرف" ثم يفصل فيما ما إذا كان الاحتصاص“” يعود إلى الحكمة 
الإدارية (الغرفة الإدارية المحلية أو الجهوية -سابقا- بالمجالس القضائية) أو إلى مجلس الدولة. 

يعتمد المشرع الجزائري مبدئيا على المعيار العضوي كقاعدة عامة» مع وحود بعض الاستشناءات لإضفاء 
الطابع الإداري على نزاع ما. فيكون من اخحتصاص القاضي الإداري الفصل ف دعاوى إلغاء القرارات الإدارية 
الصادرة عن إحدى الأشخاص المعنوية العامة المذكورة ق المادة السابعة من قانون الإحراءات المدنية رقم 154/66 
المعدل والمتمم وهي: الدولةء الولايةء البلديةء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وهي نفس الأشخاص الي 
ذكرنما المادة 800 من قانون الإجحراءات المدنية والإدارية رقم ANOR SUS O08‏ 
01/98“ المتعلق مجلس الدولة ال حددت احتصاصات هذا الأحير على أساس المعيار العضوي. فينظر في دعاوى 
الإلغاء المنصبة على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الم ركزية. فكل قرار إداري صادر عن إحدى تلك 
الهيعات بمكن أن يكون علا لدعوى تحاوز السلطة. 

كما يستند المشرع والقضاء الإداري الجزائريين في تحديدهما للطابع الإداري لقرار ماء على طبيعة النشاط 
الذي تظهر به بعض أشخاص القانون الخاص لتحقيق المصلحة العامة بتسيير مرفق عام. أي اعتمادهما على المعيار 
المادي استشناءا» واعتبار القرارات الصادرة في هذا ابجال قرارات إدارية. فنص المشرع الجزائري ف المادتين 56 و/5 
من القانون رقم 01/88 على تطبيق القانون الإداري عندما ت وكل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية تسيير مرفق 


أ قرار مجلس الدولة في 2001-01-22 قضية ب .أ ضد الوكالة العقارية ما بين البلديات ومن معها. 
الاختصاص هو الأهلية القانونية لجهة قضائية للنظر في النزاعات. وتكريسا لمبدأ ازدواجية القضاءء تم تخصيص 188 مادة للمنازعات الإدارية تتضمن 
أحكاما إجرائية دقيقة ومنفصلة سواء أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولةء خلافا عن المعمول به في فرنسا حيث هناك فصل تام بين القضائين العادي 
والإداري من الناحيتين الوظيفية والأحكام التشريعية. فالقضاءِ الإداري الفرنسي يستند لئ قانون القضاء الإداري الصادر بمو جب الأمر رقم 2000 -387 
المؤرخ في 4 ماي 2000 المعدل والمتمم وهو منفصل عن قانون الإجراءات المدنية. 
Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative a la partie législative du code de justice administrative-modifiée et‏ - 
complétée, journal officiel n° 107-2000.‏ 

تنص المادة 2/800 على أنه: "تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها". القانون رقم 09-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008ء يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
جريدة رسمية عدد 21ء سنة 2008. 
* القانون رقم 01/98 المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله» جريدة رسمية عدد 37» سنة 1998, 
القانون 01-88 المؤرخ في 1988-1-12 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية المعدل والمتمم» جريدة رسمية عدد 2» سنة 
1988. 
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عام. وجعل من اخحتصاص القضاء الإداري أيضا النظر قي دعاوى إلغاء قرارات الميئات العمومية الوطنية والمنظمات 
المهنية الوطنية» وذلك لما هذه المهن من أهمية قي مساعدة تسيير المرفق العام الذي تتبعه. كما هو الحال بالنسبة لمهنة 
امحاماة والمحضرين ا في حسن سير القضاء. كما اعتمد القضاء الإداري الجزائري أيضا على المعيار المادي 
في بعض القضايا ال طرحت عليه» حيث أن الغرفة الإدارية با مجلس الأعلى في قرارها الصادر في 1980/3/8 
ألغت منشور صادر عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجحاري واعتبرته قرار قابل للطعن فيه أمامهاء ذلك أن 
مضمونه يندرج ضمن للمواد ال تمدف إلى تحقيق المصلحة الا 2 

1 منه على احتصاص بلس الدولة عندما تكون القرارات الإدارية صادرة عن السلطات الإدارية 
الم ركزية. كما يختص بالفصل تي القضايا المخولة هم وجب النصوص الخاصة. " 

يفصل بعدها القاضي الإداري فيما إذا كانت دعوى الانحراف بالسلطة يختص بالفصل فيه مجلس الدولة 
نصفة اداهة اة" وذلك عندما يتعلق الأمر بالقرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية 
ال ر كزية واهيعات العمومية الوطنية والمنظمات للمهنية الوطنية» ذلك ما نصت عليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 
01/98. 

أما بالنسبة للغرف الإدارية باجالس القضائية ٠‏ فتختص الغرف الحلية منها بالقرارات الصادرة عن البلديات 
البلديات والمؤسسات العمومية الإدارية» وتختص الغرف الجهوية الخمس المتواحدة على مستوى أحد الجالس 
القضائية: الجزائر قسنطينة» وهران» بشار»ء ورقلة» بالنظر ق القرارات الصادرة عر عن الولایات» وذلك حسب للمادة 
7 من قانون الإجراءات الذنة" اللعدل» هذا في ظل القانون القليم. 

بينما تناول المشرع الجزائري مسألة الاحتصاص قي قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجحديد رقم 09/08 
معتمدا أساسا على المعيار العضوي» فنص ف للمادة 801 منه على اخحتصاص احاكم الإدارية إذا تعلق الأمر 
بالقرارات الإدارية الصادرة عن البلدية والمصال الإدارية الأحرى للبلديةء الولاية والملصالح غير الممركزة للدولة 
والمؤسسات العمومية الحلية ذات الصبغة الإدارية» ونصت للمادة 901 منه على احتصاص مجلس الدولة عندما تكون 


أ القانون رقم 03/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006ء يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي» جريدة رسمية عدد 14ء سنة 2006. 
قرار صادر في 1980-3-8 قضية شركة المطاحن والعجين والكسكسي (ءهم.ء) والديوان الوطني للبذور(ء1هه) القضية تتعلق بإصدار شركة سمباك 
منشورا يتضمن تحديد استخراج نسبة الأسمدة الغذائية واعتبرته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا تنظيميا يمكن الطعن فيه أمامها. أحمد محيو المرجع 
السابقء ص30. 

عبد الرزاق زاغر» «الاختصاص القضائي في المادة الإدارية علی ضوءِ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري»› مجلة المحامات عدد خاص 
باليو مين الدراسيين المنعقدين بسكرة»› ناحية باتنةء المنظمة الجهوية للمحامين» ديسمبر 2008» ص150 وما بعدها. 

^ J. Rivero, droit administratif, Dalloz, Paris, 1984, p83. 

المرسوم التنفيذي رقم 407-90 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990ء يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الإقليمي العاملة في إطار المادة 7من الأمر 
رقم 154-6 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنيةء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 56» سنة 1990. 

قرار مجلس الدولة المؤرخ في 24- -2002-6جاء في حيثياته: "...حيث أن عقد التنازل المطلوب إبطاله جزئيا من طرف المستأنف هو عقد صادر عن 
مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة» أي عن سلطة تابعة للولاية يكون من اختصاص الغرف الجهوية بالمجالس القضائية الطعون بالبطلان في القرارات 
الصادرة عن الولايات أو السلطات الولائية.. 1 ." منشور بمجلة مجلس الدولة العدد الثاني سنة 02 ص148 . 
الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 8 جوان 1966ء يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم» جريدة رسمية عدد 47» سنة 1966. 
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القرارات الإدارية صادرة عن السلطات الإدارية المركزية. كما يختص بالفصل في القضايا المخولة هم .حوجب 
ا 
الفرع الغا 
الاخحتصاصص الإقليمي 
La compétence territoriale‏ 

بعد تأكد القاضي الإداري من اخحتصاصه النوعي» يتحقق من احتصاصه الإقليمي.” وقد نظم المشرع 
الجزائري ف قانون الإجراءات المدنية رقم 154/66 المعدل والمتمم» قواعد الاحتصاص الإقليمي امحددة للزاعات 
ال تختص هما اكم إدارية دون غيرهاء بحكم وقوعها قي الإقليم التابع ها. وقد نصت للادة 8 على تلف 
الحالات» جاعلة الاحتصاص يعود للجهة القضائية الواقع بدائرة احتصاصها موطن المدعى عليه» فإن م يكن له 
موطن معروف فحسب محل إقامته» وإن كان هذا الأحير غير معروف فالاحتصاص للجهة القضائية الواقع بدائرها 
آخحر موطن له. وهذه هي القاعدة العامة في الاحتصاص الإقليمي. مع وحود استشناءات قي المادة 2/8 والمادة 9. 
وبالرحوع إلى المادة 3 من أحكام امسوم التنفيذي رقم 356/98 المؤرخ في 1998/11/14 ” والمحدد لكيفيات 
لكيفيات تطبيق أحكام القانون 02/98“ التعلق بالحاكم الإدارية» جد أن الاحتصاص الإقليمي ها محدد في 
الجدول الملحق اا مع الإشارة إلى أن الاحتصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية الواحدة يضم أكثر من محكمة 
حكمة عادية فالنطاق الجغراق ها واسع. حيث أنه يمتد ليشمل عدة بلديات محددة في الجدول الملحق» كما هو الأمر 
للمحكمة الإدارية للجزائر. وهناك بعض الحاكم الإدارية بعتد اخحتصاصها الإقليمي ليشمل بلديات ولايتين مثل 
المحكمة الإإدارية للبليدة ال تضم البليدة وتيبازة. 


ولقد تطرق المشرع الجزائري للاحتصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
رقم 09/08 قي المواد من 803 إلى 806. فجعله قائما على أساس موطن المدعى عليه كقاعدة عامة» مع وحوب 
رفع الدعاوى في حالات مخحددة على سبيل الحصر أمام المحاكم الإدارية ال ينعقد ها الاحتصاص حسب ما هو 
مذكور قي المادة 804 من نفس القانون. فمثلا في مادة الضرائب أو الرسوم» ترفع الدعوى وحوبا أمام المحكمة 
الإدارية ال ينعقد في دائرة احتصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم. كما حعل المشرع الجزائري الاحتصاص 
الإقليمي من النظام العام» إذ نصت للمادة 807 من القانون المذكور أعلاه: "الاحتصاص النوعي والإقليمي من 


عبد الرزاق زاغر» «الاختصاص القضائي في المادة الإدارية غل ضوءِ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري»»› مجلة المحاماة عدد خاص 
الدراسيين المنعقدين بسكرة»› ناحية باتنةء المنظمة الجهوية للمحامين» ديسمبر 2008» ص150 وما بعدها. 
2 الاختصاص الإقليمي لیں من النظام العام لذلك ل يثير القاضي عدم اختصاصه الإقليمي إلا إذا أثاره الأطراف قبل أي نقاش في الموضوع. 
3 المرسوم التنفيذي رقم 356-98 المؤرخ في 14 نوفمبر 8 يحدد کیفیات تطبیق القانون 02-98 المتعلق بالمحاكم الإدارية جريدة الرسميةء عدد 48 
سنة 1998. 
* القانون العضوي 02-98 المؤرخ في 30 مايو 1998ء يتعلق بالمحاكم الإدارية جريدة رسمية عدد 37» سنة 1998. 
نصت المادة 3 من القانون العضوي 02-98 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه يحدد الاختصاص الإقليمي لها طبقا للجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي 
المذكور أعلاه. 
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النظام العام...". وبالنتيجة فعلى القاضي الإداري إثارة عدم اخحتصاصه الإقليمي من تلقاء نفسه ولو نم يثره 
الأطراف. 
الفرع الثالكث 
شرط انتفاء الدعوى الموازية 
Condition de absence dun recours paralléêle‏ 

يعتبر شرط انتفاء الدعوى الموازية شرطا خحاصا لقبول دعوى الانحراف بالسلطة» لذا سنعرج بالدراسة أولا 
لمفهوم شرط انتفاء الدعوى الموازية ثم ثانيا إلى شرط انتفاء الدعوى الموازية في قانون الإحراءات. 
أولا: مفهوم انتفاء الدعوى الموازية 

وذلك من خلال تعريفها ثم التطرق لشروط نحقق الدعوى الموازية كما يلي: 

1. تعریفها: 

إن نظرية الدعوى للموازية هي نظرية قضائية ابتدعها بحلس الدولة الفرنسي. تقوم على عدم قبول دعوى 
الامحراف بالسلطة إذا كان في وسع المدعي اللجوء إلى ا 

ويقصد بشرط انتفاء الدعوى الموازية» أو الطعن الموازي أن دعوى الانحراف بالسلطة تكون غير مقبولة من 
القاضي الإداري إذا كان لدى الطاعن إمكانية أن يسلك طريقا قضائيا آحر يوصله إلى ذات النتائج الي تحققها له 
دعوى الانحراف بالسلطة. فإذا أتاح المشرع للطاعن طريقا قضائيا آخر فيتعين عليه سلوكه. ويتنع عليه بالتالي 
الل و 

2. شروط تحقق الدعوى الموازية: 

اشترط بحلس الدولة ا عدة شروط يجب توافرها قي الدعوى للموازية لدعوى الانحراف بالسلطة 
وال تؤدي إلى عدم قبول دعوى الانحراف بالسلطة وتتمثل فيما يلي: 

أ- يجب أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية حقيقة قي طبيعتهاء فلا يعتبر التظلم الإداري الرئاسي 
دعوى موازية لدعوى الانحراف بالسلطة. كما لا بمكن الدفع بوحود دعوى موازية إلا إذا كانت تشكل دعوى 
حقيقية وليس وسيلة دفع فقط. " 

ب- يجب أن تكون الدعوى الموازية أداة قضائية هجومية» لا أداة دفاعية ومن ثمة فلا يكن اعتبار الدفوع 
القضائية مثل الدفع بعدم شرعية القرارات الإدارية دعوى موازية. 


أ رشيد خلوفي» شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1994» ص67. 
سليمان محمد الطماوي» لتا الإذاري» المرنج الاق هن667 
Frank Sajet, op. cit, p67.‏ ° 
J. Rivero, op. cit, p150.‏ “ 
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ج- أن يؤدي الطعن الموازي إلى نفس النتيجة الي تؤدي إليها دعوى الانحراف بالسلطة أي إلغاء القرار. 
فلا يكفي أن تؤدي الدعوى الموازية إلى جرد الحكم بالتعويض عن النتائج الضارة المترتبة عن القرار الإداري غير 
المشروع» بل يجب أن يترتب عليها إزالة وو نتائج القرار المعيب. 
ثانيا: شرط انتفاء الدعوى الموازية في قانون الإجراءات المدنية 

نص المشرع الجزائري على شرط انتفاء الدعوى الموازية ف المادة 1/276 من قانون الإحراءات المدنية 
بنصها على أنه: "لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة إذا كان الطاعنون بملكون للدفاع عن مصالجحهم طريق الطعن 
العادي أمام أية جهة قضائية أحرى". وهكذا فيجب أن تكون الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الموازية غير الجهة 
القضائية المحتصة قي النظر في دعوى الانحراف بالسلطة» وبالتالي هناك حالتين حكن الحديث فيهما عن مسألة 
الدعوى الموازية: 

1- تكون الدعوى الموازية ودعوى الإلغاء من احتصاص القضاء الإداري. 
2- تكون الدعوى الموازية من احتصاص هيئة قضائية غير الميئة الفاصلة في المواد الإدارية. 

مع الإإشارة إلى أن دعوى الانحراف بالسلطة تكون غير مقبولة إن تعلق الأمر بإحدى المنازعات المذكورة 
ق المادة 7 مكرر من قانون الإحراءات المدنية» وال يعود احتصاص الفصل فيها للمحاكم العادية. 

أما في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 نحد أن المشرع الجزائري نم يشر إطلاقا إلى 
شرط انتفاء الدعوى الموازية . فلم يعد هذا الشرط لازما لقبول دعوى جاوز السلطة» سواء أمام ججلس الدولة أو 
امحاكم الإدارية. ونحن نتساءل عما إذا كان هذا الإغفال هو قي صالح أو ضد المتقاضي؟ وهل هو تخفيف على 
القضاء أم المتقاضي؟. 

الطلب الغا 
الشروط الخاصة با مدعي 
وضع قانون الإجراءات للمدنية القدم قاعدة عامة تسري على تلف الدعاوى للمدنية والإدارية» فقد 
نصت المادة 459 منه على: "لا يجوز لأحد أن يرفع دعواه أمام القضاء ما م يكن حائزا الصفة وأهلية التقاضي وله 
مصلحة قي ذلك". فالقاضي الإداري يبحث عن توافر هذه الشروط من عدمها وإلا حكم بعدم قبول الدعوى. وقد 
نظم المشرع الجزائري هذه الشروط في قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديد في الفصل الأول منه» تحت عنوان 
"شروط قبول الدعوى" من الباب الأول للكتاب الأول. فقد نص على شرطي الصفة والمصلحة ق المادة 13 منه 
ونص على شرط الأهلية في المادة 64 وقد حعلها شرطا لصحة الإحراءات ونتخلفها يؤدي إلى بطلان تلك 


الإإجراءات. وسنتناول هذه الشروط فيما يلي: 
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الفرع الأول 
الصفة 
Qualité‏ 
يحب توافر شرط الصفة قي أطراف الدعوى» فترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وإن عدم توافر 
الصفة يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. وقد حعل المشرع الجزائري هذا الشرط من النظام العام» سواء ق المادة 
9 قانون إحراءات مدنية وال نصت على أن: "...عدم توافر الصفة يثيره القاضي من تلقاء نفسه...". وي نص 
المادة 13 من قانون الإحراءات المدنية والإدارية 09/08: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة... يشير 
القاضي تلقائيا انعدام الصفة ق المدعي أو ف المدعى عليه...". لكنه لم يعرف الصفة بل ترك الأمر للفقه. 
تعرف الصفة على ما العلاقة ال تربط أطراف الدعوى .موضوعهاء فيكون المدعي هو صاحب الحق أو 
الم ركز القانون الذي أعتدي عليه والمدعى عليه هو المعتدي على الحق أو الم ركز القانون. فتثبت الصفة محرد إثبات 
الحق وحصول اعتداء عليه» فيكون لصاحب الحق أو المر كز القانون المعتدى عليه الصفة في مقاضاة المعتدي. لذلك 
فالدعوى الي يكون القصد منها الحفاظ على مصال الغير» يحكم القاضي فيها بعدم القبول» فمثلا لا تقبل الدعوى 
المرفوعة من الزوج لإالغاء قرار مس مصلحة زوجته لانعدام الصفة. ' 
ويرى حانب من الفقه أن الصفة تمتزج بالمصلحة» فتتوافر O‏ 
وقد أحذ المشرع الجزائري بمذه الفكرة قي لا 245 م قان ا ر ففي حالة مشار كة أعضاء 
ا مجلس الشعي البلدي في اتخاذ مداولة» وهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنهاء فتصبح 
مشوبة بالبطلان ويعكن لأي شخص له مصلحة أن يطلب إلغاؤها. فبمجرد أن تكون لشخحص مصلحة فإن ذلك 
ق ا 
لكن القاعدة العامة أن المشرع والقضاء الإداري الجزائريين بميزان بين الصفة والمصلحة»ء ويعتبران كل منهما 
شرط قائم بذاته ولازم لقبول دعوى الانحراف بالساطة. ° 
وتعتبر الصفة شرط لقبول الدعوى سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو الو فا اون ا 
على حهاية المصالح الفردية والخاصة» بل يحمي أيضا المصالح الجماعية أي المصلحة لمشت ركة محموعة من الأفراد 


يرى عمارعوابدي أن: "الصفة القانونية في رفع دعوى الإلغاء تمتزج بالمصلحةء فصاحب الصفة القانونية برفع دعوى الإلغاء هو نفسه صاحب 
المصلحة في رفعها. کما یری الأستاذ delaubadaire‏ أنه: ك أن يکون للمدعي الصفة في التقاضي يعني أهلية التقاضي من جهة و من جهة أخرى أن 
نص المادة 45: "تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء المجلس الشعبي البلدي الدين لهم مصلحة شخصية في القضية 
المطروحة أو كانوا وكلاء عنهاء كما أنه يمكن لأي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة المختصة الإلغاء خلال شهر من تعليق المداولة". 
* مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص 272. 
د لكن اعتبر القضاء الإداري الجزائري في بعض الحالات أن مجرد وجود مصلحة شخصية مباشرة يمنح الصفة في التقاضي في دعوى الإلغاء. 
° قرار مجلس الدولة مؤرخ في 2003-06-17 قضية ب.ع» المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات مجلس المحامين عنابة. 
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تحمعهم مهنة معينة كمهنة امحاماة» مهنة الطب» مهنة التوثيق» كما يحمي المصال العامة والمتمثلة قي مصالح اججتمع 
الملحتلفة عن المصالح الخاصة بأفراده. 

فإذا كانت القاعدة أن الصفة تمنح لصاحب الحق أو الم ركز القانونِ» فبالنسبة للمصالح الجحماعية والعامة 
فالصفة تمنح للهيئة الي يناط مما حاية هذه المصاح العامة أو الجماعية كالنقابات والجمعيات» البلديات 
والولايات...اخ. فكل هيئة متمتعة بالشخصية المعنوية» ها الصفة في رفع الدعوى إذا ما تعرضت حقوقها أو 
مراكزها القانونية للاعتدايء سواء كانت أشخاص معنوية عامة أو ا 

فقد نصت اللمادة 2 من القانون رقم 0 التعلق ا لن "الجمعية نمثل اتفاقية تخضع 
للقوانين ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح من أجل ترقية 
الأنشطة ذات الطابع المهي والاحتماعي والعلمي والدييْ والتربوي والثقاني والرياضي على الخصوص". فبمجرد 
تأسيس الجحمعية طبقا للشروط القانونية الواردة في المادة السابعة من نفس القانون» تكتسب الجحمعية الشخحصية 
المعنوية والأهلية المدنية ويمكنها أن نمثل أمام المحاكم المخحتصة حقوق الطرف ال بسبب وقائع ها علاقة بهدف 
الجمعية وتلحق ضررا مصالح أعضائها الفردية أو الجماعية. أي ها الصفة قي رفع دعوى الانحراف بالسلطة ضد 
القرار الإداري غير المشروع المنحرف عن هدفه المخحصص والذي بعس بتلك المصاح. ذلك ما تنص عليه المادة 16 
من قانون الحمعية المذكور أعلاه. 

كما تنص الادة 16 من القانون المتعلق بكيفيات نمارسة الحق النقاي“ على اكتساب للمنظمة النقابية 
الشخحصية المعنوية والأهلية المدنية .محرد تأسيسها. فيمكنها بمذه الصفة أن تتقاضى وتارس الحقوق المخحصصة 
للطرف المدن لدى الجهات القضائية المخحتصة» عقب وقائع ها علاقة بمدفها وألحقت أضرارا حصا أعضائها الفردية 
أو الجماعية» المادية والمعنوية. كما تنص للمادة 2 على أنه يحق للعمال والمستخحدمين أن يكونوا منظمات نقابية 
للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. 
- الصفة والتمنيل القانون: 

إن التمييز بينهما أمر مهم -خاصة بالنسبة للأشخاص العنوية-» فبينما تتعلق الصفة بشرط قبول الدعوى 
نحد أن التمثيل القانون” يتعلق بإحراءات مباشرة الخصومة. ولقد ميز المشر ع الجزائري بين الصفة والتمثيل القانون 
فنص على التمثيل في المادة 2/169 من قانون الإجراءات المدنية القدم» الي حاءت تحت عنوان "تقديم الطعون 
وتمثيل الأشخحاص العموميين"» في حين نص على الصفة في المادة 459 من نفس القانون. 

وقي إطار قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 09/08 ميز كذلك بين الصفة والتمثيل» فجاءت 
أ عبد العزيز نويري» «المنازعة الإدارية في الجزائرء -تطورها وخصائصهاء دراسة تطبيقية-»» الجزء الأولء مجلة مجلس الدولة» عدد 8» سنة 2008 
EE‏ المؤرخ في 4 ديسمبر 1990ء المتعلق بالجمعيات» جريدة رسمية عدد 53ء سنة 1990. 

* Gérard Couchez, procédure civile, édition Sirey, Paris, 10™ édition, 1998, p98. 

“ القانون رقم 14-90 المعدل والمتمم بالأمر رقم 30-91 المؤرخ في 1991-12-21 المعدل بالأمر رقم 12-96 المؤرخ في 1996-7-10. 
أنظر المرسوم التنفيذي رقم 143-98 المؤرخ في 10 ماي 1998ء يتضمن تأهيل الموظفين لتمتيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة» جريدة رسمية 


عدد 29» سنة 1998. 
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المادة 13 منه واشترطت الصفة لقبول الدعوى مع اعتبارها من النظام العام» في حين نص على تمثيل الأشخاص 
المعنوية العمومية في المادة 8 س 
الفرع الان 
الملحة 
Pintérêt‏ 
طبقا للمبداً الذي مفاده أنه "ل دعوی بدون مص ل "2 فان الملدعى سواه کان شتا اى أو ا 
يجب أن تكون له مصلحة قي رفع دعوى الانحراف بالسلطة للحصول على الحماية القانونية لحقه أو م ركزه القانون 
المعتدى عليه. 
أولا: تعريفهها 
رغم أن المشرع الجحزائري نص على المصلحة كشرط لقبول الدعوى لكنه لم يعرفها. أما الفقه فتعددت 
تعريفاته هها. منها أن المصلحة هي مضمون الحق ومزاياه المادية والمعنوية الي تصيب الحقوق والمراكز القانونية 
الشخحصية والين يجب أن تستند إلى حق اعتدي عليه أو مهدد ا 
وإذا كانت المصلحة شرط عام لكل دعوى قضائية» سواء أمام القاضى العادي أو الإداري. فإما تتميز بأن 
نها معن أكثر اتساعا قي هذه الدعوى من فكرة المصلحة الي تشترط في الدعوى أمام القاضى العادي. فلا يتطلب 
لوحود المصلحة في دعوى الانحراف بالسلطة أن يكون للشخحص حق شخصي مكتسب وثابت قي النظام القانون 
للدولة» ويقع عليه اعتداء أو ضرر بفعل القرارات الإدارية غير المشروعة. بل يكفي أن يمس القرار الإداري غير 
المشروع .ع ركز قانون حاص بالشخحص» سواء كان مضمون هذا الم ركز القانون الخاص للشخحص حق مكتسب أو 
جرد حالة قانونية حاصة يضر ها القرار الإداري الغير مشروع.“ 
ثانيا: خصائص المصلحة 
1. أن تكون المصلحة شخصية: 
فبالرغم من أن دعوى الانحراف بالسلطة عن المهدف المخحصص دعوى ا قمدف لاحترام الإدارة 
مبداً المشروعية قي قراراتما فلا يكفي الاستناد في رفعها على بحرد وحود مصلحة عامة لإلغاء القرار الإداري. بل لابد 
أن يكون المدعي قي حالة قانونية حاصة أو مركز قانون متميز بالنسبة للقرار المطعون فيه. فلا تقبل الدعوى المرفوعة 
و ك ا و ا اھ ای ا ی 


أ سيتم التطرق إلى التمثيل القانوني بأكثر تفاصيل في الفرع الثالث المتعلق بالأهلية. 

جعلت المادة 2/459 الصفة والأهلية دون المصلحة من النظام العام» فالقاضي لا يثير انعدامها من تلقاء نفسه. 

* مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص 276. 

رشيد خلوفي» قانون المنازعات الإداريةء -شروط قبول الدعوى الإداريةء المرجع السابق» ص67. 

° أي أن يكون لرافع الدعوى حقا ذاتيا اعتدي عليه سواء كان هذا الحق عينيا كحق الملكية أو حقا شخصيا كحق الدائنية وحق المستأجر. 
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الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 
وتكون للجماعات مصلحة في رفع الدعوى لإالغاء القرار الإداري الذي يلحق ضررا ها. وهو القرار الذي 
يضر .عصالح وأهداف اليئة الجماعية بصورة مباشرة ويعس الأغراض الي قامت تلك الجماعة للدفاع عنها ا 
كالنقابات والجمعيات بإمكاما الطعن للدفاع عن مصالحها الجماعية. أما إذا كان القرار المتنازع فيه فرديا ويعس 
باللصلحة الفردية لعضو من أعضاء اليغة الجماعية فيحب على العضو الذي لحقه الضرر مباشرة الدعوى ا 
2. أن تكون المصلحة مباشرة: 

ومعناها أن يؤثر القرار الإداري غير المشروع في المركز القانو للمدعي بصورة مباشرة» لكن ليس 

بالضرورة أن يكون الحق المنتهك مخددا بدقة» بل يكفي وحود مصلحة متضررة. وذلك ما قرره مجلس الدولة 
الفرنسي ق قراره الذي تتلحص وقائعه في أن شر كة نقل ف إحدى المدن قامت بتغيير طريق لسير حافلاتهاء مما أدى 


إلى إلغاء أحد الخطوط كانت في حدمة أحد الأحياء فتجمع قاطنوا هذا الحي للدفاع عن مصالحهم ومنازعة التدابير 
الي قامت مما الشركة فأقر القاضي بوحود مصلحة مباشرة» تبرر ضحم خاصمة القرار عن طريق دعوى الانحراف 
E‏ 


3. أن تكون المصلحة حالة وقائمة: 

يجب أن يكون اعتداء القرار الإداري غير المشروع على المركز القانوني قد وقع ولم يزل بعدء ويبقى 
الاعتداء قائما حلال رفع الدعوى. فإذا كانت القاعدة العامة قي قبول الدعاوى القضائية لا تعتد باللصلحة المحتملة“ 
ما عدا ما استثيْٰ بنص صريح. فإن التوسع في شرط المصلحة في دعاوى الإلغاء يكون من باب أولى» لأن دعوى 
الانحراف بالسلطة مرتبطة بالمواعيد» فإذا انتظر المعي حي تصبح مصلحته حققة قد تنقضي المدة ولن تقبل دعواه. 

وان القضاء الإداري في فرنسا يكتفي بالمصلحة الحتملة لقبول دعوى الانحراف بالساطة وقد حدد مفوض 
الحكومة السيد "1018 " شروط الضرر الحتمل وذلك أمام بجلس الدولة بقوله: "لا ينشئ الضرر الحتمل مصلحة 
للطعن بالإلغاء إلا إذا كان E CN‏ 


"L’éventualité dun dommage ne crée un intérêt au pouvoir que si elle est 
suffisamment précise suffisamment grave, suffisamment probable ." 


أ يمكن أن تكون المصلحة جماعية ٠‏ الذي يترتب عليه تقديم عريضة جماعية للدفاع عن مصلحة واحدة مشتركة بين أكثر من شخص» وهو ما قضت 
به مجلس الدولةء الغرف مجتمعةء ملف رقم 11081بتاريخ 2003-6-16 قضية ب.ع ومن معه "...فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بصفة جماعية: 
حيث أن المدعي يذكر أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لرفعها بصفة جماعية من طرف مجموعة من المحامين خرقا للمادة 40 من القانون91 -04 
ولكن من المستقر عليه قضاء فيمكن أن ترفع الدعوى جماعيا من طرف عدة أشخاص إدا كانت المصلحة مشتركة كما هو عليه الحال في هده القضية دلك 
أن الدعوى الراهنة ترمي ا إلغاء الانتخابات المتنازع عليها ويستوجب من ثمة رفض هدا الدفع. ٣‏ منشور بمجلة مجلس الدولة العدد 4< سنة 2003 
ص56 وما یلیها. 

أحمد محيوء المرجع السابق» ص 157. 

مجلس الدولة الفرنسي» قرار في des propriétaires du quartier CROIX DE SEGNEY¥1906/12/21‏ ndicatرs»‏ أحمد محيوء المرجع 
السابق» ص157. 

* يرى جانب من الفقه بأن المصلحة المحتملة هي أنه رغم حصول الاعتداء وعدم تحقق الضرر على رافع الدعوى إنما هو محتمل الوقوع فيرفع الدعوى 
لتوقي ضرر قبل حصوله ويرى جانب آخر بأنها هي التي لم تتولد بعد وقد لا تتولد أبدا. عبد العزيز السيد جوهريء القانون والقرار الإداري في الفترة 
مابين الإصدار والنشر» -دراسة مقارنة -» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء الطبعة الثانية»ء 2005ء ص145. 

3 Dubouis, Droit administratif et droit communautaire, AJDA, Paris, 1995, n° spécial, p34. 
مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص271.‎ 
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وقد أصبح المشرع الحزائري يعتد بالمصلحة الحتملة كشرط من شروط قبول الدعوى القضائية وذلك ما 
نصت عليه المادة 13: لا يجوز لأي شخحص,» التقاضي ما لم تكن له صفة» وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 
القانون...". 
4. أن تكون المصلحة مشروعة: 
فدعوى الانحراف بالسلطة لا تقبل إلا إذا كانت لرافع الدعوى مصلحة مشروعة وقانونية. فإذا كان مر كزه 
لا يتفق مع القانون» وقد تساهلت إزاءه الإدارة» فلا يكون له على الرغم من ذلك مصلحة مقبولة لرفع دعوى 
الانحراف بالسلطة. فيتأكد القاضي الإداري من أن القانون يعترف هذا الحق أو الم ركز القانون المدعى به بالحماية 
a‏ 
5. أن تكون المصلحة مادية أو معنوية: 
فبمجرد أن يودي القرار الإداري إلى إحداث ضرر مادي» فإن الشخص المتضرر بمكنه رفع الدعوى 
كالقرار الإداري المتضمن غلق متجر أو مصنع. كما يعتد القضاء المقارن بالمصلحة المعنوية أو الأدبية» كما هو الحال 
قي القرارات الإدارية المتعلقة مجال العبادة» أو المساس ا 
الفرع الثالث 
الأهلية 
La capacité‏ 
الأهلية هي الخاصية المعترف ها قانونا للشخحص-سواء كان طبيعيا أو معنويا- وال تخوله سلطة التصرف أمام 
القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه. وهكذا فالأهلية هي صلاحية اكتساب مركز قانون ومباشرة إحراءات 
ا 
والأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى» بل شرطا لصحة الإحراءات. فإذا باشر الدعوى من له الصفة 
والمصلحة لكن ليس أهلا لمباشرتماء كانت دعواه مقبولة» لكن إحراءات الخصومة باطلة. وإذا كان المدعي متمتعا 
بأهلية التصرف عند رفع الدعوى ثم طراً أثناء سير الإحراءات ما أفقده هذه الأهلية» فدعواه تبقى صحيحة» ويوقف 
لطر ن الخصرمة إل أن شقانت ف مواجهة من له اى ي مواصلتها كاقي على اجو ر عليه" 
لكن المشرع الجزائري نص على الأهلية مع شروط قبول الدعوى» من صفة ومصلحة في المادة 459 من 
قانون الإحراءات المدنية القلم. في حين نحده في قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجحديد في المادة 64 منه» حعل 
من الأهلية شرطا لصحة الإحراءات. 
عادة ما بميز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فيما بخص الأهلية والتمثيل القانون. 
أ محمد الصغير بعلي» القضاء الإداري» -دعوى الإلغاء- دار العلوم» عنابةء 2005» ص 127. 
أحمد محيوء المرجع السابق» ص157. 
مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص 283. 
* يخضع فاقدو الأهليةء وناقصوهاء بحسب الأحوال لأحكام الولايةء أو الوصايةء أو القوامة» ضمن القواعد والشروط المقررة في القانون. 
د تنص على أن "حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي: "أ انعدام الأهلية للخصوم 


ب- حالة انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص المعنوي". 
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أولا: أهلية الشخص الطبيعي وغنيله 

تطبق على أهلية تقاضي الأشخاص الطبيعيين في دعوى الانحراف بالسلطة» القواعد العامة المنصوص عليها 
قي القانون المدي» وعليه يشترط فيها عدة شروط وهي: 
1. الشخصية القانونية: 

تبداً بتمام ولادة الشخحص حيا وتنتهي .موته» حيث نصت للادة 25 من القانون المد رقم 58/75 
المعدل والمتى": "تدا شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي .عوته"» ونتيجة لذلك يتمتع عجموعة من الحقوق 
منها حقه ني التقاضي. 
2. بلوغ سن الرشد: 

تنص المادة 40 من القانون المد رقم 58/75 المعدل والمتمم: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه 
العقلية ولم حجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر سنة 19 كاملة". 

أما فاقد الأهلية -لصغر في السن أو عته أو حنون- وناقص الأهلية -المميز الذي ببلغ بين 13 إلى 19 سنة 
أو السفيه أو ذي الغفلة-» فإمُم يخضعون لأحكام DEE i A‏ من 
القانون المدني 58/75 المعدل والمتمم وقانون الأسرة رقم 11/84 المؤرخ في: 1984/06/9 المعدل والمتمم في 
المواد من 81 إلى 108» وعليه يجب أن يباشر الدعوى الولي أو الوصي بالنسبة للقاصر أو القيم بالنسبة للمحجور 
عليه. 

وقي ظل قانون الإحراءات المدنية والإدارية فإن تمثيل الأطراف .محامي وحوبي سواء أمام الحكمة الإدارية 
طبقا للمادة 826» وأمام مجلس الدولة طبقا للمادة 906. 
ثانيا: أهلية الشخص الاعتباري وقنيله 

حددت للمادة 49 من القانون المدن المعدلة عوحب القانون 10/05 الأشخاص الاعتبارية» وهي: الدولة 
الولاية» البلديةء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري» الشركات للمدنية والتجارية» الجمعيات والمؤسسات 
الوقف» كل محموعة من أشخحاص أو أموال بمنحها القانون شخصية قانونية. 

تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى عامة وحاصة. فالأشخاص العامة هي: الدولة» الولايةء البلدية» المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري. وذلك ما نصت عليه المادة 7 من قانون الإحراءات المدنية القدم والمادة 800 من 
قانون الإجراءات للمدنية والإدارية الجديد. وتتمثل الأشخحاص العنوية الخاصة في الشركات للمدنية والتجارية 
الجمعيات...اخ. 


المادة 25 المعدلة بموجب القانون رقم 10-05 المؤرخ في 20 يونيو 2005ء المعدل والمتمم للأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975ء يتضمن 
القانون المدني» جريدة رسمية عدد 78ء سنة 1975. 1 1 
تنص المادة 42: "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة 
سنة" وتنص المادة 43: "كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره 
القانون". 
قانون رقم 11-84 المؤرخ في 9 جوان 1984ء يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم» جريدة رسمية عدد 24ء سنة 1984. 
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ولقد نصت الادة 50 من القانون المدن على أن الشخحص الاعتباري يتمتع بالأهلية في الحدود الي يعينها 
عقد إنشائه» أو الي يقررها القانون. فهكذا كل شخص اعتباري متمتع بالشخصية المعنوية بمكنه اللجوء إلى القضاء 
ورفع دعوی» کما یعکن أن ترفع عليه دعوی. ' 

أما عن التمثيل القانون للأشخاص العنوية» فإن النصوص والقوانين الأساسية عادة ما تعين من يعبر عن 
تلك الإرادة» فنجد المادة 169 فقرة أحيرة من قانون الإحراءات المدنية القديم نصت على أن: "مثل الدولة هو 
الوزير المعيٰ"» وهنا على القاضي الإداري التحقق من ذلك. وفي حالة التفويض يراقب القاضي الإداري أن الموظف 
أو السلطة الإدارية الي وقعت على العريضة حائزة على التفويض القانون من الوزير المختص. ”ˆ 

وفيما يخص الولاية فقد نصت للمادة 87 من القانون 08/90 المتعلق بالولاية» على أن الوالي هو الذي بمثل 
الولاية مام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليهاء ثي حين مشلها رئيس المجلس الشعي الولائي إذا تعلق الأمر 
بتزاع حول قرار وزير الداحلية الذي يلغي مداولة مجلس الشعي الولائي. قي حين نحد أن المديرين التنفيذيين بالولاية 
لا يستطيعون نمثيل قطاعاتمم أمام القضاء إلا عوحب نص ق القانون أو تفويض من طرف وزير القطاع يصدر في 
نص تنظيمي خحصيصا هذا الغرض الذي يسمح همم تمثيل الدولة أمام القضاء باسم ا 

أما فيما يتعلق بالبلدية فيمثلها رئيس المجلس الشعي البلدي طبقا للمادة 60 من القانون رقم 08/90 
المتعلق بالبلدية» قي حين بمثل الأشخاص المعنوية الأحرى الأشخاص الحددة في القوانين الأساسية المتعلقة يما كالمدير 
الرئيس» المدير العام...اخ فمثلا يمثل المستشفى مديرها والشركة التجارية يمثلها المدير العام. 

ولقد تطرق المشرع الجزائري قي قانون الإحراعءات المدنية والإدارية الجديد إلى تمثيل الأشخاص المعنوية العامة 
أمام امحاكم الإدارية» سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. حيث أن المادة 828 منه نصت على أن الدولة تمثل عن 
طريق الوزير المعي-استبدلت مصطاح الوزير المختص با معي- والولاية بمثلها الوالي» ورئيس اججلس الشعي البلدي 
بعشل البلديةء أما بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية بمثلها الممثل ا ولقد وضح المشرع قي هذه 
المادة الممثلين القانونيين بالنسبة للولاية والبلدية دون الإحالة على القوانين المتعلقة بما. ونفس القاعدة تطبق أمام 
مجلس الدولة طبقا للمادة 906 واليَ أحالت على المادة 826 بخصوص التمثيل القانون أمام بجلس الدولة. وێي 
كل الأحوال فإن الأشخاص العنوية المذكورة في المادة 800 معفاة من وحوب تثيلها بحام سواء أمام الحاكم 
الإدارية أو مجلس الدولة. 


' مجلس الدولة ملف رقم 149303بتاريخ1999-02-01"..حيث أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصلات بالمسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تتمتع 
بالشخصية المعنويةء فإن المستأنف عليها الحالية بإتباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها". قرار غير منشور. 
خالد سمارة الزغبيء» القرار الإداري بين النظرية والتطبيقء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الطبعة الثانية 1999 ص62. 
قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 1999-8-3 والذي خول لمديري التربية في الولايات ومدير أكاديمية العاصمة صلاحية تمثيله في الدعاوى 
المرفوعة أمام القضاء. وكذلك قرار وزير المالية المؤرخ في1999-2-20 الذي فوض كلا من مدير أملاك الدولة ومدير الحفظ العقاري صلاحية تمثيله 
أمام القضاء محليا كل واحد فيما يخصه. كما نص قانون الإجراءات الجبائية رقم 21-01 على تمثيل الدولة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية من 
طرف المدير الولائي للضرائب. 
* على خلاف المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية القديم المذكورة أعلاه فإن المشرع لم يشر إلى إمكانية التفويض وهنا نطبق القواعد الخاصة التي 
تسمح بذلك ما دام أن الخاص يقيد العام. 
ة رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق ل: 19 مايو 1998ء يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات 
مجلس الدولة وتنظيم عمله للدستور» جريدة رسمية رقم 37» الصادرة بتاريخ 1 جوان 1998. 
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المطلب الغالث 
الشروط الأخرى لقبول دعوى تجاوز السلطة 
تتمثل هذه الشروط في القرار الإداري» والذي ستتناوله في الفرع الأول. إضافة إلى شرط التظلم الإداري 
المسبق أمام بجلس الدولة وبعض النصوص الناصة» وشرط الميعاد والبيانات المتعلقة بالعريضة الافتتاحية للدعوى وال 
سنتناوطهما قي فرع ثان تحت عنوان الشروط الإحرائية الأحرى. 
الفرع الأول 
شرط القرار الإداري 
La décision administrative‏ 

تنصب رقابة القاضي الإداري ف دعوى الانحراف بالسلطة على القرارات الإدارية فقط» دون باقي الأعمال 
الإدارية وال لا تعتبر قرارات إدارية. مع استبعاد أيضا بعض الأعمال وال بالرغم من توافرها على جميع خحصائص 
لقرارات الإداريةء إلا أما لا تكون علا لدعوى الانحراف بالسلطة. لذلك يجب بداية معرفة حصائص هذه القرارات 
ال يلغيها القاضي الإداري في حالة عدم شرعيتها. 

وتجدر الإشارة» إلى أن هناك غاولات عديدة ENE SET YDA AE EES‏ "أنه 
ذلك العمل القانوني الصادر من السلطات الإدارية المحتصة قي الدولة وبإرادما المنفردة والمازمة» وذلك بقصد 
إحداث آثار قانونية» وذلك عن طريق إنشاء مركز أو مراكز قانونيةء أو حالة أو حالات قانونية عامة أو حاصة» أو 
وا مو فى أهذات اة اا فاق ا ى ار 

وبالرحوع إلى التشريع احزائري المتعلق بالسلطة الإدارية وأنشطتهاء نحده لم يعط تعريفا للقرار الإداري 
لكنه وضع إطارا قانونيا لشرط القرار الإداري. وذلك ف المواد 169 مكرر/1من قانون الإحراءات المدنية القدم. 
والمادة 9 من القانون العضوي 01/98 المتعلق .بمحلس الدولة باعتباره الميئة المقومة لأعمال الجهات القضائية 
الإدارية مبينا أن هذه الدعوى يجب آن ترفع لإلغاء قرار إداري.“ 

كما حعل المشرع الجزائري القرار الإداري شرطا لقبول دعوى الانحراف بالسلطة وغيرها من دعاوى جاوز 
السلطة الي تشكل عيوب القرار الإداري ف قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديد سواء أمام الحاكم الإدارية أو 
بجلس. حيث نصت للادة 801 منه: "تختص امحاكم الإدارية كذلك بالفصل ف: دعاوى إلغاء القرارات 


أ یعرفه سلیمان الطماوي ن القرار الإداري هو ابرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة وأهم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراد". آم هوريو فيعرفه بأنه: 

"تصريح وحید الطرف عن الإدارة» صادر عن السلطة الإدارية المختصة بصيغة النفاذ ويقصد إحداث أثر قانوني" . ويعرفها الفقیه :Ri v0‏ "بأنه العمل 
الذي من خلاله تستعمل الإدارة سلطتها بصفة انفرادية". ناصر لبادء القانون الإداريء الجزء الثانيء النشاط الإداريء مطبعة لبادء طبعة أولى» 2004 
ص332. 
ا بتصرف من موقع مجلس الدولة عبر الواب: www.conseil-etat-dz.org‏ 

* وما يلاحظ من قراءة هاتين المادتين هو الفرق في المصطاحات المستعملة من المشرع الجزائري عند نصه على شرط القرار الإداري محل الدعوى حيث 
أشار في المادة 9 أعلاه إلى أنواع القرارات الإدارية التي تكون محل دعوى تجاوز السلطة عندما يكون مجلس الدولة هو المختص ابتدائيا ونهائيا في حين 
يكتفي باستعمال مصطلح "القرار الإداري" عندما تكون الغرف الإدارية بالمجالس القضائية هي المختصة وذلك ما نصت عليه المادة 169 مكرر. 
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الإدارية..."» وكذا للمادة 901 بنصها: "يختص محلس الدولة... بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير 
اللشروعية ق القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية الم ركزية...". 

وتطبيقا للشرط الذي جاء به المشرع الجزائري جحد أن القضاء الإداري يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا إذا 
م تنصب على قرار إذاري. " 
أولا: خصائص القرار الإداري 

يجب أن تكون التصرفات محل دعوى الانحراف بالسلطة متوفرة على حصائص القرار الإداري. وتتمثل هذه 
الخصائص فيما يلي: 
1. القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية وطنية: 

يجب أن يكون القرار الإداري موضوع أو حل دعوى الانحراف بالسلطة صادرا عن سلطة إدارية ختصة. 
فلا تقبل الدعاوى المنصبة على القرارات الصادرة من سلاطات قضائية أو تشريعية .مختلف أنواعها وصورها من 
قوانين أوامر وأعمال قضائية. 

فالسلطة الإدارية هي الجهاز 11٥4مص‏ الذي يسير الشؤون العامة وهي تتكون من بحموع المرافق 
العمومية المتكفلة بتحقيق الأهداف الحددة من طرف E E‏ 

ولقد حدد المشرع الجزائري السلطات أو الأشخاص الإدارية على سبيل الحصرء وال تصدر قرارات إدارية 
بمكن رفع دعوى لإالغائهاء مع اعتماده استشناءا على المعيار المادي “° 

كما يحب أن تكون السلطة الإدارية وطنية» سواء وحدت في داحل الدولة أو في حارجحها مادامت تستمد 
سلطتها في اتخاذ القرارات من قانون الدولة. ذلك أن دعوى الانحراف بالسلطة أقيمت لرقابة مشروعية قرارات 
السلطات الإدارية الوطنية. ويترتب على هذا الشرط أن القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية غير وطنية أي 
أحنبية» لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء» وهكذا فالطعن بالإلغاء يتضمن القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية 
AES ANSE E,‏ 
2. القرار الإداري عمل إنفرادي يتمتع بالطابع التنفيذي: 

القرار الإداري صادر عن نشاط الإدارة. والأعمال الإدارية إما أعمال مادية أو أعمال قانونية» وتنقسم هذه 
الأحيرة إلى أعمال انفرادية وأعمال ثنائية» فالقرار الإداري هو من الأعمال القانونية الانفراديةء أي الصادرة عن 


إرادة واحدة وهى إرادة الإدارة» ونحد نوعين: 


أ قرار مجلس الدولة ملف 002196 بتاريخ13 -2001-09 قضية المستثمرة الفلاحية (م .ن) ضد (ك. ز): "...حيث أن النزاع لا ينصب على قرار 
إداري» وعليه فالقاضي الإداري غير مختص» ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا..." منشور بمؤلف محمد الصغير بعلي المرجع السابق 
ص120. 
ناصر لبادء المرجع السابق» ص333. 
تم التطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل في المطلب الأول من هذا المبحث: الاختصاص النوعي. 
* عبد الغني بسيوني عبد اللهء القضاء الإداري» منشأة المعارف» الإسكندريةء الطبعة الثالثة 2006» ص290. 
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أ. القرارات الإدارية الفردية: 

وهي القرارات الموحهة لشخص أو عدد معين من الأشخحاص. أي القرار الذي بحس مركز قانون لمواطن 
واحد أو بحموعة من المواطنين امحددين بذواتمم. كالقرار الإداري المتضمن تعيين موظف أو قرار إعطاء ترحيص لعدة 
أشخاص بح عل" 
ب. القرارات الإدارية التنظيمية: 

وهي القرارات الي تتضمن قواعد عامة وجردة تنطبق على عدد من الحالات غير محددة بذاتما» وموجحهة 
لعدد غير محدد من الأشخحاص. كقرار الوالي المنظم للمرور داحل المدينة» وقرار وزير التعليم العالي بتنظيم 
ا ا 

ويتمثل الجانب التنفيذي للقرار الإداري في الامتياز المعترف به للإدارة في اتخاذ قرارات إجبارية تنفذ بدون 
اللجوء إلى القاضي» ويسمى هذا الامتياز "بامتياز الأسبقية". لأن الهدف الأساسي للإدارة تحقيق الصا العام. فكل 
قرار إداري ينفذ عجرد صدوره دون حاجة إلى مصادقة أو ترحيص من أية حهة كانت. وذلك ما أكده ججلس 
الدولة ق قراره المؤرخ ق 2005/11/15: "...حيث أن القرارات الإدارية نافدة محرد صدورها ما لم يضع 
القضاء حدا لتنفيذها . 
3. القرار الإداري عمل قانون 

لكي تقبل دعوى الانحراف بالسلطة يجب أن يكون القرار عملا قانونياء أي صادرا بقصد وإرادة ترتيب 
وإحداث أثر قانون.“ وذلك إما بإحداث مركز قانوني جديد كقرار تعيين شخحص في وظيفة» أو تعديل م ركز 
قانون قائم كقرار ترقية موظف إلى درجة أعلى. أو إلغاء مركز قانون قائم كقرار فصل موظف مؤثر في مركز 
حقوق ومصال الأفراد وقد لا يحدث القرار أي تغيير» بل يكتفي فقط بعدم المساس با مثلا قرار رفض منح ترخحيص 
معين. فهذه الآثار تتجسد إما في إحداث قاعدة ذات طابع عام أو حلق وضع قانونِ فردي. 

فدعوى الانحراف بالسلطة تكون ضد القرارات الي تحمل عنصر إلحاق أذى بذاته عع ١٣1ه؟‏ أي أنه 
بعس بال ركز القانوني بصفة سالبية» فمن شأنه إلحاق الأضرار به وذلك إما بالمساس بالحقوق أو فرض التزامات. 
وبالتالي إحداث تغيير أو تأثير في النظام القانون إما بالزيادة أو النقصان. وقد أكدت الغرفة الإدارية بامجلس الأعلى 


قي قرارها المؤرخ قي 1976/12/18 ضرورة توافر عنصر إلحاق أذى بذاته ق القرار الإداري» وقد حاء ق 


أ خالد سمارة الزغبي» المرجع السابق» ص72. 
خالد خليل الظاهر» القانون الإداري» -دراسة مقارنة الكتاب الثاني» دار الميسرة للنشر والتوزيع» عمان الطبعة الأولى 1997» ص45. 
قرار مجلس الدولة في 2005-11-15 قضية أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 ضد/ ف .إ ومن معه» مجلة مجلس الدولة العدد7ء سنة 
2005. 
“ العمل القانوني هو العمل الذي یصدر بقصد ترتیب آثار gilني..droit Un acte juridique est un acte qui a des effets de‏ 
يتلق العمل القاتؤني عن العمل الماتي الذي يتمتل قي التصرفات ,الحجادرة جن الإدارة سوام عن قصد أو عن طريق الخطأً وهي لا ترتب آثار قانونية 
مثلا والي ولاية يتخذ قرار يمنع فيه الدخول إلى الشارع فيقوم بعمل قانوني إداري ينتج عنه بعض الآثار القانونية المتمتلة في توقيف حق السير»ء أما ما يقوم 
به رجال الشرطة بتشكيل حزام لمنع الدخول إلى ذلك الشارع فهو عمل مادي. 
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حيفياته: "... حيث تبين من التعليمة أن صاحب القرار هو والي ولاية تيزي وزو وهو سلطة إدارية وأن هذا القرار 
يلحق أذى بذاته إلى المدعي وأن هذين المعيارين كفيلين لإضفاء الطابع الإداري للقرار المطعون 0 
ثانيا: القرارات الإدارية المستنناة من الرقابة القضائية 

الأصل أن كل القرارات الإدارية قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى الانحراف بالسلطة. إلا أن هناك بعض 
القرارات الإدارية استشناها القضاء الإداري من عملية الرقابة القضائية. وتتمثل في أعمال السيادة أو أعمال الحكومة 
رغم احتوائها على جميع عناصر القرار الإداري. مستندا في ذلك على أن تلك الأعمال ليست من طبيعتها أن تكون 
محل للطعن. “ 

فأعمال السيادة قرارات إدارية تحتوي على جميع عناصر القرار الإداري القابل للإلغاء» لكن القاضي الإداري 
اللختص لا يستطيع إلغاؤها كوما تتعلق بالسيادة. ولقد مرت هذه الأعمال ف النظام القضائي الفرنسي بثلاة 
مراحل. فاعتبر بجلس الدولة الفرنسي قي البداية» أعمال السيادة تلك الأعمال المستوحاة من باعث سياسي» إلا أنه 
تخلى عن المعيار السياسي وأخد .معيار يفرق على أساسه بين الأعمال الي تندرج ضمن الوظيفة الحكومية والأعمال 
ال تقوم ها الإدارة إثر وظيفتها الإدارية. فالأولى فقط تعتبر من أعمال السيادة. لكن هذا المعيار الوظيفي تعرض 
للنقد لأنه غير دقيق» فيصعب وضع حط واضح بين الأعمال المندرجة ضمن الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية. 

وعلى إثر ذلك الانتقاد توصل الفقه والقضاء في فرنسا إلى وضع قائمة» يذكر فيها الأعمال الي تعتبر من 
أعمال السيادة والمتعلقة .ميدانين أساسيين. وما علاقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية: استدعاء الميئة 
التشريعية» حل السلطة التشريعية» اقتراح القوانين...اخ. وأعمال السلطة التنفيذية مع الخارج: تنفيذ الاتفاقيات 
E E E‏ 

ولقد أحذ القضاء الإداري الحزائري بده النظرية» مستبعدا القرارات المتعلقة بأعمال السيادة من محال 
رقابته. ففي قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ي 1984/1/17 طبق هذه النظرية» وال تتمثل 
وقائعها في أنه أثناء فترة تغيب السيد "ي. ج.ب" عن التراب الوطي اتخذت السلطة الإدارية الجزائرية إحراء لسحب 
أوراق 500 د. ج من التداول في خلال فترة حددة. وبعد انتهائها أراد السيد "ي.ب. ج"بتبديل الأوراق الي كانت 
بحوزته لكنه م يتمكن» فرفع تظلما إلى وزير المالية» الذي رفض تظلمه بقرار صادر في 1983/5/29» فرفع 
دعوى إدارية لإلغاء ذلك القرار. فقضت الغرفة الإدارية بعدم اخحتصاصها النوعي مسببة قرارهاء على أن إصدار 
وتداول وسحب الأوراق النقدية تعد إحدى الصلاحيات المتعلقة .معمارسة السيادة» وأن القرار الحكومي المؤرخ قي 
8 والقاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج من التداول هو قرار يكتسي طابع العمل 
الحكومي» ومن م فإنه ليس من اختصاص الحلس الأعلى فحص مدى شرعيته ولا مباشرة رقابة عليها.“ 


أ قضية عباس مولود ضد رئيس بلدية البليدةء رشيد خلوفيء قانون المنازعات الإدارية» -شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل- 
المرجع السابقء ص 36. 
2 سليمان محمد الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص383. 
رشيد خلوفي» المرجع السابق» ص42. 
* قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مؤرخ في 1984-01-7 ملف رقم 36473 قضية السيد "ي.ج.ب" ضد وزير الماليةء منشور بالمجلة القضائية 
العدد 4» لسنة 1989ء ص211. 
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وهذه النظرية حاليا حل انتقادات فقهية واسعة» تدعو إلى تقليص نطاق تطبيقها أو OS‏ 
ثالا: الأعمال الإدارية التي لا تعتبر قرارات إدارية 

تتنوع أعمال الإدارة بتنوع نشاطاتماء وتوحد ضمن هده الأعمال بعض التصرفات» رغم اما صادرة عن 
الإإدارة وبإرادتا المنفردةء لا تعتبر قرارات إدارية كما هو الأمر ق التصرفات التالية: 
1. الأعمال التحضيرية: 

هي التصرفات الى تقوم مما الإدارة قبل اتخاذ القرار» والمتمثلة حاصة قي: 
أ. الآراء: 

فقد تشترط النصوص على الحهة الإدارية المحتصة قبل اتخاذ قرارها استطلاع ومعرفة رأي جحهة أخحرى. فقد 
حاء قي حيثيات قرار جحلس الدولة المؤرخ في 2005/2/15: "..حيث أنه لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة 
اللجنة التقنية للتعويض حول احتيار الدواء الواحب إدراحه في قائمة e‏ القابلة للتعويض.. 
ب. الاقتراحات أو الأعمال النموذجية: 
كنماذج دفاتر شروط إبرام الصفقات العمومية الي تعدها الإدارة بإرادها المنفردة. 
ج. الأعمال اللاحقة 

هي التصرفات الى تقوم بها الإدارة بعد اتخاذ القرار» والمتمثلة حاصة ف الأعمال اللازمة لإعلان القرار أو 
تنفيذه كعملية النشر» عملية التبليغ. 
د. الأعمال والتنظيمات الداخلية: 

تتمثل قي التعليمات» المنشورات» والأنظمة الداحلية» وهي ال تصدر عن الرؤساء مبينة كيفية تطبيق أو 
تحديد أو شرح مدلولات نصوص قانونية أو تنظيمية. والأصل أما تصرفات لا تحدث أثرا بذاتماء لأما لا تضيف ولا 
تنقص شيعا للتصرفات المتعلقة بهما. أما إذا ترتب عليها أي أثر من شأنه المساس بالمراكز القانونية القائمة» فإها تعتبر 
قرارات إدارية لتمتعها بالطابع التنفيذي فتكون صالحة للطعن فيها بالإلغاء. كأن يصدر وزير التعليم العالي قرارا 
خحاصا بالامتحانات» ثم تقوم مصال الوزارة بتعميم منشور لاحق يفسر فقط كيفيات تطبيقه من طرف جيع رؤساء 
الجامعات» حيث لا يغير المنشور من محتوى القرار الوزاري. فلا يكون خلا لدعوى الانحراف بالسلطة لأنه لا يمحدث 
أي اثر قانون أو أدى بذاته E‏ 
ه. الأعمال المادية: 

هي الأعمال الي تقوم جا الإدارة سواء بصورة إرادية أو غير إرادية. فالأولى هي الأعمال الصادرة عن 
الإرادة عمدا لكن دون قصد إحداث مركز قانون حديد. كعملية هدم إحدى البنايات من طرف مصال البلدية 
Charle Debbasch, Jean Claude Ricci, op. cit, p614.‏ ' 
وأحمد محيوء المرجع السابق» ص 164. 
قرار مجلس الدولة في 2005-02-15 قضية النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية ضد وزير العمل ومن معه» منشور بمجلة مجلس الدولةء العدد 7 
سنة 2005» ص120. 
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تنفيذا وتطبيقا لقرار إداري صادر عن رئيس البلدية". والثانية هي الأعمال الي تقع من الإدارة نتيجة حط أو إمال 
مثل حوادث سيارات الإدارة أو آلاتما. ولا تشكل الأعمال المادية قرارات إدارية لأها لا تحدث أي أثر قانون بل 
تأ تنفيذا لعمل تشريعي أو قرار إداري. 
الفرع الغا 
الشروط الإجرائية الأخرى 
وتتمثل هذه الشروط في شرطين: شرط التظلم الإداري المسبق (أولا) وشرط الميعاد (ثانيا). 
أولا: شرط التظلم الإداري المسبق Le recours adminis(r4t(if‏ 
(أمام مجلس الدولة» وفي بعض النصوص الخاصة) 

القظلم الإداري المسبق هو الالتماس أو الشكوى لمقدمة من أصحاب الصفة والمصلحة إلى السلطات 
الإدارية طاعنين في قرارات إدارية بعدم المشروعية» طالبين إلغاء أو سحب أو تعديل هذه القرارات غير المشروعة. 

وقد كان التظلم الإداري المسبق قبل 1990ء شرطا لقبول جميع دعاوى تحاوز السلطة ما فيها الانحراف 
بالسلطة. لكن إثر تعديل قانون الإحراءات المدنية القدم في سنة 1990 أصبح هذا الشرط وحوبي فقط بالنسبة 
للدعاوى الي تختص بالفصل فيها الغرفة الإدارية لدى الحكمة العليا ابتدائيا ومائيا -ججلس الدولة حاليا- وف بعض 
لمنازعات الخاصة. كما أن هذا الشرط من النظام العام» يثيره القاضي من تلقاء نفسه في حالة عدم احترام المدعي 
هذا الشرط و يحكم بعدم قبول ا 
1. الإطار القانون لشرط التظلم الإداري المسبق: 

إن تعديل قانون الإجراءات المدن القدم .موجحب قانون 23/90 الصادر ني 1990/08/18ء حعل من 
شرط إحراء التظلم الإداري وجحوبي لقبول دعوى الانحراف بالسلطة المنصبة فقط على القرارات الإدارية الم ركزية 
الميعئات العمومية الوطنية» والمنظمات للمهنية الوطنية. بينما تلك المنصبة على إلغاء القرارات الإدارية اللام ركزية فلا 
يشترط فيها إحراء التظلم الإداري المسبق لقبوها سواء كانت مرفوعة أمام الغرف الإدارية الحلية أو الجهوية» ماعدا 
ماستشيٰ بنص خحاص. 
أ. أمام الحاکم الإدارية (الغرف الإدارية بامجالس القضائية سابقا): 

حذف المشرع الجزائري في القانون رقم 23/90 المعدل لقانون الإحراءات المدنية شرط التظلم الإداري المسبق 

لقبول دعوى الانحراف بالسلطة المرفوعة أمام الغرف الإدارية بانجالس القضائية سواء الحلية أو الجهوية. وقد عوضه 
بإحراء الصلح» وهو إحراء وحوبي يقوم به القاضي الإداري وقد نصت عليه المادة 169 مكرر المعدلة وجب 
القانون المذكور أعلاه. 


افو فهتر زاي مائ القار ن اكان الجر ري مط قرفي فة ون هن 210ا مده 
3 فريدة مزياني» القرار والتظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مجلة المحاماة» عدد خاص لليومين الدراسيين المنعقدين بيسكرة بتاریخ 
4 و25 ديسمبر 2008 المنظمة الجهوية للمحامينء ناحية باتنةه ص175 وما بعدها. 
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أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 فقد تناول المشرع الجزائري قاعدة التظلم الإداري 

اللسبق قي المادة 830 الواردة ضمن الفر ع الأول: "قي الآحال" من القسم الأول "رفع الدعوى" للفصل الثاني "في 
الدعوى" فيما يتعلق بالإحراءات المتبعة أمام الحاكم الإدارية» واعتبره جوازياء مكتفيا بالتظلم الإداري الولائي دون 
الرئاسي الذي لم ينص عليه ق ظل هذا القانون. 
ب. أمام مجلس الدولة: 

لقد نصت المادة 275 من قانون الإحراءات المدنية القديم على أنه: "لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما ۾ 
يسبقها الطعن التدرحي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية ال تعلوها مباشرة الجهة الي أصدرت القرار ا 

فعندما يتعلق الأمر بدعاوى الانحراف بالسلطة الي ينظر فيها بجحلس الدولة ابتدائيا ومائياء يشترط على 
المدعي أن يقدم تظلما إداريا مسبقا أمام السلطة الرئاسية للجهة الي أصدرت القرار الإداري» وإن لم تكن موحودة 
فأمام الجهة الإدارية مصدرة القرار حل التراع. 

وأصبح التظلم الإداري المسبق في إطار قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديد حوازيا أمام مجلس الدولة 
وذلك ما نصت عليه المادة 907 من القانون المذكور أعلاه. أي أن المدعي غير ملزم بالتظلم الإداري المسبق قبل 
رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ف الحالات الي تختص بها كدرحة أولى وأخيرة. 
ج. التظلم في النصوص الخاصة: 

مند تعديل 1990 ل يعد التظلم الإداري المسبق شرطا لقبول دعوى الانحراف بالسلطة أمام الغرف 
الإإدارية بامجالس القضائية (سابقا) أي الحاكم الإدارية حالياء إلا قي حالة وحود نصوص قانونية خحاصة تشترطه 
حسب الادة 168 من قانون الإحراءات المدنية المعدل. كما هو الحال في المنازعة الضريبية. حيث أوحبت المادة 82 
من قانون الإجحراءات اللبائية“ القيام بالتظلم الإداري المسبق أمام مدير الضرائب بالولاية قبل اللجوء إلى 
القضاء. كما أصبح التظلم الإداري المسبق يطبق على تلف التراعات المتعلقة بالتسجيل بالقائمة الانتخابية أو رفض 
الترشيح أو قوائم أعضاء مكاتب التصويت أو عمليات التصويت» وذلك بصدور القانون العضوي رقم 01/04 
معدل والمتمم للأمر 07/97.” 

نفس الأمر يطبق في ظل القانون الجديد -والذي جعل التظلم الإداري المسبق حوازي سواء أمام الحكمة 
الإدارية أو مجلس الدولة- إذ يجب اححترام القواعد القانونية المتعلقة بالتظلم الإداري المسبق والواردة ف النصوص 
الخاصة. 


أ أحالت المادة 40 من القانون العضوي 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة على قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع 
القضائي الواجبة الإتباع أمام مجلس الدولة لذلك تطبق المادة 257 عندما يتعلق بدعاوى إلغاء التي يفصل فيها المجلس ابتدائيا نهائيا. 
قانون الإجراءات الجبائيةت صادر بموجب المادة 40 من القانون رقم 21-01 المؤرخ في 22 ديسمبر 2001ء يتضمن قانون المالية لسنة 2002ء معدل 
ومتمم» جريدة رسمية عدد 79 سنة 2001. 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 1997-03-06 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 
2004-02-7. 
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2. أنواع التظلم الإداري المسبق: 
أ. التظلم الرأئاسي: LE RECOURS HIERARCHIQUE‏ 

هو التظلم المرفوع أمام السلطة الإدارية الي تمارس سلطة رئاسية على السلطة الإدارية مصدرة القرار 
الإداري. وبذلك يكون للسلطة الرئاسية حق التدحل لدراسة مشروعية العمل القانون الذي قامت به الإدارة 
المرؤوسةء" وذلك ما تملك من سلطة التعديل أو الإلغاء أو السحب أو تحل محلا للسلطة المرؤوسة أو تقوم بتوجيهها. 
وقد أشار المشروع إلى هذا التظلم في المادة 275: "بالطعن التدرحي". 
ب. التظلم الgلائي: LE RECOURS GRAC1IEUX‏ 

هو التظلم المقدم إلى السلطة الإدارية ال أصدرت القرار الإداري المتظلم فيه. والقاعدة العامة أن التظلم 
يكون رئاسيا ولا يلجا المتقاضي إليه إلا في الحالات الي لا يكون المصدر القرار الرئاسي. ولقد عرفت المادة 275 
من قانون الإجراءات المدنية القدم هذا النوع من التظلم. 
3. شروط التظلم الإداري المسبق: 

سبق وأن أشرنا إلى التظلم الإداري المسبق وحوبي بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية المركزية 
حسب المادة 275 المذكورة أعلاه وكذلك في بعض التراعات الخاصة. والتظلم الإداري المسبق يجب أن تتوفر فيه 
بعض الشروط وهي: 
أ- يجب أن يكون التظلم الإداري الوجوبي دقيقا وواضحا في تحديد المطلوب من السلطات الإدارية المتظلم 
أمامها. و أن يكون خاليا من أي غموض. أما بالنسبة لشكله» نم يحدد قانون الإحراءات المدنية القدم الشكل الذي 
يجب أن يكون عليه» لكن القضاء الجزائري أشار إلى العناصر الأساسية وال يجب أن يحتويها. فجاء في حيثيات قرار 
مجلس الدولة المؤرخ 2006/10/31: "حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا وحن يكون هذا الأخير 
مقبولا لا بد أن يحتوي على وقائع القضية والإشارة إلى النصوص الي ها علاقة بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء 
إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في الأحل الا 
ب- يشترط في التظلم الإداري المسبق الوجوي أن يوجه ويرفع إلى السلطات الإدارية المختصة في النظام 
الإداري للدولة. مع الإشارة أنه في حالة الخطاً تي نوع التظلم أو الجهة المحتصة بالبث فيه فالاجتهاد متذبذب وغير 
مستقر» فأحيانا يقرر عدم قبول العريضة بسبب توجيه التظلم إلى حهة غير مختصة وأحيانا تقرر قبول العريضة على 
اعتبار أنه يقع على الحهة المستقبلة للتظلم تحويله إلى الجهة المحتصة. ولقد وضع المرسوم رقم 131/88 المؤرخ في 
4 النظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن في مادته 23 على أن الإدارة غير المحتصة غير ملزمة على تحويل 
الطلب إلى الحهة المحتصة. وقي إطار قانون الإحراءات لمدنية والإدارية الجديد م يعد هناك إشكال لأن المشرع 
اكتفى بالنص على التظلم الولائي فقط أي أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار» وذلك ما نصت عليه المادة 1/830 . 
أ عبد العزيز نويري» المرجع السابق» ص78. 


قرار مجلس الدولة الصادر في 2006-10-31ء ملف رقم 26083ء منشور بمجلة مجلس الدولةء العدد 8» لسنة 2006» ص212. 
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ج- إثبات التظلم الإداري المسبق الوجويي» وذلك ما حاءت به المادة 282 فقد يكون الإثبات سهلا في حالة 
الرد الصريح من الإدارة على التظلم وذلك دليل على القيام بالتظلم. أما قي حالة الرد الضمي المتمثل قي الرفض 
الضمي» فيثبت المتظلم وحود التظلم الإداري السبق بتقلعم الوصل البريدي. وقد وضح المشرع الحزائري كيفية 
إثبات التظلم الإداري المسبق في قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديدء ف الفقرة الأحيرة من المادة 830 بنصها: 
"يثبت إيداع التظلم أمام الحهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة". 
د- يجب القيام بالتظلم الإداري خلال مدة زمنية محددة وهي مدة الشهرين تبدأً من تاريخ العلم بالقرار الإداري 
بالتبليغ الشخحصي اا وذلك ما اتخذته المادة 278: "إن الطعن الإداري المسبق والنصوص عليه في المادة 275 
يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره" ويترتب على فوات ميعاد التظلم سقوط الحق قي 
ممارسة الدعوى. 

وهنا تحدر الإشارة إلى أن القرار الناتج عن النظام الإداري المسبق هو القرار السابق. وقي هذا المجال يرى 
بعض الفقهاء أن القرار الأصلي إذا كان يختلف عن القرار السابق فهذا الأحير هو الذي يكون غلا للرقابة القضائية. 
فمثلا موظف يرفع تظلما ضد قرار إداري يقضي بعزله من وظيفته وبعد التظلم تمت إعادة إدراحه إلى وظيفته» لكن 
مع تتزيل قي الرتبة فالطعن موجه ضد القرار الذي قرر تتريله» أما إذا لم يقض التظلم الإداري المسبق إلى أية نتيجة 
فالطعن يوحه ضد القرار ا 
ثانيا: شر ط اليعاد كأھا6ًd Les‏ 

تتميز المنازعات الإدارية عن المنازعات الأحرى بالطابع الخاص للمواعيد المختلفة وذلك حرصا على 
استقرار الأوضاع المختلفة. ” 
1. الإطار القانون للمواعيد: 

نظمت قواعد شرط الميعاد قي قانون الإجحراءات المدنية وكذلك قي نصوص قانونية خحاصة. 
أ. شرط الميعاد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية: 

لقد نص قانون الإحراءات المدنية القديم على المواعيد وذلك حسب الحهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى. 
1- احاکم الإدارية (الغرف الإدارية بانجالس القضائية سابقا): 

لقد نص هذا القانون على ميعاد رفع دعوى الانحراف بالسلطة أمامها في المادة 169مكرر/2 منه حددا 
إياها بأربعة أشهر» تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. وتحسب للمدة كاملة مع إمكانية تمديدها في 
حالات وقف أو قطع الميعاد. 


أ مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص295. 
جور ج سعد القانون الإداري العام والمناز عات الإداريةء منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت» الطبعة الأولى» 2006. 
* أشار الفقه إلى أن شرط الميعاد مفروض من جهة على المتقاضين حتى يتمكنوا ويبحثوا عن الإمكانيات التي تسمح لهم بتجسيد رأي جدي عن قانونية 
العمل الإداري المرغوب الطعن فيه للحصول على حقوقهم ومن جهة أخرى نظرا للصالح العام الذي يفرض بدوره استقرار الأوضاع الإدارية حتى لا 
يعرقل النشاط العادي للإدارة عندما لا يضع حدا لمنافسة أعمالها. 
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أما قي القانون الجديد رقم 09/08 فقد حدد ف المادة 829 آحال رفعها بأربعة أشهر مع دقة شديدة 
وذلك بتوضيحه وتأكيده على أن بداية سريان هذا التاريخ هو من يوم التبليغ الشخحصي بنسخة من القرار الإداري 
الفردي و من تاريخ النشر عندما يكون القرار الإداري جماعيا أو تنظيميا. 

وهكذا نحد أن المشرع في القانون الجديد» وضح تاريخ بداية حساب اللمواعيد بالنسبة لمختلف أنواع 
القرارات الإدارية هذا من جحهة» مستبعدا من جهة أحرى مصطلح القرار المطعون فيه بل استعمل مصطلح القرار 
الإإداري. 

أما إذا احتار لمعي قيامه بالتظلم الإداري المسبق الذي أصبح جوازياء فهنا له أجل شهرين لرفعه الطعن 
القضائي تسري من تاريخ تبليغ الإدارة له رفضها لتظلمه الإداري» أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدارة لتفصل 
في التظلم المرفوع أمامهاء وهي مدة شهرين. أي في حالة سكوت الإدارة عن الرد على التظلم» فإن مدة الشهرين 
تحسب من يوم إيداعه أمام الإدارة. فذلك .عثابة رفض ضميْ. فبعدها للمعي شهرين لرفع دعوى الانحراف بالسلطة 
كما سبقت الإشارة إليه. 
2- أمام مجلس الدولة: 

تنص المادة 280 قانون الإحراءات المدنية على أن: "يرفع الطعن خلال شهرين من تاريخ قرار الرفض 
الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو خلال شهرين من انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 في حالة سكوت 
السلطة الإدارية عن الرد". وبالرجوع إلى المادة 279 قانون الإجراءات المدنية القدم» نحدها تبين تلك المدة والحددة 
بأكثر من ثلاثة أشهر دون الرد على طلب الطعن التدرجي أو الإداري سواء تعلق الأمر بالطعن الولائي أو الرئاسي. 
موضحة أن ذلك السكوت يعتبر .عثابة رفض. مع الإشارة أنه إذا كانت السلطة الإدارية الي قدم أمامها التظلم هيئة 
تداولية» فإن بداية حساب مدة ثلاثة أشهر لا تكون إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب. وهكذا 
تكون قاعدة 2-3-4. 

أما القانون الجديد فقد نص على أنه عندما يختص جحلس الدولة كأول وآحر درجة. فتطبق نفس المواعيد 
الواحب توافرها عند رفع الدعوى أمام الحكمة الإدارية وهي أربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري 
أو من تاريخ نشر القرار الإداري الحماعي أو التنظيمي. وذلك ما تنص عليه المادة 907 وال أحالت على المواد 
832-9 أي أن القاعدة المشار إليها أعلاه أصبحت 2-2-4. 

وهكذا فقد قلص لمشرع من فترة سكوت الإدارة عن الرد» أي رفض الإدارة الضمي للتظلم الإداري. 
فبعدما كانت المدة ثلاثة أشهر» أصبحت شهرين دون تفرقة بين ما إن كانت الإدارة المتظلم أمامها هيئة تداولية أم 
لا. لأن كل هذه الآحال لا يحتج ها إلا إذا تم الإشارة إليها ق تبليغ القرار الإداري وذلك ما تنص عليه المادة 
81 
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ب. شرط الميعاد في النصوص القانونية الخاصة: 

حاءت بعض النصوص الخاصة .عواعيد يجب احترامها عند رفع دعوى الانحراف بالسلطة ضد قرارات بعض 
الميعات أ ومن أمثلة ذلك ما جاء قي الجال المصري» فالمادة 107 من الأمر 11/03 المتعلق بالنقد ت 
على أن الطعون ضد قرارات اللجنة المصرفية» عندما تمارس السلطة العقابية يجب أن تقدم حلال أحل ستين يوما من 
تاريخ التبليغ. أما القرارات المتضمنة رفض الترحيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية أو فتح فروع في الجزائر للبنوك 
والمؤسسات للمالية فيجوز الطعن فيها حلال ستين يوما بعد قرارين بالرفض وهكذا فالمدة ENE‏ 

أما قي محال الاتصالات فإن قرارات مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات تكون قابلة للطعن أمام مجلس 
الدولة في أحل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ.“ وقي جحال نزع للملكية للمنفعة العامة» فدعوى إلغاء قرار 
التصريح للمنفعة العامة تكون خلال شهر من تبليغ القرار أو نشره. وهكذا ففي حالة وحود مواعيد رفع الدعوى 
في النصوص الخاصة» فيجب على رافع الدعوى احترامها وعلى القاضي التحقق من ذلك» وإلا قضى بعدم قبول 
الدعوى. وقي حالة عدم وجود مواعيد خحاصة تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجحراءات المدنية 
والإدارية. 
2. بداية الميعاد وكيفية حسابه: 

تنطلتق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار» الذي يتم إما: بالتبليغ بالنسبة للقرارات الفردية والنشر 
بالنسبة للقرارات التنظيمية . 
أً. التبليغ )الۈعںںاi(: Notification‏ 
1- أساسه: 

لا تسري أثار القرار الإداري الفردي حيال الشخحص أو الأشخاص العنيين به إلا من تاريخ تبلیغه” وإعلانه 
إليهم عوحب وصول القرار إلى علمهم شخصيا. وذلك ما تؤكده المادة 35 من المرسوم 131/88 السابق الذكر 
بنصها: "لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعيٰ بهذا القرار إلا إذا سبق تبليغه إليه قانونا هدا إذا م 
يكن هناك نص قانون أو تنظيمي مخالف" وهو الأمر الذي يطبقه القضاء اداي ۶ 
2- وسائله: 

القاعدة أن يتم تبليغ القرار الإداري بالوسيلة أو الطريقة المنصوص عليها قانونا. وني غياب النص بمكن 
الأحذ بمجحموعة من الوسائل منها: التبليغ المباشر عن طريق أعوان الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد حيث تنص 


خالد خليل الظاهرء المرجع السابق» 70. 
الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد والقرض» جريدة رسميةء عدد52» سنة 2003. 
المادة 87 من نفس الأمر. 
“ المادة 17 من القانون 03-2000 المؤرخ في 2000-8-5 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةء جريدة رسمية» عدد 
48ء لسنة 2000. 
قرار 2005-07-12ء قضية ش .أ ضد والي ولاية بجاية. 
° قرار مجلس الدولة في 2001-04-23 قضية جودي محمد ومن معه ضد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى. 
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المادة 26 من المرسوم رقم 131/88 "تتخذ الإدارة أي إحراء من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على استعمال سبل 
البريد والماتف في علاقاتهما بالمواطنين". كما بمكن استعمال سبل الوسائل الإعلامية الحديثة ۲۸6ع11. 
ب. lلiشر: Publication‏ 
1- أساسه: 

بعد إصدار الإدارة للقرار التنظيمي تعمد الإدارة إلى نشره وفقا للشكليات والطرق الي تحددها القوانين 
والأنظمة. حيث لا تسري أثار القرار ولا تترتب عليه الحقوق والالترامات اتحاه الأفراد إلا بنشره وفقا للطريقة 
الواردة بالقانون ذلك أن سلطتها تكون مقيدة. وقي غياب النص القانون تكون للاإدارة سلطة تقديرية في اختيار 
الوسيلة الملائمة لنشر قراراتها ما يكفل إعلام ار 
2- وسائله: 

تنص المادة 8 من المرسوم رقم 131/88: "يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير 
الي تسطرها وينبغي في هدا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام". 

ولا كانت المراسيم الرئاسية والتنفيذية تشكل أهم القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
فا تدشر مل القوانين- قي الحريدة الرمية مع الالتزام مهلة اليوم الكامل الواردة بالمادة 04 من القانون المدن. 
كما تنشر القرارات الوزارية -بشكل عام- في النشرة الرمية للوزارة. والقاعدة السائدة أن بدء احتساب أجال 
الطعن فيه لا يكون إلا في اليوم الموالي لتوزيع هذه النشرات على المصالح الإدارية المختلفة المعنية بمذه القرارات. 
وجب أن يكون النشر وافيا وشاملا لعناصر القرار ومضمونه بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض فيهاء بصورة 
A a‏ 
ج. العلم اlئيقيي: LA CONNAISSANCE ACQU1SE‏ 

يقصد به أن يتمكن الشخص لمعن بالقرار الإداري من الإطلاع والعلم .عحتواه بطريقة أحرى غير وسيلة 
التبليغ أو النشر بصورة قطعية لا ظنية ولا افتراضية وبكيفية وافية وشاملة. كأن تتخذ الإدارة إحراء لتنفيذ القرار قبل 
تبليغه» فيعلم المعيْ به. أو كأن يقوم المعن بالتظلم الإداري مع ذكره تفاصيل القرار الإداري» نما يدل على علمه به 
على وجه الا أو الإطلاع على القرار أثناء دعوى ا 

إن القضاء الإداري الجزائري يطبق القواعد المشار إليها أعلاه» فتنطلق المواعيد من اليوم الموالي لعلم المعيْ 
بالقرار الإداري. وف حالة التظلم الإداري المسبق الوحوبي» يحرص خلس الدولة على احترام ميعاد الشهرين من 
تاريخ تبليغ الرفض الحزئي أو الكلي للطعن الإداري المسبق المشار إليه طبقا للمادة 280. وبعد مرور فترة 3 أشهر 


أ عبد العزيز السيد جوهريء» المرجع السابق» ص125. 

قرار مجلس الدولة في 2000-10-23 قضية حمودي ضد وزير الشباب والرياضةء مجلة مجلس الدولةء العدد 8» لسنة 2006. 

قرار مجلس الدولة في 2001/04/23. 

“ رمضان غناي» «عن موقف مجلس الدولة من نظرية العلم اليقيني»» تعليق على القرار 160507 مجلة مجلس الدولة» عدد 2» سنة 2002» ص121 وما 


بعدها, 
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ني حالة سكوت الإدارة و عدم ردها على الطعن الإداري المسبق طبقا للمادة 279. وهكذا فإذا رفعت الدعوى 
قل كلك ايعاد يقي ملسن الذرلة بحن اقول ارف التكرى قل زاف" 

أما بالنسبة لكيفية حساب للميعاد نصت الادة 463 من قانون الإحراءات المدنية القدعم: "جيع المواعيد 
المنصوص عليها ني القانون تحسب كاملة وإذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم يليه..". ومعناه أن يوم 
التبليغ أو النشر لا يشكلان نقطة انطلاق حساب المواعيد القانونية» بل يبدا سريان هذه المواعيد قي اليوم الذي يليه 
وكذلك آحر يوم في للمواعيد لا يحسب. والمواعيد تحسب من شهر إلى شهر مهما كان عدد أيام 
اشر .2€ .Quantitme ã Quant1¢‏ 
3. امتداد المواعيد: 

إن مدة الميعاد قد تمتد وتطول لسبب من الأسباب. ويحدث هذا الامتداد للمواعيد بحكم القانون أو عا قرره 
الاجتهاد القضائي تي حالات معينة. ومن بينها: 
أ. حالة القوة القاهرة: 

تنص المادة 1 46 قانون إجراءات مدنية القلبم: "فيما عدا حالة القوة القاهرة» يترتب السقوط على خالفة 
المواعيد المحددة قانونا...". فتؤدي حالات القوة القاهرة كالحروب إلى وقف الميعادء ولا تستأنف للمدة المتبقية في 
المتريان الا مغد وال تلك شالات 
ب. حالة طلب المساعدة القضائية: 

نصت الادة 273 من قانون إجراعات مدنية على وقف سريان الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية“ 
أمانة ضبط الحكمة العلياء ويبدأً سريان الميعاد من جحديد المدة المتبقية» من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من 
مكحتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة. 
a‏ حالة رفع الدعوى القضائية أمام جهة قضائية غير ختصة: 

فقد قرر القضاء الإداري الجزائري أن أحل الطعن القضائي يبقى قائما أمام الجهة القضائية الإدارية» طوال المدة 

الي تستغرقها الدعوى المرفوعة. 
د رفع الدعوى خطأ أمام جهة تقاضي غير مختصة: 

N E ORES‏ ا ا کی ا ن 
المشرع الجزائري في قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجديد على حالات قطع أحل الطعن في المادة 832 على 


أ قرار مجلس الدولة في 1999-04-19ء قضية بن دقموس محمد بلقاسم ضد وزير الداخليةء لحسين بن الشيخ أث ملوياء المنتقى في قضاء مجلس الدولة 
الجزء الثاني دار هومه»ء الجزائرء الطبعة الرابعة 2006» ص121. 
۶ أنظر المادة الأولى من الأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 أوت 1971 › يتعلق بالمساعدة القضائية معدل ومتمم» جريدة رسمية عدد 67» سنة 1971: 
"يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا اسعافياء إذا تبين أن هذه الشخصيات 
والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطلوبين". 
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في 1985-22-23 وجاء في حيثياته: "...من المبادئ المستقر عليها قضاء»ء أن الطعن القضائي أمام الجهة الإدارية 
المرفوع خطأ أمام جهة تقاضي غير مختصةء لا يسقط أجله الذي يبقى قائما طوال المدة التي تستغرقها الدعوى الخاطئةء شريطة إتمام الرجوع إلى الجهة 
المختصة في أجل شهرين من تبليغ قرار عدم الاختصاص..." منشور بمؤلف مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص338. 
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سبيل ا وتتمثل فيما يلي: الطعن أمام حهة قضائية إدارية غير مختصة» طلب المساعدة القضائية» وفاة المدعي أو 
تغيير أهليته» القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 
ثالا: الشروط المتعلقة بالعريضة الافتتاحية للدعوى 

لكي تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مقبولة» يتعين أن تشتمل على جملة من الشروط والبيانات“ كما 
يجب أن تكون العريضة مدموغة في حالة المنازعة الحبائية» ومشهرة عندما تنصب على حقوق عقارية. ولقد خحصص 
قانون الإحراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 عدة مواد للعريضة الافتتاحية: 815 إلى المادة 824 فيما بخص 
الدعوى المرفوعة أمام الحكمة الإدارية والمادتين 904 و905 عندما يتعلق الأمر .مجلس الدولة. 
1. بيانات العريضة الافتتاحية: 

إن من خصائص إجراءات الدعوى الإدارية الكتابة فيجب أن تكون عريضة الدعوى الإدارية في شكل 
مكتوب. وذلك ما نصت عليه المواد 169 و281 من قانون الإجحراءات المدنية القدع. والمادتين815» 904 من 
قانون الإجحراءات المدنية والإدارية الجحديد. 

فيجحب أن تتضمن العريضة جملة من البيانات نصت عليها المواد 111.1513 من قانون الإحراءات 
المدنية والمادة 15 من قانون الإجحراءات المدنية والإدارية 09/08 والمتمثلة ق: 
أ. الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى: 

وهذه المعلومات ضرورية ليعرف الخصم بدقة مكان وتاريخ افتتاح الخصومة. وبالتالي يتمكن من حضورها. 
وذلك ما جاء به قانون الإحراءات المدنية والإدارية الجحديد. 
ب. أن تتضمن العريضة جميع بيانات أطراف الخصومة: 

إذا كانت المادة 169 من قانون الإإحراءات المدنية القدم المتعلقة بالدعاوى الإدارية أمام امجالس قد أغفلت 
النص على هذه البيانات مكتفية بالإحالة على المادة 13 من قانون الإحراءات المدنية فإن المادة 241 الي أحالت 
عليها المادة 281 قد نصت على هذه البيانات وحصرقًا قي: الاسم» اللقب» المهنة» الموطن» الخصوم. 

وقي حالة عدم اشتمال العريضة على البيانات السابقة» فالاججاه السائد هو عدم الاعتداد بذلك مع إمكانية 
تصحيحه مادام النقص أو الخطاً لا يكون من شأنه التجهيل 2E‏ 
ج. يجب أن تتضمن العريضة ملخص الموضوع ومستندات: الطلب ولقد أشارت إلى ذلك المواد 13ء 15 
وكذلك الادة 3/241 مع الإشارة إلى العيب الذي يشوب القرار المطعون فيه بالإلغاءء حسب للادة 241 من 
قانون الإحراءات المدنية القدم» والمادة 15 من القانون 09-08. أما إذا كانت العريضة لا تثير أي وحه» فيجوز 
للمدعي تصحيح ذلك بعريضة إضافية بناءا على المادة 817 من نفس القانون . 
أ يترتب على قطع الميعاد إعادة حساب مدة الميعاد كاملة وذلك من يوم زوال سبب القطع. 
تهدف جميعها إلى وضع المدعى عليه في الصورة الكاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن موضوع المخاصمة وغيرها. 
2 خيرت المدعي بين رفع الدعوى مباشرة بتصريح أمام كتابة الضبط بإيداع عريضة مع الإشارة أنه لا يعرف أبدا الطريقة الأولى في 


* المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية. 
E‏ 


الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 

د. أن تكون العريضة موقعة من قبل المدعي أو حاميه: وهنا يجب التمييز بين دعاوى احالس القضائية وبين دعاوى 
بجلس الدولة» فبالنسبة للأولى تنص للمادة 169 من قانون الإحراءات المدنية القدتم على وحوب توقيع العريضة من 
قبل المدعي نفسه لا حاميه. 

بينما أكدت الادة 240 وجوبية توقيع العريضة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العلياء عندما ترفع 
الدعاوى أمام غو ماعدا الدولة فهي ES N‏ 

أما في القانون 09/08 فإن أول مادة في رفع الدعوى أمام احاكم الإدارية ألا وهي المادة 815 نصت 
على أن رفع الدعوى أمامها يكون بعريضة موقعة من محام» مع مراعاة أحكام المادة 827 الي أعفت كل من الدولة 
والأشخاص العنوية المحددة بالمادة 800 من وحوبية تمثيلها محام. وهكذا فإذا كان الأصل هو وحوب توقيع 
العريضة من طرف غام. فإن المشرع أورد استثناء فيما يتعلق بالدولة والأشخاص المذكورة قي المادة 800 وهي: 
الولاية» البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. فيكفي أن تكون العرائض ومذكرات التدحل أو الدفاع 
المقدمة» موقعة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المذكورة أعلاه من طرف الممثل القانون ها. وتطبق نفس القواعد 
أمام مجلس الدولة وذلك طبقا للمادة 904 905. 

ونشير أخيرا إلى أنه يشترط أن تكون العريضة الافتتاحية مرفقة بوصل دفع الرسوم القضائية مع إعفاء 
الإإدارات والمؤسسات من دفعها وذلك طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . 
2. شروط متعلقة بعرائض معينة: 

أوحب المشرع شرطا إضافيا خحاصا بعريضة الدعوى المرفوعة ضد الإدارة الجبائية» وهو شرط دمغ العريضة 
المقدمة لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية طبقا للمادة 1/83 من قانون الإحراءات الجبائية. ويقضي القاضي 
الا قول اريف كك مها وا كن لر بان استعمال ورق مدموغ لا يكون واجبا إلا في 
عريضة افتتاح اا ا يحب شهر عريضة الدعوى الإدارية المنصبة على حقوق عقارية. فكل دعوى منصبة 


: 5 
عقار يراد تغيير وضعيته القانونية» ينبغي أن تشهر وإلا لا تقبل الدعوى شكلا. 


أ قرار مجلس الدولة في 1999-12-20. 

قرار مجلس الدولة ملف رقم 880223 مؤرخ في 1999-12-20 قضية بلدية وهران/ ر.ع ومن معه "حيث أن بلدية وهران رفعت الاستئناف بواسطة 
رئيسهاء غير أنه وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية فإن الأصل في إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة لا تكون إلا بواسطة 
محامين مقبولين أمام تلك المحكمة مما يجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا". وكذلك قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2004-3-16. منشوران بمجلة 
مجلس الدولة» عدد 8» سنة 2006» ص101. 

قرار مجلس الدولة في 2001-07-30 ”...من حيث شكل عريضة الاستئناف: حيث أنه وفقا لأحكام المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة فإنه يجب 
لزوما أن تكون عريضة الاستئناف مدموغة بطابع» وأنه خلافا لذلك تعد عريضة الاستئناف غير مقبولة وأنه بالرجوع إلى عريضة الاستئناف الحالي فإنها 
غير مدموغة بطابع الدمغة مما يجعلها غير مقبولة.. 1 .منشور بمجلة مجلس الدولة عدد خاص بالمناز عة الضريبية ۰2003 ص 94 . وقرار مجلس الدولة 
في 2005/10/18. 
* قرار مجلس الدولةء منشور بنفس المرجع السابق» ص115. 

المادة 14 من الأمر رقم 74-75 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري شرط شهر العرائض القضائية المنصبة على الدعاوى 
ذات الطابع العقاري مهما كانت الجهة القضائية التي ترفع أمامها تلك الدعاوى. وهو ما أكدته المادة 85 من المرسوم رقم 63-6 المؤرخ في 
5 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. والمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08. 
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3. إرفاق العريضة بالقرار المطعون فيه: 
نصت على هذا الشرط للمادة 2/169 من قانون الإحراءات للمدنية القديم بالنسبة للدعاوى الي تختص 
بالفصل فيها الغرف الإدارية بامجالس القضائية (سابقا) والمادة 282 من قانون الإحراءات المدنية بالنسبة للدعاوى 
العائدة لاحتصاص محلس الدولة ابتدائيا وغادا. ر والهدف من ذلك هو تمكين القاضي الإداري من فحص أوحه 
الإلغاء المشار إليها من طرف الطاعن. فكثيرا ما تقضي الغرف الإدارية بامحالس القضائية بعدم قبول الدعوى لعدم 
تقدنم القرار المطعون فيه» لكن عدم إرفاق نسخة من القرار المطعون بعريضة الدعوى لا تشكل سبب لعدم قبول 
دعوى الانحراف بالسلطة» في حالة اقتناع القضاة باستحالة الحصول ا 
ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 819 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09/08 على وحوب 
إرفاق القرار الإداري المطعون فيه مع العريضة الرامية إلى إلغاء القرار الإداري وذلك تحت طائلة عدم القبول ما م 
يوحد مانع مبرر. وللقاضي المقرر إذا تبين أن هذا المانع راحع إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون 
فيه أن يأمرها بتقديمه قي أول حلسة» وله استخلاص النتائج القانونية المترتبة عن هذا المنع. ونفس القاعدة تطبق أمام 
بحلس الدولة طبقا للمادة 904 من نفس القانون. 


أ تنص 2/169 " وتسري العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد ٠13‏ 14ء 15ء 111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون 
فيه" وتنص المادة 282 من قانون الإجراءات المدنية: "يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع 
هذا الطعن.' 

قرار الغرفة الإدارية رقم 117973 تاریخ 1994/07/24: قضية (ح .ب) ومن معه صد والي ولاية باتنة "حيث أن قضاة الدرجة الأولى المقتنعين 
باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف القاضي لعدم تبليغه له هم المولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه وكذا باستخلاص 
النتائج الواجب استخلاصها عند الاقتضاءِ وکٽيرا ما يتعذر على المتقاضي تقدیم هذا القرار بسبب تعسف الإدارة وعدم تمکینه من الحصول على نسخة 
منه". مسعود شیهوب» المرجع السابق» ص289. 
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الميحث الغالكث 
المراحل التي تمر يما دعوى الانحراف بالسلطة 
من جانب تخصيص الأهداف 
رفي ظل القانونين القديم والجديد-دراسة مقارنة-) 

في هذا المبحث الأحير من الفصل الأول سوف نحاول أن نبرز دور القاضي الإداري في كيفية إلغاء 
القرارات الإدارية الصادرة من إحدى الميئات الإدارية المحددة بالمادة 7 من القانون القدم والمادة 800 من القانون 
الجديد المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةء المعيبة بإحدى حالات تحاوز السلطة والممثلة أساسا قي عيب 
إساءة استعمال السلطة الانحراف بما. هذه الحالة ما إن توافرت في أي قرار إداري با معن الذي سبق يصبح معيب. 

حيث يتجلى دور القاضي الإداري حينعذ في فحص ومراقبة توافر هذه الحالات» وبالتالي إمكانية الفصل في 
دعوى الإلغاء بحكم يقضي بإلغاء القرار الإداري المعيب بحالات تحاوز السلطة. ولكن قبل ذلك أي قبل أن تفصل 
الجهة الإدارية المحتصة قي هذه الدعوى (دعوى الإلغاءع فإن هذه الأحيرة تمر بعدة مراحل أساسية خحاصة إذا علمنا 
أن هذه الدعوى في الوقت الحاضر دعوى قضائية .معن الكلمة وهذا ما نعالجه في ثلاث مطالب أساسية: 
مرحلة تحقيق الطعون في المطلب الأول ثم تليها مرحلة الفصل في دعوى الانحراف عن الهدف المحصص ف المطلب 
الثان» وأحيرا الطعون في الأحكام الصادرة في الدعوى وطرقها في المطلب الثالث. 

المطلب الأرل 
مرحلة تحقيق الطعون 

الأمر المستقر في فرنسا أنه حكن افتتاح الدعوى الإدارية بعريضة ختصرة S011102118(‏ ع)êلاeqا(‏ 
شريطة أن تكون هذه العريضة مقترحة لمذكرة تكميلية )21۲٥(‏ 1ع 01716ء ع1۲صص06) وذلك حن يمكن 
القول بأن الدعوى استوفت الشكل اا 

أما المذكرات التبادلة بين أطراف الدعوى الإدارية» فالمذكرة الأولى الي يتقدم بها المدعي في الدعوى 
الإدارية يطلق عليها المذكرة الشارحة (131آامدصه ع٣اiامصغص.‏ أما المذكرة الي يتقدم بها المدعى عليه ردا 
على مذكرة المدعى فتسمى بالمذكرة المضادة (٥ا114م۲6‏ €1۸ .)061001۲١8‏ ويرفق يذه المذ كرات ما يدعمها 
من المستندات. كما أن من واحب امحكمة الي تنظر الدعوى أن تقوم بإبلاغ الخصم بالمذكرات والمستندات الي 
يقدمها الطرف الآحر. كما أنه من المبادئ الأساسية الي تحكم الإحراءات ق الدعوى الإدارية أنه لا بمكن النطق 
بالحكم ق قضية منظورة أمام القضاء الإداري إلا بعد المرور مرحلة التحقيق ق الدعوى» وهذا ما سنتناوله في هذا 
آل 


1 شادية إبراهيم المحروقي› الإجراءات في الدعوى الإدارية -دراسة مقارنة-» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندريةء 05 ص224. 
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الفرع الأول 
افتتاح الدعوى وسير الخصومة 

تقرر المادتين 3/169 و170 من قانون الإحراءات المدنية القديم على مرحلة تحقيق الطعون بعد إيداع 
العريضة الافتتاحية من طرف المدعي سواء أكان شخصا عاديا أو معنويا عاما أو خحاصا. 

بحيث ترفق العريضة الافتتاحية بقرار موضوع الطعن في دعوى الإلغاء للقرار المنحرف عن هدفه المخصص 
أو الوثائق والمستندات الي تشبت تعرضه للضرر بسبب أعمال الإدارة. وتقدم هذه الأخيرة بعدد الأطراف بعدها 
تدفع الرسوم ال بحسب طبيعة كل دعوى قي الصندوق» بعدها تسجل العريضة في سجل القيد العام بأمانة 
ضبط الحلس ويقيد بقيد حاص بالغرفة ومن ثم يعرض على السيد رئيس الغرفة الإدارية الذي بدوره يقوم بتعيين 
مستشار مقرر ف القضية بحسب الجدول الذي لديه * يقوم المستشار المقرر بعد تعيينه بتحديد تاريخ جلسة محاولة 
الصلح ويخطر الأطراف بذلك. 

يقوم المدعي بإحطار الأطراف عن طريق أمر بإبلاغ عريضة افتتاحية ومرفقة بالعريضة الافتتاحية» بعدما 
يقوم المستشار القرر أو رئيس الغرفة بإمضائها.” بعدها يظهر للمدعي حي يقوم بتبليغه للمدعي عن طريق الحضر 
القضائي.“ 

كما يقوم كاتب الغرفة بتحرير استدعاءات جيع الأطراف وذلك باستدعائهم لأول حلسة الصلح. هذا قي 
ظل القانون القدم أما التحقيق قي ظل القانون 09/08 المتضمن قانون الإحراءات المدنية والإدارية فقد نصت للمادة 
8 وما يلها على التحقيق القضائي قي المنازعات الإدارية» فبعد تبليغ كل الإجراءات المتخحذة وتدابير التحقيق إلى 
الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي كما نصت على ذلك للمادة 840 يتم 
أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال فنلاحظ حن في ظل القانون 
الجحديد ضرورة إحراء التسوية الودية بين أطراف التزاع قبل التحقيق والفصل قي التراع. 

إن رئيس الحكمة الإدارية وحسب للمادة 844 هو الذي يعين التشكيلة ال يؤول إليها الفصل ف الدعوى 
بعجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط ثم يعين بعد ذلك القاضي لمقرر من طرف رئيس تشكيلة الحكم 
الذي يحدد بناء على ظروف القضية الأحل الممنوح للخصوم من أحل تقدم المذكرات الإضافية ويطلب من الخصوم 
كل سند ضروري يفيد الحل قي القضية» ثم لرئيس تشكيلة الحكم مع مراعاة ظروف القضية تحديد التاريخ الذي 
بختتم فيه التحقيق. ويعلم الخصوم به من طرف أمانة الضبط طبقا للمادة 3/844 من قانون الإحراءات المدنية 
أ تدفع الرسوم القضائية كالتالي: 

- مبلغ 1000 دج لكل الدعاوى. 
- 2000 دج في الاستعجالي. 
- 5000 دج في الصفقات العمومية. الأمر رقم 224-66 المؤرخ في 22 جويلية 1966ء يتعلق بالمصاريف القضائيةء جريدة رسمية عدد 65» سنة 

3-9 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية القديم. 
بربارة عبد الرحمن» شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةء منشورات بغدادي» الجزائر» طبعة أولى» 2009ء ص448. كما تنص المادة 170 الفقرة 
3 من ق.!.م القديم "يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إقراره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ» يقرر عدد 
الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها". 


* تنص المادة 170 فقرة 23 "تبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزاري أو ضد قرار لصالح الدولة إلى الوزراء المختصين". 
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والإدارية. وإذا كان التحقيق القضائي ضروري حل التراع الإداري» فإنه يجوز لرئيس الحكمة الإدارية بأن يصدر 
أمرا بألا وجه للتحقيق في القضية» عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤ كد ويرسل الملف إلى حافظ الدولة لتقدم 
التماساته ثم يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة (المادة 847). 

وأخيرا ينتهي التحقيق حسب المادة 852 إحراءات مدنية وإدارية حديد» عندما تكون القضية مهيأة للفصل 
أين يحدد تاريخ اختتام التحقيق من طرف رئيس تشكيلة الحكم بأمر غير قابل لأي طعن. يبلغ اخحتتام التحقيق إلى 
جميع الخصوم برسالة مضمونة الوصول في أحل 15 يوم قبل تاريخ الاحتتام المحدد في الأمر وإلا عد التحقيق منتهي 
3 أيام قبل تاريخ الجلسة الحددة المادة 853 " هذا فيما بخص إحراءات التحقيق وكيفية تعين القاضي المقرر عملا 
بالمادة 3/169 من قانون الإحراءات المدنية القدم وكذلك عملا بنص المادة 844 من قانون 09/08 المتضمن 
قانون اللإجراءات المدنية والإدارية الحالي. 

الفرع الغا 
إجراءات التحقيق وإدارة الجلسة 

يقصد بإحراءات التحقيق بحموعة الإحراءات الي يحددها القانون لكل من القاضي والمتقاضي من أحل 
استخدام وسائل الإثبات ويقوم فيها بدور ما للوصول إلى الحقيقة. حيث أنه بناء على طلب الخصوم أو للقاضي من 
تلقاء نفسه» أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إحراء من إحراءات التحقيق الي يسمح ها القانون وهذا ف أية مرحلة 
تكون عليها الدعوى. كما يمكنه أن يأمر بعدة إجحراءات تحقيق ق آن واحد أو متتالية * 

ويتم تنفيذ إجحراءات التحقيق حسب الحالة» إما .عبادرة من القاضي أو أي من الخصوم .عوحب أمر شفوي 
وتنفيذا لمستخر ج الحكم أو نسخه منه. 

وما أن المستشار هو الذي يقوم بإعداد الملف ويأمر بإحضار المستندات الي يراها لازمة للتحقيق ف القضية 
فهو الذي يقوم .عراقبة تنفيذ إحراء التحقيق. كما حكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة الاحتصاص للقيام بإحراء 
التحقيق أو لمراقبة تنفيذه. ويجحب إخحطار الخصوم لحضور إحراءات التحقيق المأمور به شفاهة بالجحلسة أو بواسطة 
حاميهم. وقي حالة غيابمم ومحاميهم عن الجلسة الي أمر فيها بإحراء التحقيق يتم استدعائهم برسالة مضمنة مع 
الإإشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الحهة القضائية. ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض بنفس الإجراء. 
ونصت المادة 170 مكرر من ق.إ.م القديم على إحراءات التحقيق وال أحالت إلى مواد قانون الإحراءات المدنية 
وهي المواد 43 إلى 80 من نفس القانون وتقابلها المواد من 125 إلى 193 من القانون الجحديد 09/08 المتعلق 
بالإإحراءات المدنية والإدارية. 


أ المادة 170 مكرر من ق.!إ.م القديم والتي تحيل إلى المواد 134-21 من نفس القانون. 
2 محمد الطالب يعقوبي»› قانون الإجراءات المدنية مع التعديلات التي أدخلت عليه قصر الكتاب» البليدة الطبعة الذانية» 1995» ص78. 
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ا رة 

قد يتعذر على القاضي في بعض القضايا المطروحة عليه أن يباشر بنفسه تحقيق قي كل أو بعض وقائع 
الدعوى» سيما إذا كان التحقيق فيها يتطلب الإ مام .معلومات فنية دقيقة وهي خارحة نوعا ما عن معارف القاضي. 
لذا يجوز له أن يستعين بالخبراء المحتصين في كل المسائل الي يستلزم الفصل فيها استيعاب نقطة فنية معينة» أو كان 
الفصل في التراع يتوقف على معرفة معلومات فنية قي أي فرع من فروع المعرفة. إذ ليس على القاضي أن يكون 
حبيرا قي كل المواد والأمور التقنية المطروحة عليه» بل يفترض فيه أن يكون ملما بالمبادئ القانونية والقواعد الفقهية 
واكام الاو ان ا ن ممت وط لا كه ين شب" 

وعلى الخبير أن يقدم تقريرا بنتيجة أعماله ويودع الخبير تقريره ومحافظ أعماله وما سلم إليه من أوراق قلم 
الكتاب. 

وم أودع التقرير يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو 
بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة في تقريره. ويبدي البير رأيه“ مؤيدا بأسبابه» وتوجه إليه 
الحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفيدة قي الدعوى. 

ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فلها في حدود سلطتها التقديرية أن تأحذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء 
وتطرح بعضه لأنا غير مقيدة بآراء أهل الخبرة. فرأي الخبير لا يعدو أن يكون محرد دليل قي الدعوى ومحكمة 
الموضوع خالفته دون معقب وحسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة. وها أيضا أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك 
ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه.” وطما أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة حبراء آحرين 
ومؤلاء أن يستعينوا .علو مات الخبير السابق. 
1. القواعد الإجرائية للخبرة في الحكم الصادر بالخبرة: 

إن تعيين الخبير قد يكون بطلب أصلي أو عارض من الخصوم حسب للادة 126 من قانون الإحراءات 
لمدنية والإدارية» وقد يكون بطلب من الحكمة نفسها من أحل كشف غموض مسألة فنية فيقوم القاضي بإصدار 
حكم يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإحراء الخبرة ما يأق: 
أً- عرض الأسباب الي بررت اللجوء إلى الخبرة» وعند الاقتضاء» تبرير تعيين عدة خبراء. 
ب- بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعنيين مع تحديد التخصص. 
ت حديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا. 
د- تحديد أحل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط. 
ه- المبلغ الواحب وضعه كتسبيق للخبير. 


1 يوسف دلاندة» الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدء دار هومه» الجزائر» 2009 
ص69. 
نفس المرجع» ص72. 
محمد الطالب يعقوبي» ص81. 
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E‏ في حدول الخبراء قام بحلف اليمين أمام القاضي الذي قام وک 
استبدال الخبير المعين في الحكم كما بمكن رده إذا وحد سببا معقولا وذلك ما نصت عليه المادة 132. 

تحدد المادة 133 كيفية رد الخبير» بتقديم طلب أو عريضة للقاضي الذي عليه تحتوي العريضة على أسباب 
الرد» توحه العريضة إلى القاضي الذي أمر بالخبرة حلال نمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويفصل دون 
تأحير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن. 

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرحة الرابعة أو لوجود مصلحة 
شخصية أو لأي سبب حدي آخر. كما لا يجوز استفناف الحكم الآمر بالخبرة أو الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم 
الفاصل قي موضوع التراع. 

لا يكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا لاستغناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذا م 
تكن قد أثيرت مسبقا أمام الحهة القضائية الي فصلت قي نتائج الخبرة. ” 
2. مصاريف الخبرة: 

بحدد القاضي الآمر بالغبرة» مبلغ التسبيق» على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي الحتمل لأتعاب 
ومصاريف الخبير. 

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط ق الأحل الذي 
يحدده. فإذا لم يتم إيداع التسبيق ق الأحل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًاء إلا إذا بين الخصم الذي يجب أن يضع 
التسبيق حسن النية فيمدد الأحل له بواسطة أمر على عريضة. ويتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس 
ا لجهة القضائية» بعد إيداع التقرير» مراعيا ق ذلك المساعي المبذولة» واحترام الآجال الحددة وجودة العمل المنجز. 

يأذن رئيس الحهة القضائية لأمانة الضبط, بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير» في حدود المبلغ المستحق 
مقابل أتعابه. كما يأمر عند اللزوم» إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك» وإما 
إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها. 

وفي جميع هذه الحالات» يفصل رئيس الحهة القضائية بأمر» تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ. 

3. تنفيذ الخبرة: 

يقوم الغبير بإحطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إحراء الخبرة عن طريق محضر قضائي فيما عدا الحالات الي 
يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة. ويطلب منهم تقدم المستندات الي يراها ضرورية لإجحاز مهمته 


' المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 310-95 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995ء يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته» جريدة رسمية 
عدد 60 سنة 1995: "يختار الخبراء القضائيون على ساس القوائم التي يوافق عليها وزير العدل... غير أنه لا يجوز للجهة القضائية في إطار الإجراءات 
القضائيةء وفي حالة الضرورة أن تعين خبيرا لا يوجد اسمه في القوائم المنصوص عليها أعلاه.. 
N 2‏ 8 و129 و130 و131 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
اخسن مصطفی حسين» القضاء الإداريء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء ۰/82 ص35. 
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فإذا اعترض الغبير إشكال في تنفيذ الخبرة يطلع الغبير القاضي على الإشكال الذي يعترضه. ويمكن للقاضي 
أن يأمر الخصوم» تحت طائلة غرامة تمديدية» بتقدم المستندات. وقي هذه الحالة تستخلص الجهة القضائية الآثار 
القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقدم المستندات. 

إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترحم' يختار الخبير مترجا 
من بين المترجمين المعتمدين أو يرحع إلى القاضي في ذلك. يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات الي تعترض تنفيذ 
مهمته» كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة. 

يقوم الخبير بتسجيل في تقريره على الخصوص: 
أ أقوال وملاحظات الخصوم ومستندام. 
ب- عرض تليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه. 
ج- نتائج الخبرة. 

إذا تبين للقاضي أن العناصر الي بى عليها الغبير تقريره غير وافية» له أن يتخذ جميع الإجحراءات اللازمة. 
كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق» أو بحضور الغبير أمامه» ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات 
الضرورية. على أنه إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع» بسبب تصال الخصوم» يتعين عليه إخبار 
القاضي عن ذلك .عوحب 7 

كما يمكن أن يطلب بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه بخبرة تكميلية. 

- نتيجة الخبرة: 

يعن للقاضي أن يؤسس حکمه على نتائج الخبرة. رغم کونه غير ملزم برآي الخبیر» غير آنه ينبغي عليه في 
هذه الحالة تسبيب استبعاد نتائج الخبرة. وهذا طبقا للمادة 144 من قانون الإحراءات المدنية والإدارية. 
ثانيا: المعاينة 

المقصود بالمعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات (الكشف) مشاهدة الحكمة الشيء المتناز ع عليه» وهذا عن 
طريق انتقال هيئة امحكمة أو أحد قضانًا لمعاينة محل التراع. وتنص المادة 146 على: "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه 
أو بطلب من الخصوم» القيام بإحراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع الي يراها ضرورية مع 
الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر ذلك. يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال» ويدعو 
الخصوم إلى حضور العمليات. 

إذا تقرر إجحراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكيلة جاعية» بمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر. وق 
حالة غياب الخصوم أو أحدهم» تتبع الإحراءات المقررة ف المادة 85 من هذا القانون". كما أنه إذا تطلب موضوع 


أ أمر رقم 13-95 المؤرخ في 11 مارس 1995ء يتضمن تنظيم مهنة المترجم- الترجمان الرسمي» جريدة رسمية عدد 17» سنة 1995. 
بربارة عبد الرحمن» المرجع السابقء ص130 وما بعدها. 
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الانتقال معارف تقنية» يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته. وعكن للقاضي 
أثناء تنقله» ماع أي شخحص» من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة. 
والقيام بالمعاينة يتطلب ذلك في الغالب أن تنتقل المحكمة للمعاينة» ويصدر قرار المعاينة من المحكمة للمعاينة 
بناء على طلب أحد الخصوم وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر إحراء المعاينة. وقد تتم المعاينة من امحكمة بكامل 
هيتها وللمحكمة أن تندب أحد قضانا للقيام. ويجوز رفع دعوى أصلية مستعجلة بطلب الانتقال للمعاينة وتسمى 
هذه الدعوى بدعوى إثبات الحالة. 
يتعين لرفعها توافر شروط الاستعجال"ء ويتوافر هذا الشرط إذا كان المقصود بالدعوى منع ضرر خحقق قد 
يتعذر تلافيه ق المستقبل. كإثبات واقعة قعة يحتمل ضياع معالمها إذا ت ركت وشأماء أو تأكيد معام قيد تتغير مع الزمن. 
وقد يتطلب إتبات الحالة حبرة فنية لا تتوافر لدى قاضي الأمور المستعجلة ولذلك يجوز له أن بتكب أحد الخبراء 
للانتقال والمعاينة. 
يحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن» يوقعه القاضي وأمين الضبط» ويودع ضمن الأصول بأمانة الضبط. 
حكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر بشهادة الشهود. 
ثالثا: الإثبات بشهادة الشهرد 
شهادة الشهود أو البينة هي إخبار شخحص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره 
ویترتب علیها حق لغيره. 
والأصل أن تكون شهادة الشهود مباشرة» فيخبر الشاهد عا وقع تحت بصره ومعه كمن يشهد حادثة أو 
اا فيروي ما سمعه أو رآه. غير أنه بجانب الشهادة المباشرة» وتوحد صورة أخحرى للشهادة وهذه هي: الشهادة 
السماعية وفيها يشهد الشاهد .ما مع بالواقعة رواية عن شخص آخر. والشهادة بالتسامع وفيها يشهد الشاهد .ما 
هو شائع بين الناس» وتكون الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في حالات الوفاة والنسب والوقف الصحيح الموقوف 
بحهة حيرية منذ مدة طويلة» ولا ترقى الشهادة غير المباشرة إلى مرتبة الشهادة المباشرة فقيمة الشهادة السماعية في 
الإثبات أقل من الشهادة الأصلية. 
فالمقصود بالشهادة إذن قيام شخص من غير أطراف الخصومة -بعد حلف اليمين- بالإخبار أمام القضاء 
عن إدراكه بحاسة من حواسه لواقعة تصلح علا للإبات» صدرت من شخص آخر ويترتب عليها حق لشخحص 
ثالث.” فالشاهد يخبر بوقائع تنشئ التراما على الغير وليس عليه هو وإلا لأصبحت إقراراء كما أنه جخبر بوقائعم. وقد 
حعل المشرع للشهادة قوة محدودة في الإثبات. وذلك على حلاف الكتابة» نظرا لما بحيط هذا النوع من أدلة الإثبات 
أ وللدلالة على استئناس المشرع الجزائري وأخذه بالكثير من الأحكام المعمول بها أمام القضاء الإداري الفرنسي» رأينا ذكر بعض ما ورد في الكتاب 
الرابع من القانون الجديد حول الإجراءات الإدارية مقارنة مع مضمون المرسوم الفرنسي رقم 1115-2000 المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 الصادر 
لتطبيق القانون رقم 597-2000 المؤرخ في 30 جوان 2000 المتضمن الاستعجال أمام القضاء الإداري المعدل لقانون القضاء الإداري» حيث نذكر في 
إثبات الحالة: يقابل المادة 939 من القانون الإجراءات الجزائري الجديد» نص المادة 1/531 من المرسوم الفرنسي: 
Décret n° 2000/1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi no 2000/597 du 30 juin 2000 relative au‏ 
référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative -modifiéte et complétée-‏ 
journal officiel n° 271.‏ 


يوسف دلاندة» المرجع السابق» ص146. 
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من عيوب تتمثل تي شهادة الزورء إما حاباة شخص أو للانتقام منه أو للحصول منه على رشوة» هذا فضلا عن 
الخطاً والنسيان الذي قد يعتري الشاهد لحظة أدائه للشهادة نما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق على أصحاما. " 
1. الإجراءات الخاصة بالشهادة: 

والواقع أن إحراءات الإثبات بشهادة الشهود تبدأ بطلب يتقدم به الخصم يستأذن فيه الحكمة ماع الشهود 
لإثبات واقعة معينة» يسمى طلب ”ماع شاهد. 

يجب أن يحتوي الطلب على: 

أ- اسم الشاهد وعنوانه. 
ب- علاقة الشاهد .عوضو ع الدعوى. 
ج- الواقعة الي يستدل بشهادته عليها. 
د- أهمية الشهادة. 

فإذا قبلت امحكمة هذا الطلب أصدرت حكمها بالإحالة إلى التحقيق لسماع الشهود. حيث يحدد القاضي 
في الحكم الآمر بسماع الشهود» الوقائع ال يسمعون حوهاء ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك» مع مراعاة 
الظروف الخاصة بكل قضية. 
1- يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم ق اليوم والساعة المحددين للجلسة. 
2- يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته» بع إيداع المبالغ اللازمة لتغطية 
التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا. 
3- یسمع کل شاهد على انفراد ق حضور أو في غياب الخصوم» ويعرف قبل ماعه» باسمه ولقبه ومهنته وسنه 
وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للحصوم. 
4- يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال. 
5- يدل الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. 
6- يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم» أن يطرح على الشاهد الأسئلة الي يراها 
مفيدة. 
7- لا يمكن لأي كان» ما عدا القاضي» أن يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة. 
8- تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بما. 
9- يتم التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب حدي آخر» يفصل فورا في ذلك 
تعوجحب آمر غير قابل لأي طعن. 
10- يجب إثارة أوحه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة» إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء ماع 
الشهود الآحرين» إذا قبل التجريح ق الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة. 


' محمد الطالب يعقوبي» المرجع السابق» ص150. 
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2- يجوز إعادة ماع الشهود اة ج ا 

تتم الشهادة في وحود القاضي وكاتب الضبط والخصوم ودفاعهم. وتدون أقوال الشاهد ف ضر يتضمن 
المحضر البيانات الاتية: 
أ- مكان ويوم وساعة ماع الشاهد. 
ب- حضور أو غياب الخصوم. 
ج- اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد. 
د- أداء اليمين من طرف الشاهد» ودرحة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته هم. 
-٥‏ أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء. 
و- أقوال الشاهد والتنويه بتلاو ها عليه. 
ز- يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم» إذا كان الشاهد لا يعرف أو 
لا يستطيع التوقيع أو يرفضه» ينوه عن ذلك قي الحضر. 
2. سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود: 

إن الدليل الكتابي ذات قوة مطلقة ف الإثبات» فهو ملزم للقاضي ما لم ينكره الخصم أو يطعن فيه بالتزوير. 
وعلى حلاف ذلك الشهادة أو البينة» فهي تخضع لتقدير القاضي. .معن أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع 
منها هو نما تستقل به حكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها قي ذلك. إلا أن تخرج تلك الأقوال إلى غير ما يؤدي 
إليها مدلوها. وهي غير مقيدة بالرأي الذي ببديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه. فلها أن تأحذ ببعض أقواله ما 
ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآحر. بل ها أن تأحذ .معن الشهادة دون معن آخر تحتمله أيضا مي كان المع 
الذي أحذت به لا يتجاف مع عبارتما. كذلك فإن ترحيح شهادة شاهد على آخر هو من سلطات قاضي الموضوع 
لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وحدانه» وليس علزم أن يبين أسباب هذا الترحيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما 
يؤدي اليه مدلوها. 

يجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور ماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة. 

رابعا: إجراءات تحقيق الخطوط 

يقصد بتحقيق الخطوط جموعة الإحراءات الي حددها القانون لإثبات مدى صحة الحرر العرق إذا أنكره 
الشخحص المنسوب صدوره منه» فعند الاحتجاج بورقة عرفية على من صدرت منه فيلجاً هذا الشخص تي بعض 
الأحيان إلى إنكار هذه الورقة وذلك بإنكار خحطه أو توقيعه أو خحتمه. 


أ المواد 151 إلى 160 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
۶ بربارة عبد الرحمن» المرجع السابق» ص660. 
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- كيفية التمسك يإاجراءات تحقيق الخطوط: 
يتم التمسك بإحراءات تحقيق الخطوط إما من تلقاء نفس الحكمة بناء على طلب أحد الخصوم. ويأحذ 
التحقيق قي الغالب صورة الدعوى الفرعية» وذلك يكون قي حالة أمر المحكمة بإحالة الحرر العرق المتنازع عليه إلى 
التحقيق أثناء نظر دعوى أصلية بين الخصم للتأكد من صحة هذا الحرر الذي أنكره الخصم المنسوب إليه إصداره 
ويعي ذلك أنه تحقيق يتم بإحراءات متفرعة عن حصومه أصلية. ‏ 
1. دعوى تحقيق الخطوط الفرعية: 
يقصد بدعوى تحقيق اللاطوط الفرعية»ء التحقيق الذي تأمر به المحكمة أثناء نظر دعوى أصلية لإثبات صحة 
ورقة عرفية تمسك ها أحد الخصوم فأنكرها الخصم الذي نسبت إليه» وتبين للمحكمة أن الفصل ف الدعوى 
الأصلية متوقف على إثبات صحة هذه الورقة أو عدم صحتها. 
وق هذا تنص المادة 164: "تمدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على 
الحرر العرفي. 
يختص القاضي الذي ينظر ق الدعوى الأصلية» بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة اللخطوط المتعلقة هحرر عرق. 
يعكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرق كدعوى أصلية» أمام الجحهة القضائية المخحتصة". 
فإذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه» أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير» يجوز 
للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل ف التراع. 
وقي الحالة العكسية» يؤشر القاضي على الوثيقة محل التراع» ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط» كما يأمر 
بإحراء مضاهاة الخطوط» اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود» وعند الاقتضاء بواسطة خبير. 
يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقد طلباتما المكتوبة. وإذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي يتم 
إرحاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجحرائية. 
يكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخحصوم وماع من كتب الحرر المنازع فيه. وعند الاقتضاء ماع 
الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك الحرر أو توقيعه. 
- المضاهاة: 
يقصد بالمضاهاة فحص الخط أو الإمضاء أو التوقيع أو بصمة الإصبع الي تم إنكارها ومقارنتها جخط أو 
إمضاء أو توقيع أو بصمة صحيحة للمنكر. وذلك يكون بواسطة حبراء الخطوط لإثبات التشابه من عدمهً. وهذا 
ما تؤكده المادة 167 من قانون الإحراءات الحالي بنصها على أنه: "يتعين على القاضي إحراء مضاهاة الخطوط 
استنادا إلى عناصر المقارنة الي توحد بجحوزته. 


يحعكنه» عند الاقتضاءء أمر الخصوم بتقدم الوثائق الي تسمح بإحراء المقارنة» مع كتابة نماذج بإملاء منه. 


أ حسن علام» موجز القانون القضائي الجزائري» ش.و.ن.ث» الجزائر» (ب. س. ط)» ص662. 
خالد خليل الظاهرء المرجع السابق» ص124. 
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يقبل على وجه المقارنة» لا سيما العناصر الاتية: 
1 - التوقيعات الي تتضمنها العقود الرمية. 
2- الخطوط والتوقيعات الي سبق الاعتراف ها. 
3- الجحزء من المستند موضو ع المضاهاة الذي م يتم إنكاره". 
أ- يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع الحرر المنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط ليتم 
سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام. 
ب- جوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تمديدية» بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق 
الت بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها باحر المنازع فيه مفيدة. 

تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الحهة القضائية مقابل وصل. يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة الي من شأما 

الحافظة على هذه الوثائق و الإطلاع عليها أو نسخها أو إرحاعها أو إعادة إدراحها. 
ج- يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا قي حالة الادعاء الأصلي .حضاهاة الخطوط, إقرارًا بصحة 
احرر» ما لم يوحد له عذر مشروع. 
د- إذا اعترف المدعى عليه بكتابة الحرر» أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك. 
خامسا: في الادعاء بالتروير 

الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى الي تمدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو 
إضافة معلومات مزورة إليه. 

وقد تمدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع هذا العقد. يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية. 

والادعاء بالتزوير يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة قانونا هدم قوة المحررات الرمية ف الإثبات» بينما قد يكفي 
للمساس بصحة الحررات العرفية -كما بينا- جرد إنكارها دون إلزام بإتباع إحراءات الإدعاء بالتزوير. ومع ذلك 
توحد بعض الحالات الي يتعين فيها هدم قوة الحرر العرق في الإثبات للجوء إلى الطعن عليها بالتروير. وأهم هذه 
الحالات": 

التزوير المدعى به إما أن يكون ماديا أو معنوياء فيكون التزوير ماديا إذا حدث إدعاء بأن المحرر المنسوب 
صدوره من موظف عام لم يصدر منه أو أنه قد حدث تغيير أو إضافة إلى الحرر الذي تم الإقرار به أو ثبتت صحته 
سواء كان هذا امحرر رسميا أو عرفيا. ومثال ذلك إزالة جزء من الحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية 
الف أو صرل تروزير طرق اهو رالأضافة فى الجارة ال كانت سرنة خط الذان رى هامشن السك وال 
O I RTE‏ 


أ المرجع السابقء ص668. 
فتحي والي» المرجع السابق» ص529. 
الغوثي بن ملحة» القانون القضائي الجزائري» الديوان الوطني للأشغال التربويةء الجزائرء الطبعة الثانيةء منقحة ومزيدة 2000ء ص101. 
* شادية إبراهيم المحروقيء» المرجع السابقء ص112. 
E‏ 


الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 


أما التزوير المعنوي فصورته أن يحصل الادعاء بأن الموظف العام قد وضع قي الحرر ما يخالف الحقيقة الي 
تمت قي حضوره. والتزوير بهذا الشكل معنوي» إذ لا تنم عنه آثار مادية ق الحرر. وبالتالي لا تتيسر عملية اكتشافه 
إلا عن طريق الرحوع إلى صاحب الشأن لمعرفة البيانات. 
- كيفية التمسك بالتروير: 

بمكن أن يتم الادعاء بالتزوير» كما هو الجال ف تحقيق ا أثناء سير الخصومة الي يحتج فيها 
با لحرر» وذلك عن طريق دعوى التزوير الفرعية» وإما عن طريق دعوى مبتدأه» وهي دعوى التروير الأصلية. 
1. دعوى التزوير الفرعية: L’inscription de faux‏ 

يكون الادعاء بالتروير -بصورة فرعية- في أي حالة تكون عليها الدعوى وذلك بتقرير في قلم كتاب 
الحكمة المنظورة أمامها تلك الدعوى. 

ويجب أن تبين هذه المذكرة مواضيع التزوير المدعى هما تحت طائلة عدم القبول (المادة 180)» ويلاحظ في 
هذا الخصوص أن عدم القبول مقرر لمصلحة المدعى عليه بالتزوير» فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 

وتتضمن هذه المذكرة بدقةء الأوحه الي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير» تحت طائلة عدم قبول الادعاء. 
يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى حصمه» ويحدد القاضي الأحل الذي بمنحه للمدعى عليه 
للرد على هذا الطلب. 

وللمدعى عليه بالتزوير في دعوى التزوير الفرعية- إماء إحراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها 
الإإحراءات» وذلك بتزوله عن التمسك بالحرر المطعون فيه. 
2. التحقيق في الادعاء بالتروير: 

الأمر باتخاذ إحراءات التحقيق في الادعاء بالتزوير يرحع للسلطة التقديرية الكاملة للمحكمة. فإذا تبين ها 
عدم حدية الإدعاء بالتروير” أو أنه بعكنها أن تحكم بصحة الورقة أو بردها وبطلاماء وذلك إذا ظهر ها بجلاء أو من 
ظروف الدعوى أا غير مزورة» كان ها أن تحكم برفض طلب التحقيق. وعلى النقيض» فإذا كان الادعاء بالتزوير 
منتجا في التزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتما لإقناع الحكمة بصحة الحرر أو تزويره وقدرت امحكمة أن 
إحراء التحقيق الذي طلبه المدعى بالتزوير في مذكرته» منتج وحائز. فيكون ها في هذه الحالة» أن تأمر بإحراء 
التحقيق كما حددها المادة 181: "إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي» حاز للقاضي أن 
يصرف النظر عن ذلك» إذا رأى أن الفصل ق الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه» وإذا كان الفصل في 
الدعوى يتوقف عليه» يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به. 


يوسف دلاندة» المرجع السابق» ص75. 
محمد الطالب يعقوبي» المرجع السابق» ص85. 
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إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالحرر الرسمي أو م يبد أي تصريح» استبعد الحرر. وإذا مسك الخصم 
باستعماله» دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجحهة القضائية حلال أحل لا يزيد 
عن نمانية (8) أيام. 

في حالة عدم إيداع المستند ق الأحل المحدد» يتم استبعاده. 

وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية» يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل» بتسليمه 
إلى أمانة ضبط الحهة القضائية". 

وهنا يجب على القاضي إرحاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم ي التزوير. 

ومن خلال ما سبق يتبين أنه خلافا لما هو في القضايا المدنيةء فالقاضي الإداري» المستشار المقرر هو 
الذي يسير الدعوى فله دور إيجاي. 

وبعد انتهاء كل إجراءات التحقيق تصبح الدعوى مهيأة للفصل فيهاء ويقوم المستشار المقرر بإحطار 
الأطراف بأن مرحلة تبادل العرائض قد انتهت ويحرر تقريره فيما يخص القضية» يحيل الملف إلى النيابة العامة الي 
ر 

وبعد رجحوع الملف من النيابة العامة» وحن ولو لم تبدي طابانما قي الآجال الحددة» فإنه يتشاور المقرر مع 
رئيس الغرفة لتحديد تاريخ حلسة المرافعات وتبلغ الأطراف والنيابة العامة عن طريق كتابة الضبط بالتاريخ الذي تم 
تحديده وذلك قبل نمانية أيام على الأقل. ويجوز تخفيض هذا الميعاد إلى أربعة أيام ني حالة الاستعجال. 

وقي اليوم الحدد للجلسة يقوم الكاتب بالمناداة على الأطراف وخاميهم. ويقوم المستشار المقرر بتلاوة تقريره 
النهائي. 

يجوز للحصوم أو محاميهم إحراء ملاحظاتمم الشفوية دعما لمذكراتمم المكتوبة» ثم تقوم النيابة العامة الي 
يجب ”ماعها قي جميع القضايا بتقديم التماساقا وا 

وأحيرا إحالة القضية بعد ذلك على المداولة طبقا للمادة 142 من قانون الإجحراءات المدنية والإدارية ويجوز 
للمجلس القضائي أيضا ماع مأموري الإدارة أو طلب حضوره أمامه لتقد الإيضاحات. 


أ المادة 170 فقرة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
2 نفس المادة. 
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الملطلب الغا 
الفصل في دعوى الانحراف عن الهدف المخصص 
بعدما يقوم القاضي الإداري-المستشار المقرر-بقبول العريضة الافتتاحية المتوافرة على كل الشروط الشكلية 
الواحب توافرها وبعدما يقوم بكل إحراءات التحقيق لكونه له دور إيجابي ثي الدعوى الإدارية» وهذا ما يزه عن 
القاضي العادي (المدن). وبعد تحديد تاريخ الحلسة الي تكون علنية وبحضور النائب العام والأطراف فإنه تنتهي هذه 
الدعوى بصدور الحكم أو قرار الذي يضع حدا للتراع الإداري القائم. 
ويخضع شكل الحكم الصادر في دعوى الانحراف عن المدف المخحصص إلى نفس القواعد الي حددها 
المشرع في نصوص قانونية للحكم ف دعاوى الإلغاء والدعوى الإدارية بصفة عامة. حن يعتبر هذا الأحير سند 
تنفيذي بمكن تنفيذه بعدة وسائل أوجدها القانون والقضاء بالإضافة إلى أنه يترتب جزاءات أو مسؤولية الإدارة 
والموظف عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. ويعتبر هدا الحكم 
أو القرار سندا تنفيذيا بعد استنفاد كل طرق الطعن سوءا .عمارستها أو بفوات أجالما وتكون طرق الطعن إما عادية 
أو غير عادية وبالتالي فإن ما سنتطرق إليه في هذا المطلب أساسا هو معايير الحكم الصادر في الدعوى الإدارية من 
شکل ونختلف بیاناته كفرع أُول» ومراحله کفرع ثان. 
الفرع الأول 
معايير الحكم الصادر في الدعوى الإدارية 


Les critêres de jugement dun 
procês administratif 


ويقصد بده المعايير هي شكل الحكم الصادر أي البيانات الواحب توافرها في هذا الأحير هذا فيما بخص 
الجانب الشكلي» ثم إلى حدود سلطات القاضي في إصداره مع ذكر آثار الحكم فيما يتعلق بجانبه الموضوعي. 

فالحكم الصادر قي الدعوى الإدارية يضع فماية هذه الدعوى على الأقل بالنسبة للمحكمة الي أصدرته. ومن 
المبادئ المستقرة في القضاء الإداري أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى أيا كان موضوعها لا بد وأن يكون 
صريحا كون أن الحكم قد يكون صادرا بصفة مائية كما لو كان صادرا من آخر درحة (استعناف أو نقض) أو 
بصفة مؤقتة كما لو كان صادرا من أول درحة وقابل للطعن فيه وبالتالي سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة شكل 
الحكم ومختلف بياناته. 
1. البيانات الواجب توافرها في الحكم الصادر في الدعوى الإدارية: 

يقوم الرئيس المسؤول عند إصدار الحكم بإقفال باب التحقيق بعد أن يتبين له بأن الملف جاهز للفصل فيها. 
وحلسة الحكم تنقسم إلى: الجلسة العلنية والمداولات السرية. وبعد النطق بالحكم علنياء تبلغ الأطراف شخصيا بنص 
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الحكم. والذي يفترض فيهم فهمه» لوجود ما يسمى بالأسباب الي هي الحجج والأسانيد القانونية أو الواقعية الي 
بنت الميغة القضائية الإدارية عليها فاا 
ويصدر التصرف الصادر عن الميئة القضائية الفاصل في دعوى الإلغاء في فرنساء ق عدة صور ا 
تتمثل ني: القرار الصادر عن مبحلس الدولة " A۲۲6)‏ " و حكم 1001ع ع1ا[ " الصادر عن الحاكم الإدارية. 
أما القانون القضائي الجحزائري» فإنه لم يحدد مصطلح» حيث لا يفرق بين القرار والحكم في العديد من 
المواطن حيث أن المواد: 144 171 277 من قانون الإحراءات المدنية القدم تنص على الأحكام الصادرة عن 
الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية» فيما تنص المادة 289 على أن الغرفة الإدارية بالحكمة العليا تصدر قرارات. 
إلا أنه طبقا للمواد 10 و11 من القانون العضوي 01/98 والمتعلق بعجلس الدولة فإنه استعمل مصطلح 
قرارات امحكمة والجحهات القضائية الإدارية. أما القانون 02/98 المتعلق بامحاكم الإدارية» تنص في مادتما 2 على ما 
يأ: "أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستغناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على حلاف ذلك". 
وما يلاحظ بأن القانون 09/08 السابق الذكر قد حسم هذا الإشكال بأن المادتين 888 و889 منه قد 
ذكرت مصطلح الأحكام أما فيما بخص للمادة 916 قد نصت على القرارات القضائية وبالتالي ساير المشرع تي 
تعديله الأحير لقانون الإحراءات المدنية والإدارية الساري به العملء المشرع الفرنسي الذي قررت ابتداء من سنة 
3 على أنه: 
"Les tribunaux administratifs prononcent des «jugements», alors que les‏ 
cours administratives d’appel et le conseil d’état rendent des «arrêts»".‏ 
ويخضع الحكم أو القرار الفاصل في التراع إلى بحموعة من القواعد تتعلق أساسا بإعداده وبياناته والنطق به 
وتبليغه وال نصت عليه المواد 144 171 من قانون الإحراءات المدنية القدم وال تتضمن ما يلي: 
"..المبنية على مذكرات ومستندات يتم تقديمها قبل قفل باب التحقيق في الدعوى بحيث لا يلتفت إلى ما تم تقديمه 
بعد هذا التاريخ ولا تظهر هذه التأشيرات قي الحكم» وما أن الإحراءات الإدارية كتابية فإن المستشار المقرر لا بمكنه 
أن يشير قي تقريره إلى المذكرات والمستندات الي قدمت بطريقة e‏ 
وكما ذهب جحلس الدولة الفرنسي في بعض أحكامه أن المستشار المقرر لا يكتفي فقط بالإشارة إلى 
الطلبات والمستندات» وإنما جب عليه أن يقوم بتحليل هذه المذكرات وتلك المستندات ° والنصوص والمبادئ القانونية 
والقضائية الي استند عليها. 


1 Jean François Brisson, André Boyere, droit administratif, université de Bordeaux, 2004, p56. 

.222 محمد الصغير بعلي» المرجع السابق» ص‎ 
° Avant la réforme de 1953, les conseils de préfecture interdépartementaux rendaient les arrêtés, car ã l'origine le 
conseil de préfecture était présidé par le préfet. Ses décisions étaient assimilées aux actes de 1’administration elles 
étaient exécutoires par elles-mêmes et n’ étaient pas revêtues de la formule exécutoire. 
^ C.E 23 novembre 1979 Nesque, RDP 1980, p 903. 
: Jean Luis, Catherine Ribot, droit administratif, Litec, Paris, 2000, p69. 
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2. أسباب الحکم: 

يقصد بها بيان الحجج والأسانيد الي بى عليها القاضي حكمه الصادر في الدعوى الإدارية. وقد قضت 
امحكمة الإدارية العليا معصر بأنه: "لا يكفي أن تورد امحكمة أسباب الحكم والحجج القانونية الي استند إليها الخصوم 
وال تكفلت بالرد عليها. كما يكفي أيضا في الحكم أن يكون مقاما على أسباب تستقيم معه» ولا يلزم أن تنصب 
على حجج الخصوم قي جميع مناصبه في أقوالحم استفلالا ثم تفندها تفصيلا الواحدة تلو اا 

وقد استوحب المشرع تسبيب الأحكام بقصد حل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة م 
تتبين معالمها. وأن يكون الحكم نتيجة أسباب معينة حددة في مفاهيمهاء وحرى على أساس المداولة بين القضاة قبل 
النطق به. وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء ايئة ال أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ضمن 
هذا التوقيع يبين أَمُم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت فيه GER‏ 
3. منطوق الحکم: 

الغرض من إقامة أي دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحتق المرفوعة بشأنه الدعوى ويضع حد 
لزاع المتعلق .عوضوعهاء فيجب كقاعدة قانونية ملزمة أن يكون نص منطوق الحكم محققا للغرض. 

الفرع الغا 
مراحل الحكم الصادر في دعوى الانحراف 

إن منطوق الحكم الإداري يختلف حسب موضو ع الدعوى فإذا كانت تتعلق بدعوى الانحراف بالسلطة فإن 
منطوق الحكم يبين مدى مشروعية القرار محل الطعن أما قي دعوى التعويض فإن منطوق الحكم في هذه الحالة يتعلق 
بدفع مبلغ من النقود الذي يصدر ضد الإدارة أو أحد موظفيها أو ا 

إن مرحلة الحكم أو الفصل في دعوى الإلغاء من طرف القاضي الإداري المخحتص تنقسم بدورها إلى ثلاث 
مراحل أساسية تتجلى بوضوح في تشكيلة الجلسة الي نصت عليها المادة 844 من قانون الإجراءات المدنية الجديد 
کما 4 "يعن رئيس امحكمة الإدارية التشكيلة الي يؤل إليها الفصل في الدعوى .مجرد قيد عريضة افتتاح 
الدعوى بأمانة الضبط" وقد جرت العادة على أن المحكمة الإدارية تتشكل للفصل في الدعوى من رئيس ومستشارين 
أحدهما مقرر إضافة إلى مثل النيابة وأمين ضبط. 

هذه التشكيلة من النظام العام و كل مخالفة ما يعرض قرارها أو حكمها للطعن فيه وفقا للقانون» وعند 
افتتاح الجلسة» يقوم القاضي المقرر بتلاوة التقرير المعد حول ا كما يجوز للحصوم تقد ملاحظاتم الشفوية 
الشفوية تدعيما لطلباتمم الكتابية وبعد الاستماع إلى جميع أعوان الإدارة يقدم حافظ الدولة طلباته (النائب العام) 
بعد إتمام الإحراءات المنصوص عليها ني المادة 884 من هذا القانون وأخحيرا يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجحلسىة 
الغوثي بن ملحةء المرجع السابق» ص262. 
شادية إبراهيم المحروقي» المرجع السابقء ص283. 

® Moheddine Mabrouk, traité de droit administratif Tunisien, Tunis, 1974, p120. 

* بربارة عبد الرحمن» المرجع السابقء ص390. 
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بعد المدعى عندما يقدم هذا الأحير ملاحظاته الشفوية المواد 884 إلى للمادة 887 قانون إجحراءات مدنية. وهى 
الإحراءات نفسها أمام بحلس الدولة وال أحالت عليها المادة 916 من نفس القانون» أما ضبط الجحلسة فهو منوط 
برئيسها وهو ما توضحه المادة 262 من نفس القانون. 

غ لها مرا اة الى اتتهه ها تلزن اقاي او ال مم الس ارين لةه ره التب 
من أحل تبيان وحهة النظر في القضية أو المآل الذي تؤل إليه القضية ويقصد كذالك بالمداولة اكتفاء الأطراف من 
تبادل العرائض وإدحال القضية في النظر لتداول فيها قبل ال إل للنطق بالحكم الي هي آحر مرحلة 
ويكون في حجلسة علنية حيث نصت المادة 38 من قانون الإحراءات المدنية الحالي: "تصدر الأحكام قي الجحلسة 
علنية". 

ويمكن أن يكون منطوق القاضي الإداري المتفحص لدعوى الانحراف عن الهدف المخصص بعدم قبول 
الدعوى شكلا» كما يمكنه رفضها لعدم التأسيس أو بإلغاء القرار الطعون فيه أمامه. ” وتنتهي القضية بصدور قرار 
ابتدائی مائى حائز لقوة الشىء المقضى فيه أو بصدور قرار ابتدائى قابل للطعن فيه بالاستغناف أمام مجلس الدولة. 

الطلب الغالث 
الطعون في الأحكام الصادرة في الدعوى وطرقها 
Les voies de recours‏ 

لقد تعددت التقسيمات الفقهية للطعون قي الأحكام بتعدد الزوايا الي ينظر منها إليهاء ولكل تقسيم 
أسانيده» ومن بين ما اعتمده الفقهاء قي هذا الموضوع نشير إلى تقسمين رئيسين وها: التقسيم الأول يفرق بين 
الطرق الاستدراكية (المعارضة» الاستفناف» الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة دعوى تصحيح الخطأً المادي 
التماس إعادة النظر) أو الطرق التصحيحية (الاستغناف» الطعن بالنقض) استناد إلى الجهة الي يرفع إليها الطعن. 
فالطرق الاستدراكية ترفع أمام نفس الجهة الصدرة للحكي» أما التصحيحية فأمام حهة قضائية أعلى من الجحهة الف 
أضك رت الحكم الطعون فيه. 

أما التقسيم الثان» فيفرق بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير عادية وهذا التقسيم يعتمد على 
معیاریین فقهين» المعيار الأول؛ وهو الحكم النهائي الذي اعتمده جموعة قليلة من الفقهاء. وحتوی هذا المعيار 
مرتبط مدى صيرورة الحكم النهائي لقبول الاستقناف والمعارضة. أما المعيار الثاني؛ وهو معيار تحديد أسباب الطعن 
فا مشرع لم يحدد الأسباب الي يجب الاعتماد عليها عند رفع الطعون العادية. أما طرق الطعن الغير عادية فتقوم على 
أحطاء محددة من طرف المشرع على سبيل العصر باحتلاف هذه الطعون. وقد اعتمد التشريع الجزائري معيار تحديد 


الأسباب. وهذا ما سوف نحاول دراسته في هذا المطلب. 


1 [Lombard Martine, droit administratif (cours), Dalloz, Paris, 3™ édition, 1999, p99. 
يوسف دلاندة» المرجع السابق» ص145.‎ 
2 Pierre Laurent Frier, précis de droit administratif, librairie générale de droit, Paris, 2°™® édition, 2003, p210. 
بشير محمد الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» طبعة 1995»> ص7.‎ * 
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الفرع الأول 
طرق الطعن العادية 

لقد تناول المشرع الجحزائري طرق الطعن العادية قي المواد الإدارية قي القسم الأول من الفصل الأول من 
الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون الإحراءات المدنية والإدارية. وعليه فسوف نتناول كلا من الاستئناف 
والمعارضة على اعتبار أمُما طريقا الطعن العاديان في كل من المواد المدنية والإدارية على النحو التالي: 
أولا: المعارضة 

إن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة غيابيا مع توافر شرط الصفة والمصلحة 
والأهلية بحيث يفصل في الدعوى من حديد سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالقانون. ' 

والمعارضة طريق طعن عادي في الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية وججلس الدولة وهذا 
طبقا لأحكام المادة 3 م انوك الإجراءات الحالي. وقد جعل المشرع مدة رفعها شهرا واحدا من تاريخ التبليغ 
الرسمي للحكم والقرار الغيابي حسب للمادة 954 من نفس القانون» كما أن هما أثرا موقفا للتنفيذ حسب أحكام 
المادة 955 من القانون السابق. 
ثانيا: الاستغناف 

الاستغناف هو عبارة عن تحسيد لمبدأً التقاضي على درحتين» فهو يرمي إلى عرض التراع جحددا على محكمة 
الدرحة الثانية من أجل إعادة النظر ف 

حيث أقر المشرع ف المادة 949 من قانون الإحراءات المدنية وألإدارية على أن الاستعناف يكون من حق 
كل من حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ولو م يقدم أي دفاع ضد الحكم أو الأمر الصادر من امحكمة 
الإإدارية ما لم يوحد نص خالف. فحدد أحل الاستغناف بشهرين ويخفض هذا الأحل إلى 15 يوما بالدسبة للأوامر 
الاستعجالية ابتداء من يوم التبليغ الرسمي بالأمر أو الحكم المطعون فيه حسب أحكام للمادة 950 من قانون 
الإحراءات الحالي. 

كما منح المشرع للمستأنف عليه حق رفع استئناف فرعي وفق نفس الشروط» ولا يقبل الاستفناف ي 
الأحكام التمهيدية إلا مع الحكم الفاصل ني الموضوع وبعريضة واحدة وهذا ما تناولته المادة 952 من نفس القانون 
E E a‏ 


أ الغوثي بن ملحةء المرجع السابق» ص375. 

المادة 953 من القانون 09-08 السابق الذكر " تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابياء من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة". 

مجلس الدولةء قرار رقم 3167 من تاريخ 2002-11-19» قضية وزير السكن/ورثة المرحوم (س.أ): عن قابلية طلب وقف التنفيذ: "...حيث أنه إذا كان 

طلب وقف تنفيذ يهدف أساسا إلى تجنب تنفيذ سابق للأول كفيل بالتسبب في ضرر غير قابل للإصلاح» فإن هذا الطلب يكون أكثر تبريرا عندما ينصب 

ر ت ت اتا لرن رت رف ارال ا اة 

* بشير محمد الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 1991ء ص51. 

Maryse Deguergue, Procédure administrative contentieuse, Montchester, Paris, 2000, p20: "L’appel n’a pas d’effet‏ د 

suspensif de la décision juridictionnelle de première instance 1’ Autriche R.311-14 CJA qui prévoit ce principe fait 

étant de deux limites: d’ une part, des textes particuliers peuvent prévoir 1’effet suspensif de 1’appel, par exemple en 

matière électoral et disciplinaire, d’ autre part, la page d’appel peut lIui-même ordonner le sursis a exécution du 
premiere instance" . 
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الفرع الغا 
الطرق غير العادية 

إن طرق الطعن غير العادية هي الطعن بالنقض واعتراض الغير الخار ج عن الخصومة والتماس إعادة النظر. 
أولا: الطعن بالنقض 

أحل الطعن بالنقض هو شهرين" من تاريخ التبليغ الرسمي بالقرار حل الطعن حسب للمادة 956 من قانون 
الإحراءات المدنية والإدارية. وتوزع الطعون بالنقض المعروضة أمام بحلس الدولة على الغرف من طرف رئيس 
الجلس وقي حالة ما إذا قرر مجلس الدولة نقض قرار» فإن ججلس الحاسبة يفصل قي الموضوع حسب للادتين 957 
و958 من قانون الإحراءات المدنية والإدارية. 

أما فيما يتعلق بحالات الطعن بالنقض فهي 8 حالة مذكورة في المادة 358 من القانون المذكور أعلاه. 
ثانيا: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

يهدف هذا الطريق من طرق الطعن غير العادي إلى مراحعة أو إلغاء الحكم أو القرار بحيث يفصل من جديد 
في أصل التراع من حيث الوقاتع والقانون وعكن تقديه من قبل أي شخحص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا مشلا قي 
الحكم أو القرار المطعون فيه. 

وفيما يتعلق بالتحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإن المشرع قد اتبع نفس الأشكال المتعلقة 
بالعريضة المنصوص عليها ني المادة 815 وما يليها من نفس القانون» بحيث يرفع بعريضة موقعة من حام يجب أن 
تتضمن البيانات المنصوص عايها تي المادة 15 من نفس القانون. ويجوز تصحيح العريضة بإيداع مذكرة إضافية" 
حلال أحل رفع الدعوى وتودع العريضة مع نسخة منها .علف القضية عند الضرورة بأمر من رئيس التشكيلة بتقدم 
نسخ إضافية. 
ثالغا: التماس إعادة النظر 

هو طريق غير عادي يهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار النهائي للفصل فيه من حديد من حيث الوقائع 
والقانون وهو طريق مقرر لمن كان طرفا قي الحكم أو القرار. 


الأمر 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي 01-04 المؤرخ في 
7 فبراير 2004ء حيث تنص المادة 92 المعدلة على ما يلي: "لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت» أمام الجهة القضائية الإدارية 
المختصة في أجل يومين كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج. 

تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى» يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية 

قصد تنفيذه يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال 10 أيام كاملة". 
André de Laubadere, Jean Claude Venezia, Yves Gaudemet, traité de droit administratif, tome I, L.G.D.J, Paris‏ 2 
édition, 1996, p67.‏ "14 
C.E 18 oct.1957, Flochet duthne, Rec, p452; 28 Jan.1970, SCI, Hawaii, D.A, 68-69.‏ ° 
C.L Leclerc, J.P Lukaszewicz, A .Chaminade, travaux dirigés de droit administratif, Litec, Paris, 1996, p81.‏ ۹ 
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ولا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في الأحكام الفا قوشاي وهذا طبقا لأحكام المادة 
6 من قانون الإحراءات المدنية والإدارية. وقد حددت المادة 967 من نفس القانون حالتين أيضا لإمكانية تقدم 
الالتماس وهما: 

1- إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام بجلس الدولة. 

- إذا حكم على خحصم بسبب عدم تقدم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عن الخصم. 

هذا وحددت المادة 968 من نفس القانون أحل الطعن بالالتماس بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي 
للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة الحتجزة بغير حق من قبل الخصم. ولا يجوز 
التماس إعادة النظر من حديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس “ وهذا طبقا لأحكام المادة 969 من قانون 
الإجراءات الحالي. 
رابعا: تصحيح الخطأً المادي 

يقصد بتصحيح الأحطاء المادية توضيح مدلول الحكم أو تحديد مضمونه وهذا يكون من اخحتصاص نفس 
الجهة القضائية الي أصدرته. ويقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو عريضة مشت ركة بينهم وتفصل 
الجهة القضائية بعد ماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور» بحيث يجوز للجهة القضائية الي أصدرت الحكم 
ولو بعد حيازة ذلك الحكم لقوة الشيء المقضي فيه أن تصحح شاق ا ا کا 
للجهة القضائية الي قدم الطعن أمامها القيام بتصحيحه. 

يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرحة منه ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم 
التصحيح. وعندما يجوز الحكم المصحح قوة الشيء المقضي فيه لا بمكن الطعن فيه إلا بطريق النقض» وهذا طبقا 
لأحكام المادتين 285 و286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

هذا ويجب أن ترفع دعوى التصحيح بنفس الأشكال والإحراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى في أحل 
شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرمي للحكم أو القرار المشوب بالخطاً حسب المادة 964 من نفس القانون. 


أ يكون الطعن بالتماس إعادة النظر عادة نادرا ما دامت القاعدة العامة أن قرارات الغرف الإدارية قابلة للاستئناف مالم يوجد نص مخالف كأن ينص قانون 
الانتخابات مثلا: أن قرارات الغرف الإدارية الفاصلة في المنازعات الانتخابية تكون نهائيا على أن تقبل الطعن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة. أنظر المادة 
2 المعدلة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدلة والمتممة بالقانون العضوي 
رقم 01-06 المؤرخ في 7 فبراير 2004 على ما يأتي: "لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية 
المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج. تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة 
ea .)5(‏ الدعوى. تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه یکون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام 
الغرفة الإدارية رقم القرار: 384 تر 19/5 قضية (ع.ا) ضد (ع.م) والوالي: "إن دعوى التماس إعادة النظر المباشر أمام المجلس 
الأعلى ضد قرار أصدره إذا ما انتهت بقرار في الطعن المذكور حضورياء فإنه لا يجوز تقديم ڊ بشأنها طلب التماس إعادة النظر آخر بهدف الحصول على 
نفس الغاية والمتعين رفضه لتعارضه مع أحكام المادة 66 من ق.!. م التي تقضي بأنه إذا فصل في التماس أول بإعادة النظر في حكم صدر حضوريا فلا 
يقبل التماس تان في شأنه". 

مجلس الدولةء ملف 8455 بتاريخ 2002/09/16ء قضية: ص.د/ب.ب: "لا يكفي أن يثبت المدعي الخطاً المادي الذي تسرب إلى القرارء بل يجب كذلك 
إتبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع." 
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خلاصة الفصل الأول 

إن دعوى الانحراف بالسلطة موجودة في النظام القضائي الحزائري وتطبق باستمرار نظرا لإمان النظام 
القانون الجزائري بأسس نظرية الدعوى الإدارية بصفة عامة وأسس دعوى الانحراف بالسلطة بصورة خحاصة. 

لكن يبدو ذلك ناقصا وغير كامل ويتسم بالغموض والإبمام حاصة إذا ما حاولنا التعرض إلى حالات الحكم 
بالإلغاء ق دعوى الانحراف بالسلطة» وهي حالات عدم شرعية القرارات الإدارية المتمثلة في مخالفة النظام العام 
وعالفة قاعدة تخصيص الأهداف الي هي موضوع دراستنا. فإن هاته الأحيرة لم يتطرق إليها المشرع الجزائري كما 
فعل غيره ممن تأثروا بالنظام القضائي الإداري الفرنسي. ومن ثم لم نحد هما تعريفا في النظام القانون والقضائي 
الجزائري» واقتصر تحديدها في بعض الأمثلة. 

ولكن يبدو من خلال القانون رقم 09/08 المتضمن قانون الإحراءات المدنية والإدارية الحالي أن المشرع 
الجزائري حاول إصلاح الأحطاء والعيوب الي ظهرت مع تطبيق النصوص القديعة» فغير في العديد من الإحراءات 
والشكليات» فمثلا وأخيرا قد تخلى عن شرط الدعوى الموازية الذي سنه قي القانون القلم والذي لم يكن له حدوى 
حاصة وأنه يعرف على دعوى تحاوز السلطة أمُا الوحيدة والأصلية لإلغاء القرارات الإدارية. تخلت عنه فرنسا في 
ماية القرن 19م بالرغم من كوما هي من حلقته. ليجعل بذلك قانون إجراءات إدارية مستقل يطبق على جيع 
المنازعات الإدارية .ما فيها منازعة الانحراف بالسلطة وحن الانحراف باهدف المخصص. 

وقد قام المشرع بتوحيد الأحكام الخاصة بالمواعيد وشرط التظلم المسبق سواء أمام المحاكم الإدارية أو أمام 
بجحلس الدولة» وقد تخلى عن التظلم الرئاسي وبدله بالولائي الذي حعله حوازيا أمام كل الجهات ويبقى أمامنا نحن 
كباحثين قانونيين الانتظار لبعض الوقت لتقييم مدى صلاحية قانون الإجراءات للمدنية والإدارية الجديد في تسيير 
المنظومة القانونية والقضائية لأن التقييم يكون بالتطبيق وليس بالنصوص النظرية. 

ولكن من خلال اطلاعنا على القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية با مجلس الأعلى» الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء وكذا على قرارات مجلس الدولة» لاحظنا أن القضاء الإداري الجزائري يأحذ بقاعدة تخصيص 
الأهداف» لكن دون الإشارة إليها صراحة في حيثيات قراره» مستعملا عبارة مخالفة القانون أو تحاوز السلطة 
الإدارية. 

وما نرحوه هو أن يحصل التطبيق السليم للنصوص القانونية وبالتالي ضمان حقوق الأفراد والجماعات 
وتحقيق العدل والعدالة وال هي شعار الأمم المتقدمة. 
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الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


الفصل الغا 
الجانب الموضوعي لدور القضاء ف الرقابة على الاغراف 
بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


مشروعية القرار المطلوب إلغاؤه. وحن يقوم القاضى هذه المهمة فإنه بحدد ما إذا كان القرار مشوبا بأحد العيوب 
ال بمكن أن تؤدي إلى بطلانه. ويختلف دور القاضي بحسب ما إذا كانت الإدارة تمارس سلطة تقديرية أو سلطة 


مقیده. 


تفصل هينات القضاء الإداري قي المنازعات المثارة أمامها بأحكام تحوز حجية الشيء المقضي به» وهذا 
يحمي حقوق الأفراد ضد انحراف بالسلطة ويحسم المنازعة الإدارية وحمي المشروعية. لذا يترتب على مالفة الإدارة 
بدا المشروعية بطلان الأعمال الي صدرت عنها عالفة لقاعدة تخصيص الأهداف» فإذا شاب القرار عيب الانحراف 
بالسلطة يؤدي إلى الحكم بإلغائه. لأن القضاء الإداري يهتم بإيجاد الحل المناسب للتراع المعروض عليه. 


ومن هناء فإن على القضاء أن يتخذ الإجراءات أو الجزاءات المرصودة لتأكيد مبداً المشروعية وضمان تنفيذ 
أحكامه» وإذا كان القضاء لا يستطيع أن يتخذ هذه الإحراءات أو الجزاءات اللازمة لكفالة تنفيذ الأحكام الي 
يصدرها فإن الحكم القضائي يصبح غير ذات فائدة حقيقية. لذا حاولنا ي هذا الفصل الببحث عن حدود سلطات 
القاضي الإداري والمنهجية الي يتبعها في الفصل ف المنازعة المطروحة أمامه من خلال إثبات الانحراف وحل القضية 
ثم تنفيذ أحكامه. ومن ثم فالسؤال يطرح حول: -ما مدى حاية القضاء الإداري لمبدأً المشروعية؟ لذا نتناول 
الموضوع في المباحث التالية: 
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الميحث الأول 


حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف 
من جانب تخصيص الأهداف 
ليس للقاضى سلاطان مطلق عند ممارسته لوظيفته القضائيةء وإنما ترد على وظيفته عدة قيود. منها ما يجد 


مصدره قي طبيعة المنازعات» ومنها ما جد مصدره في طبيعة الأشحاص الممثلة ف المنازعة» وأحرى في طبيعة الوظيفة 
القضائية ذاتها. 


أما عن الطائفة الأولى من القيود وال تسحب من طبيعة المنازعات خد أنه قي جال منازعات تحاوز السلطة 
بصفة عامة ومنازعة الانحراف بالسلطة بصفة خحاصة» يرد على سلطة القاضي قيد مزدوج. فمن ناحية لا بملك إلا 
أن يحكم بإلغاء القرار المطعون فيه أو رفض طلب الإلغاء -لأن دوره ينحصر أساسا قي جرد البحث حول شرعية 
هذا القرار-» ومن ناحية ثانية يتقيد بطلبات ودفوع الخصوم. والقاضي هنا يراقب المشروعية الداحلية للعمل 
الإإداري المطعون فيه» وذلك بفرض رقابته على عنصر الغاية أو الهدف من القرار الإداري. 


بالإضافة إلى أن دور القاضي يتحدد عادة بحدود طلبات الخصوم ودفوعهم الموحودة في ملف القضية. فكما 
انه لا يستطيع أن يعارس وظيفته من تلقاء نفسه» وبدون أن يدعى لفض المنازعات» فإنه قي حالة دعوته أيضا لا 
ملك سلطة مطلقة. وإنغما تحدد عريضة الدعوى وطلبات الخصوم دوره. فلا يستطيع أن يتعداها وإلا كان متجاوزا 
لحدود احتصاصه. وهذا ارتأينا تناول رقابة القاضي الإداري على سلطات الإدارة سواء التقديرية أو المقيدة وتحديد 
نوع سلطتها في حالة وحود الهدف المخحصص قي مطلب أول» ثم مدى سلطة القاضي في دعوى الإلغاء عندما يطرح 
عليه التراع وهل بملك سلطة إصدار أوامر للإدارة والحلول محلها في مطلب ثان» وتقدير حدود سلطة القاضي في 
الرقابة ني مطلب ثالث. 
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الملطلب الأرل 
رقابة القاضي الإداري على سلطات الإدارة 
استقر الفقه والقضاء قي جحمله على أنه: "أيا ما كان مدى السلطة التقديرية ال يعترف القانون مما للإدارة 
قي نطاق معين» فإن أمرا واحدا لا بمكن أن يكون علا للسلطة التقديرية وهو ركن الغاية". 


ومع ذلك تساءل بعض من الفقه عما إذا كان ربط نشاط الإدارة بفكرة المصلحة العامة بمكن أن يجعل 
من سلطة الإدارة مقيدة حي ق حالة عدم تحدید القانون هدف معين» .معن هل التزام الإدارة بتحقيق المصلحة العامة 
عدلوهما العام يكفى لاعتبار سلطتها مقيدة؟. 


يرى الفقه في هذا البجال أنه يتعين عدم الخلط بين فكرة الاحتصاص المقيد وبين ضرورة تقييد الإدارة بفكرة 
اللصلحة العامة كهدف لقراراتما وأعماهاء ذلك لأن الفرق هو أنه قي حالة الاحتصاص للمقيد يوحد غرض معين 
وحدد ضمن إطار المصلحة العامة .معناها العام» وهذه هي حالة تخصيص الأهداف. أما فيما عدا ذلك من الحالات 
فإن الإدارة لن تكون ملزمة بغرض معين بذاته من أغراض المصلحة العامة» فقد تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية قي 
احتيار غرض من عدة أغراض قي إطار المصلحة العامة. فإلى أي مدى تصل رقابة القاضي الإداري على سلطات 
الإدارة؟. 

الفرع الأول 
السلطة التقديرية للإدارة 
Le pouvoir discrétionnaire‏ 

إن المبداً المستقر عليه في معظم الدول الديمقراطية هو خحضوع الإدارة لرقابة القضاء» رغم ما تقضي به 
مستلزمات المصلحة العامة» بالتخحفيف من صرامة هذا المبدأً. كون أن الرقابة القضائية الي تستهدف حاية الحريات 
الفردية» لا يحب أن تحجب عن الأبصار حاحة الإدارة إلى قدر من الحرية تضمن به حسن الإدارة وسيرها. ذلك أنه 
إذا كان من اللازم استبداد الإدارة 1۴اa arbitraire Administ‏ ”ا فيجب ألا يؤدي ذلك بنا إلى إغلال 
أيدي رحالما وكبت روح الابتكار فيهم. وهذا أقر المشرع منح الإدارة قدرا من الحرية يتمثل خحاصة ق السلطة 
ا 

فإن تدحل الدولة في جحالات عدة» حعل المشرع يقر السلطة التقديرية للإدارة لمواحهة مهامها ومسؤولياها 
بكفاءة وحسن التصرف. لأنه لا بمكن للأول التدحل في العديد من الحالات لصياغة أسباب تدخل الثانية بنصوص 
واضحة حصوصا فيما يتعلق بالنظام العام. ولاشك أن الاخحتصاص للمقيد الذي يقابل السلطة التقديرية للإدارة هما 
العنصران الأ كثر أهمية لحسن سير الإدارة قي تلبية حاحيات المواطن والحتمع. ويجب التأكيد على أن السلطة التقديرية 
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ضرورية لتحسين العمل الإداري» لذا يجب أن تمارس قي إطار رقابة قضائية تتسم با موضوعية وتراعي روح المصلحة 
العامة. 

لم يعد محل حلاف من حانب الفقه والقضاء منح الإدارة قدرا من الحرية لمباشرة احتصاصاتما ومسؤوليتها 
القانونية عن طريق تمتعها بسلطة تقديرية. فالحميع يعترف ق الواقع بأن هذه السلطة تعد .مثابة الشرط الأساسي 
لحياة وبقاء كل إدارة» حاصة بعد أن تطور وأزداد الدور الذي أصبحت تلعبه قي الوقت الراهن نتيجة توسع 
وتداحل محالات أنشطة الإدارة ومسؤولياتهما الحديثة. إلا أنه في نفس الوقت متفقون على أن هذه السلطة التقديرية لا 
يجب أن تباشر خارج الإطار القانون. .معن أن الإدارة حينما تباشر احتصاصانا التقديرية سواء الإيجابية منها أو 
السلبية فنا تلتزم في هذا الشأن حدود النظام القانون المقرر في الدولةء لما في ذلك من ضمان لحماية الأفراد 
وحرياتمم وإقرار لبدأ المشروعية. وهذا ما سنلقي عليه الضوء من حلال دراسة مفهوم السلطة التقديرية (أولا) ثم 
لمدى رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية (ثانيا). 
أولا: مفهوم السلطة التقديرية 


لتسهيل عمل الإدارة العمومية ق تسيير الشؤون اليومية للمواطن منحها المشرع سلطة تقدير الظروف في 
الوقت المناسب لمواجحهة الحالة المعروضة عليها وذلك لحسن سير الإدارة قي تلبية حاجيات المواطن واججتمع» ويحب 
التأكيد على أن السلطة التقديرية ضرورة لتحسين العمل الإداري وإعطائه نوع من الفعالية لذا بحب أن تمارس في 
إطار رقابة قضائية تتسم بالموضوعية وتراعي روح ا ا 
1. تعريف السلطة التقديرية للإدارة: 


المقصود بالسلطة التقديرية هو إعطاء الإدارة حرية التصرف في اختيار بعض الأعمال والقرارات أو الامتناع 
عن ذلك» وهذا عندما تقوم .ممارسة مهامها والصلاحيات المنوطة اء فلها حرية اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا 
للحالة المعروضة عليها مع مراعاة توافر الشروط القانونية اللازمة لإصداره. أي هي تلك الحرية التي تتمتع جا 
الإدارة في مواجهة الأفراد والقضاء لتختار في حدود الصاح العام وقت تدخلها ووسيلة تدخلها. 

وإن أفضل التعريفات لمفهوم السلطة التقديرية للإدارة هو تعريف الأستاذ "بوا" ")101ع0": "تكون 
صلاحية الإدارة تقديرية إذا كانت الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص حرة في تقدير مدى مارستها لصلاحياما 
إذا توافوت الشروط القى تبرر ذلك قانون" ° 


أ عمر محمد مرشد الشويكي» الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردنء المنظمة العربية للعلوم الإداريةء الأردنء 1981ء ص 32. 
على خطار شطناوى» «الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية»» مجلة دراسات» جامعة الأردن 
المجلد 27 العدد 1ء ماي 1990ء ص11. 

° François Benoit, droit administratif français, Dalloz, paris, 1969, p807. 
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نستنتج أن السلطة التقديرية إنما تستند إلى اعتبارات عملية تمنح الإدارة عدة احتيارات لمواحهة الواقع الذي 
لا بمكن للمشرع أن يتوقعه مسبقا. " 
ومن الأمثلة ال يوردها الفقه الفرنسي للسلطة التقديرية» حالة منح الأوسمة التنفيذية وحدها بحرية تقدير ما 
إذا كان يستحق أحد الأفراد تكريه .منح الأومة المقررة. كما بمكن أن تقوم الإدارة بترقية موظفين بالاخحتيار دون 
أن يقوم المشرع بضبطها بضوابط وقواعد معينة حيث تستقل الإدارة بتقديرها. وحالة الترحيص للأحانب بالإقامة 
المؤقتة» حيث تستقل الإدارة بتقدير مناسباتما بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامةء إذ الإقامة 
العابرة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة سمحت ها الإدارة.” أو تدمثل في سلطة رئيس الجمهورية .عنح العفو أو 
وسام» أو إنشاء أو تعديل سلك من أسلاك ا 
ومن الأمثلة كذلك عن سلطة الإدارة التقديرية» سلطتها في تقدير الكفاءة العلمية لأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات كشرط لازم للترقية. ولكن برأينا حب وضع مقاييس مسبقة تعتمدها اللجنة العلمية أثناء ترقيتها 
للأساتذة» لأن المعايير القديعة غير المحددة حعلت هذه اللجان تلجأ في كثير من الأحيان لوضع معايير وفق المنهاج 
الذي تراه مناسبا هها. كما أن الإدارة تلجأ في كل مرة لتكوين لحان لترقية الأساتذة» وهذه اللجان تكون مشكلة 
وفقا لمعايير الإدارة ال ركزية وأهوائهاء وهذا قد يلحق ظلما كبيرا بأعضاء هيئة التدريس. ومن ثم فإنه قد يرقى من لا 
يحتاج الترقية» وقد يحرم منها من يحتاج إليها. “ 
كما أنه يدحل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة تحويل مدرسة ابتدائية إلى تكميلية. وعلى هذا فإن مبدأً 
السلطة التقديرية للإدارة يجعلها .عنأى عن رقابة القاضي الإداري. 


وبمذا في جميع الحالات الي تتصرف فيها الإدارة بحرية» دون أن يحدد هما القانون المسلك الواحب إتباعه 
بعكن أن نقول أن هناك سلطة تقديرية. وقد تمت الإشارة إلى أن هذه السلطة تخضع لعدة ضوابط تحكمها. 


2. شروط أو ضوابط مارسة الإدارة لسلطاقا التقديرية: 


إن عدم تقييد الإدارة من قبل المشرع قي بعض الحالات وفتح الجال ها لكي تصول وتحول دون قيد أو 
شرط» كان سعيا منه لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة. كما أن هذا كله لا يعن أن للإدارة أن تفعل ما تشاء 


متسلطة عا منحها المشر ع من صلاحيات وسلطات في تقدير الظروف في الوقت الاش وة الحالة المعروضة 


أ محمد الصغير بعلي» الوجيز في المنازعات الإداريةء دار العلوم» عنابةء الجزائر» 2002» ص16. 
قرار المحكمة العليا -الغرفة الإدارية-. 
فريدة أبركان» «رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة»» مجلة مجلس الدولةء العدد 01ء 2003» ص37. 
* العربي زروق» «التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثير القضاء الجزائري بها»» مجلة مجلس الدولة 
العدد 8> 2006» ص 117. 
Giroud, étude sur le pouvoir discrétionnaire de 1’administration, R D A, Paris, 1924, p101.‏ 3 
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عليها. وهذه الحرية قي التصرف تضعف من مبدأً المشروعية وتنقص من شأنه. كما اما أحيانا قد تكون مصدرا 
لعدم استقرار يهدد حقوق المواطن وحرياته الأساسية المعترف بها دستوريا. 

غير أن حرية التصرف هذه البحسدة في سلطة الإدارة التقديرية لا تلغي تماما مبداً المشروعية. لأن القانون 
يوحب على الإدارة حاية الحقوق والحريات الأساسية واحترام مختلف القواعد القانونية المتعلقة بنشاطها. وأن سبب 
سلطة مطلقة» حيث أن هناك ضوابط وشروط على ممارسة الإدارة لسلطاتما التقديرية. ويمكن إيجاز هذه الشروط 

أ- عدم وحود نص قانون يحكم تصرف الإدارة اتحاه الموقف أو الظرف الذي تواحهه. لأنه إذا كان هناك 
نص قانون يلزم الإدارة باعتماد مسلك معين» فلا بمكن ها اللجوء إلى السلطة التقديرية لمعرفة كيفية التصرف. لأن 
الارن ق ل 

ب- يجب أن تكون الوقائع الي تصرفت من خلاها الإدارة وبنت عليها قراراتما مكيفة تكييفا قانونيا 

0 

ونعد عملية الت لتكييف القانونية عملية مزدوجحة وختلفة ت تتمتا قي تقدير الواقعة من جحهة» وتقدير القانون من 

حهة ثانية. فالمقصود بالتكييف القانون هو إدراج حالة واقعية ضمن إطار قانون» وهذه العملية ذات أحمية كبيرة 


ولقد استمر القضاء الإداري الفرنسي على احتصاصه في رقابة التكييف القانون الذي تقوم به الإدارة على 
الوقائع. فيقوم القضاء الإداري برقابة صحة التكييف» للتأكد من وجود ما يبرر إصدار الإدارة لتلك القرارات من 
الناحية 0 

ج- عدم المغالاة في التقدير» ويقصد بعدم المغالاة في التقدير” أن تقوم الإدارة باتخاذ ما يتناسب من قرارات 
مع الوقائع المادية ولا تقوم بتضخيم حالات الضرورة للتدحل والقيام بأعماها. ولاشك أن عملية التمييز بين رقابة 
التكييف القانون للوقائع وتقدير ملائمة الإحراءات المادية هي عملية غاية في الصعوبة» حصوصا أن القضاء الإداري 
لا يقر .حشروعية الإحراءات والتدابير الي تتخحذها الإدارة إلا إذا كانت ضرورية للمحافظة على النظام العام بعناصره 
المختلفة. أي أن الإدارة ملزمة بأن تكون قراراتما ملائمة للوقائع المادية مع احترام مبدأً التناسب بين أهمية الإحراء 
وخحطورة الوقائع. 


1 عل خطار شطناوي» المرجع السابقى» ص3. 
نفس المرجع» ص7. 
Giroud, op. cit, p111.‏ ° 
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د- عدم انحراف الإدارة في استخدام سلطتها التقديرية» كون أن الإدارة ملزمة عند ممارسة صلاحياها 

التقديرية بشرط عدم الانحراف في نمارسة هذه الصلاحية. أي عدم الخروج عن الأهداف الي من أحلها منحت 
الإدارة هذه الصلاحية وعدم التعمد ق مخالفة القانون. معن هذا وحوب أن تكون جميع قرارات الإدارة في تقدير 
واقعة غير مخالفة للنظام العام وخالية من أي تعسف. وتتجلى أهمية قيد عدم الانحراف قي استخدام السلطة في حالة 
الانحراف في استخدام الإجحراءات الإدارية حيث يقوم القضاء الإداري بإلغاء أي قرار من شأنه أن يستهدف غاية 
غير مشروعة. " 
3. عناصر السلطة التقديرية: 


ذكرنا فيما سبق أن معن السلطة التقديرية للإدارة هو إعطاء حرية التصرف للإدارة قي مواجحهة بعض 
الحالات الي ينعدم فيها نص قانون ينظمهاء بشرط أن لا تتعدى الحدود المرسومة ها. وأن لا تكون هذه الصلاحية 
الممنوحة للإدارة تمس بحقوق المواطن وحرياته الأساسية. باعتبار أن الإدارة تتعامل بشكل يومي مع المواطنين وأن 
حمل تصرفاتما وقراراتما تستهدف تنظيم ابجتمع وتحقيق المصلحة العامة ما فيها الحفاظ على النظام العام. لذلك فإن 
السلطة التقديرية للإدارة هي .مثابة الخطر الكبير على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن إذا م تراقب. 

فعلاقة السلطة التقديرية للإدارة يحب أن تكون غير متعارضة مع الحقوق والحريات الأساسية» وعند تقدير 
الإدارة لوقائع معينة يحب مراعاتما هذه الحقوق والحريات لكي لا تتعرض قراراتا لالإلغاء. أي يجب على الإدارة 
AE EAN a EEE BE‏ 

ومن حهة أخحرى تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة سلطة تقديرية مراعاة للظروف الشخصية 
المتباينة بطبيعتهاء هذا تشكل السلطة التقديرية روح الإدارة وحوهرها. وبذلك تعتبر معظم الصلاحيات 
والاختصاصات الي تتمتع ما الإدارة ذات طابع تقديري» تنجسد في سلطة الاختيار .معن آحر: هل هناك جال 
لاتغاذ هذا الإحراء الإداري أو ذاك؟ وهل هنالك موجحب لاتخاذه؟. 

ويرى حانب من الفقه أن عناصر السلطة التقديرية تتمثل في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري» تحديد 
مضمونه وتي شكل القرار: 
أ. تقدير ملاءمة التصرف: 

يتمثل العنصر الأول من عناصر السلطة التقديرية في تقدير ملاءمة التصرف من عدمه» هذا قيل بأن الساطة 
التقديرية تتعلق بتقدير مدى ملاءمة اتخاذ الإجحراء أو القيام بالتصرف. فتملك الإدارة في هذه الحالة حت احتيار الحل 


العربي زروق» المرجع السابقء» ص140. 
R. Bonnard, op. cit, p77.‏ ° 


- 105 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 
٤‏ 1 
او الخيار الذي تراه ملائما ومناسبا» فھی اللحتصة ابتداء بتقدير الملايمة. ولکن يقسم مدی حرية الإإدارة ق تقدیر 


ملاءمة التصرف حسب شروط إصدار القرار الإداري إلى ثلاث مستويات: 


مستوی أقصى : يصل مدى ومستوى تقدير ملاءمة التصرف الإداري حده الأعلى» وذلك حينما تتمتع 
الإإدارة بحرية القيام بالعمل الإداري» وحينما لا يتوقف القيام به على توافر ونحقق شروط معينة. بل يترك ذلك 
لتقدير السلطة الإدارية امحتصة. ” ويظهر ويتجلى هذا المستوى الواسع من تقدير ملاءمة التصرف قي إصدار الأنظمة 
الإدارية المحتلفة وإبرام العقود الإدارية. 

مستوی متوسط: قد يكون مستوى تقدير ملاءمة التصرف الإداري أكثر ضيقا» وذلك حينما يحدد القانون 
الشروط الموضوعية بصورة إجبارية ويفرضها على الإدارة دون أن يلزمها بالتصرف إذا توافرت تلك الشروط. ويمذا 
مم تعد تتمثل السلطة التقديرية في تقدير الحالة الواقعية فحسب» بل أنه إذا لم تتطابق وتتفق هذه الحالة مع الشروط 
امحددة قانونا لا يمكن القيام با لكنها تتمتع بسلطة تقدير الملاءمة والاختيار بين التصرف أو عدمه وبين 

مستوى أدنن: تختفي السلطة التقديرية للإدارة إذا فقدت سلطة تقدير ملاءمة التصرف» بحيث تكون الإدارة 
ملزمة قانونا ار و ا ا ا التدحل إذا توافرت الشروط الموضوعية 
ال حددها القانون مسبقا وفرضها عليها بصفة إلزاميةء فلم تعد الإدارة تملك تقدير ملاءمة التصرف. 
ب. سلطة تحديد المضمون: 


يتمثل العنصر الثاني من عناصر السلطة التقديرية قي تحديد مضمون التصرف القانوي» وذلك حينما تتمتع 
الإدارة بسلطة تحديد مضمون اصرف وش هذا العنصر في حرية الإدارة في تقدير الوسائل والأساليب الي 
يتعين استعماههما وإتباعها لتحقيق الأهداف الي تستهدفها. 

فإذا كانت الإدارة العامة تتمتع بحرية تقدير الوقائع وبتحديد مضمون التصرف» فلها احتيار الجل الذي تراه 
مناسبا وملائما للاستجابة لاظروف الواقعية» ولتحقيق أهداف للمرفق العام وغاياته. معن آحر مطابقة القرار 
للأسباب الي يقوم عليها وللغايات الي يستهدفها ° 


ولا يمكن اعتبار عنصر اختيار وقت التدحل وإصدار القرار الإداري من عناصر التقدير. وعلة ذلك أن 
الإدارة تتمتع ني حالي السلطة التقديرية والسلطة المقيدة بنوع من التقدير. ولكن مدى هذه الصلاحية ختلف قي 


' A. De Laubadere, op. cit, p594. 
علي خطار شطناوي» «الضوابط الجزائية الواردة على صلاحية الإدارة التقديرية»» مجلة الحقوق» الكويت» العدد الأول» السنة السادسة والعشرون‎ ۶ 
محرم 1423 هھ - مارس 2002 م» ص137.‎ 
علي خطار شطناوي» ««الضو ابط الجزائية الواردة على صلاحية الإدارة التقديرية»»› المرجع السابق» ص139 وما بعدها.‎ 
3 Giroud, op. cit, p113. 
° J.M Auby, R Drago, op. cit, p213. 
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الحالتين»ء إذ نجحدها كاملة في حالة السلطة التقديرية» ومقيدة بفترة زمنية قي حالة السلطة المقيدة. وذلك بالنظر إلى 
اعتبار المشرع مرور فترة معينة على تقد الطلب إلى الإدارة قرارا ضمنيا بمكن مخاصمته أمام القضاء الإداري. 


ج. تحديد شكل القرار: 

وهنا إذا حدد المشرع إحراءات وأشكال معينة في إصدار الإدارة لقرارهاء فإنه يحب على هذه الأخيرة 
الالتزام بمذه الإحراءات والأشكال وإلا كان قرارها باطلا إذا تعلق الأمر .مخالفة إحراءات أو أشكال جوهرية. 

وبالمقابلء إذا لم يحدد القانون إحراءات أو أشكال محددة» فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إتباع هذه 
الإإحراءات أو الأشكال. 
ثانيا: مدى رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة 

إذا كانت القاعدة العامة قي محال القضاء الإداري تقضى بأن رقابة القاضى الإداري هى رقابة مشروعية 
أصلا وملائمة استثناءا» دون المساس .عبد الفصل بين السلطات. فإنه لا بمكن أن نقول أن القاضي الجزائري ۾¿ 
يتدحل لرقابة ملائمة السلطة التقديرية للإدارة بصفة مطلقة. وإنما كان تدحله كلما اقتضت ضرورة المصلحة العامة 
N U N RENE Ss E AE a a‏ 

ولكن ما هي ضمانات خحضوع الإدارة للقانون في ظل هذه الدولة؟ أي كيف بمكن إجبار الإدارة على 
ضرورة التزام حدود النظام المقرر في الجتمع أثناء مباشرنا لسلطتها التقديرية؟ 

في الواقع يتفق الفقه على أن الرقابة الإدارية أو الذاتية والرقابة السياسية سواء كانت برلانية أو رقابة رأي 
عام وإن كانت تلعب دورا هاما قي هذا الصدد» إلا أن الرقابة القضائية تعد من أنحع وأفضل الوسائل لذلك. لا 
تكفله هذه الأحيرة للأفراد من ضمانات وامتيازات تفتقر إليها كافة صور الرقابة الأحرى. فالرقابة القضائية تعتبر 
الو ا و ا ا 

ومن ذلك يمكن القول أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة التقديرية» تمل مطلبا ملحا أو أساسيا في 
الدولة القانونية لحماية حقوق الأفراد وحرياتمم ضد تعسف الإدارة واستبدادها امحتمل عند مباشرهًا لتلك السلطة. 

وعلى حلاف ما سبق» يلاحظ أن ججلس الدولة الفرنسي امتنع تماما طوال القرن الماضي وحن بداية هذا 
القرن عن بحث مسألة السلطة التقديرية للإدارة أو تسليط رقابته عليهاء معتبرا أن هذه السلطة هي من جالات 
واحتصاصات الإدارة الي تنفرد هما وتفلت من رقابة القضاء. فهذا المسلك الذي اتخذه ججحلس الدولة وإن كان راجعا 


بصفة أساسية لأسباب سياسية وأحرى دستورية» فإنه قد يوقف توسع وظيفة القضاء وتطوره. 


العربي زروق» المرجع السابق» ص118. 
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نخیث أصبح يقال أن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة تعد تدحلا على استقلالية الإدارة 
المقررة ها .عقتضى مبداً الفصل بين السلطات. .معن أن القاضى في رقابته على السلطة التقديرية لللإدارة إنما يقوم 
بإحلال تقدیره الشخحصي حل تقدیر الإإدارة» وبمذه الصورة خر ج على دوره كقاضي مشرو عية لیصبح رئیسا أعلى 
للإدارة. إلا أنه مع ذلك کان مسلکا یتلاءم ووظائف الدولة البسيطة RT‏ 

ولا تطورت هذه الوظائف بناءا على مذهب التدحل وظهور الإدارة كعنصر أساسى في حياة الأفراد أصبح 
مسلك جحلس الدولة السابق منتقدا. لما يحتويه من إضرار عصاح المتقاضين وإنقاص من الضمانات الي تكفل هم 
حهاية حقوقهم وحريام لما فيه من تشجيع على تعسف الإدارة. 
للإدارة» حيث تعتبر الجال الخصب للانحرافات والتجاوزات قي حق الأفراد. 

لذا قيل في هذا الصدد بأنه: "إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر الإطلاق بالنسبة لسلطات الإدارة فإن 
القرن العشرين هو عصر تقييدها". 

وعند الامتناع الطويل للقاضي الإداري عن رقابة تقدير الإدارة للوقائع على أساس أنه لم يكن قاضي 
ملائمة. ظهر منذ حوالي ثلائين سنة نوع من الرقابة في الاجتهاد القضائي الفرنسي مع قرار "لافرانج" ثم قرار 
"قوميل" وأصبح القاضي يخضع الإدارة لحد أدن من الرقابة ينصب على تقدير الوقائع من طرف الإدارة» هي الرقابة 
على الغلط الواضح ي التقدير المعروفة كذلك بالرقابة الضيقة. ‏ 

ويعد هذا صمام أمان بالنسبة للحالات الي تتعسف الإدارة فيها صراحة بسلطتها التقديريةء إذ أن الإدارة 
ملزمة بانتهاج طريق السلوك المعقول. بحيث أا إذا ما ارتكبت غلطا واضحا يتجاوز حدود المعقول في حكمها 
المنصب على عناصر الملائمة» فإن القاضي يقوم برقابة مخففة على التكييف القانون. 

وعليه فإن الرقابة العادية على التكييف تكون في حالة الاحتصاص المشروط أما الرقابة الضيقة أي الرقابة 
المحصورة قي حدود الغلط الواضح قي التقدير فتكون في حالة الاحتصاص التقديري» غير أنه بمكن تتابع هذين 
النوعين من الرقابة بخصوص نفس القرار وذلك على النحو الآ: 
السؤال الأول: هل ارتكب الموظف أفعالا كفيلة بتبرير الجزاء؟ 

إن هذه الرقابة هى رقابة عادية على التكييف حيث يحل القاضى عند الاقتضاء تقدير محل تكييف الإدارة. 


السؤال الثانن: ألا يعد الحزاء المسلط عليه مبالغا فيه؟ 


أ نفس المرجع» ص118. 
2 فريدة أبركان» «رقابة القاضي الإداري غل السلطة التقديرية للإدارة»» مجلة مجلس الدولة الجزائر»ء العدد 1ء سنة 2002 ص39. 
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تتمتع الإدارة في هذا الجال بسلطة تقديرية بخصوص اختيار الجحزاء غير أن القاضي بمارس رقابة دنيا عندما 
يتوصل إلى وحود خطأً واضح ناحم من تعسف الإدارة قي حرية التصرف الممنوحة ها وعن ججاوزها حدود المعقول 
في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر الملائمة. وهذا ما تم الحكم به في القضية المعروضة على الغرفة الإدارية بالمحكمة 
العليا قضية س/وزير العدل والجلس الأعلى للقضاءء فقد تم قي هذه القضية عزل السيد (س) بسبب ارتكابه حسب 
الوزير أفعالا ماسة .عهنة القاضي وكان على القضاة الجواب على مسألة أولى تضمنتها إحدى مقتضيات القانون 
الأساسي ا وتمنع الطعن بأي طعن في قرارات المحلس الأعلى للقضاء. 

وقررت امحكمة العليا تبعا لاحتهاد قضائي سابق: بأن الطعن من أحل تحاوز السلطة موحود حن بدون نص 
ويستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانون احترام القانونية 164116 14. 

وأنه لا حكن للمقتضيات المقررة في المادة 99 من القانون الأساسي للقضاء حرمان الطاعن من الطعن من 
أحل جحاوز السلطة المفتوح له قي هذا على غرار الجالات الأحرى عملا بالمبادئ العامة للقانون. 

فما كان مطلوبا بالتالي هو أولا مراقبة مدى توفر الخطأً أي القيام برقابة عادية وهل تكون الإدارة باتخاذها 
قرار يقضي بعزل السيد (س) قد قدرت الأفعال تقديرا معقولا يبرز هذا القرار؟ 
إن حواب الحكمة العليا تمثل في إبراز عدم تناسب ال حزاء النهائي مع الأحطاء المرتكبة. 

وني نفس السياق قي قرار صادر قي 1994/07/24 في قضية والي ولاية برج بوعريريج ضد شركة 
سوتريبال ذهبت الحكمة العليا قي إحدى حيثيانما إلى: "أن القاضى الإداري مؤهل بتقدير ملائمة التدابير المأمور بها 
لمتطلبات الوضعية '. 

كما نحد العمل .مهوم الغلط الواضح (ع؟۴۶ 2۵٥1‏ 1۲٥۲۲ه)‏ مطبقا في جحال الرقابة ليس على أسباب 

ففي قرار يحياوي ضد وزير العدل ذهبت الحكمة العليا إلى أن المشرع تطبيقا للمادة 531 من قانون 
ار ف ر ع ا ا جه ك ر ی و ا وسن غاا ا ا اج 

و بالنتيجة فان وزير العدل حر ق إحطار أو عدم إحطار النائب العام بطلب المراجعة مادام ذلك يدحل ٿي 
نطاق الاحتصاص التقديري» غير أن قراره ومادام يضيق من ممارسة حق محمي قانوناء أي حق الدفاع» فإنه يشكل 
في نفس الوقت مساسا حطيرا بحرية أحد الأفراد. وإن مثل هذا القرار يحب أن يكون مسببا وأن وزير العدل بقراره 
هذا يكون قد ارتكب غلطا واضحا في تقدير أسس طلب المراجحعة المقدم من الطاعن. ويمكننا التقريب بين الاحتهاد 
القضائي للغلط الواضح قي التقدير وبين نظرية الحصيلة المطبقة ف نزع الملكية من أحل المنفعة العمومية. 


قانون عضوي رقم 11-04 مؤرخ في 6 سبتمبرء يتضمن القانون الأساسي للقضاءء جريدة رسمية عدد 57ء سنة 2004. 
أمر رقم 155-66 مؤرخ في 8 جوان 1966ء يتضمن قانون الإجراءات الجزائيةء معدل ومتمم» جريدة رسمية عدد 48» سنة 1966. 
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فقاضي بحاوز السلطة يتثبت هنا من مدى تحقق الشرط المتعلق بالمنفعة العامة أم لا ومن حهة أخحرى 
يستخلص ويأحذ نتائج هذا القرار بعين الاعتبار. 

وقي الواقع العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما يقدر هذا القرار قريب حدا من ذلك المسعى الذي 
يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضح في التقدير معن أن القاضي سيراقب العمليات غير المعقولة المبالغ فيها بصورة 
eg‏ 

وهو ما قررته المحكمة العليا في قرار 1991/1/13 قضية (س) ووالي ولاية تيزي وزو» حيث أنه 
يستخحلص من تقرير الخبير بأن العملية المسطرة لا تستجيب لأية حاحيات من حاحيات المنفعة العمومية وإنما هي في 
صالح عائلة واحدة المتوفرة من قبل على طريق. 
حيث أن الهدف المتوحى من العملية أي إشباع حاحة ذات طابع عام لا يبرر المساس ملكية الطاعن. 

كما نشير أيضا أنه ق بحال نزع الملكية حيث تحتاج الإدارة إلى قسط من السلطة التقديرية في تقدير المنفعة 
العامة الذي يدخل تقليديا ضمن سلطتها. مع العلم أن مهمة القاضي تقتصر على مراقبة المشروعية ولا بحكن أن تمتد 
إلى الملائمة» وغالبا ما كدت الحكمة العليا ق هذا الصدد على امتناعها عن التدحل قي رقابة الملائمة حاصة» فيما 
بخص وحود أو انعدام وجحود المنفعة العامة ففي قرار للمحكمة العليا الغرفة الإدارية بتاريخ 1990/04/21 
يستخلص من هذا القرار: "أن القاضي الإداري ليس مؤهلا لرقابة تقدير اخحتيار الإدارة للأماكن محل نزاع الملكية 


وذلك لإنجاز مشاريع OE‏ 


غير أن التجاوزات الملحوظة قي طريقة تكييف الوقائع كما اضطر إليها مجلس الدولة الفرنسي عندما يقارن 
بين مساوئ ومزايا المشاريع المعروضة من طرف الإدارة» فما زال القاضي الجزائري معاديا لرقابة ملائمة هذه السلطة 
في هذا الحال» إلا تقييمه للمنفعة العامة الناتحة الي تدعيها وتستند عليها الإدارة. وفي هذا الصدد تقول الأستاذة ليلى 
زروقي: "أن القاضي يلك الرقابة الكاملة للتحقق من وجود المنفعة العمومية بغض النظر عن ما توصلت إليه 
نة التحقيق من مدى فعالية المنفعة العمومية" كما تضيف في مقاها بقوها أنه: "ليس هناك ما يمنع القاضي 
الإداري الجزائري أن يذهب إلى الأخذ بالنظرية التقييمية (الموازنة بين المنافع والمساوئ) مادام أن القاضي لا 
يتدخحل في الملائمة ولا يراقب المسائل التي تدخحل ضمن السلطة التقديرية للإدارة وكل ذلك يتم عن طريق 
عملية تكييف الوقائع ليس إلا" 


ا العربي زروق» المرجع السابقء ص138. 
ليلى زروقي» «دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة»» مجلة مجلس» الدولة 
العدد 03» سنة 2003» ص33. 
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- انحراف الإدارة عن الهدف المخصص في استخدام سلطتها التقديرية ورقابة القضاء عليها 

لقد استقر القضاء المقارن على أن الإدارة تستقل قي نمارسة سلطتها التقديرية شريطة عدم الانحراف ها 
ويحرص على تأكيد هذا المع في جميع أحكامه الحديثة حن لو تباينت التعبيرات الي يستعملها. هذا وأن القضاء 
يرى أن الانحراف في استخدام السلطة يشكل قيدا على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية» وعليه يقرر إلغاء القرارات 
المطعون فيها إذا تبين أن الإدارة انحرفت في استخدام سلطتها التقديرية واستهدفت تحقيق غاية أخحرى غير المصلحة 
العامة. 

ومثال ذلك ما قضت به حكمة العدل العليا الأردنية" ف قرار ها بقوها: "إن القرار المطعون به بإحالة 
الملستدعي على التقاعد لا يتفق مع الهدف الذي أراده واضع القانون من منح بحلس الوزراء سلطة إحالة الموظفين 
على التقاعد» لأن هذا القرار ما كان ليصدر لو رضخ المستدعي إلى طلب مجلس الوزراء وسحب دعوى طعنه بقرار 
نقله ونفذ قرار نقله" وقضت في حكم آحر"أن إحراء إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية المنقول منها هو تنفيذ 
صوري لحكم حكمة العدل العليا القاضي بإلغاء قرار نقله وكان قرار إحالته على التقاعد قد صدر تحاشيا للتنفيذ 
السليم لحكم ال حكمة» وليس لتحقيق الغاية ال هدف إليها المشر ع قي قانون التقاعد» فيكون قرار الإحالة للتقاعد 
المطعون به حقيقا بالإلغاء ومعيبا". 

لذا تتجلى أهمية قيد عدم الانحراف في السلطة في حالة الانحراف عن الهدف الخاص وخاصة في صورة 
الانحراف ف استخدام الإحراءات الإدارية» ويظهر هذا حليا قي ميدان الوظيفة العامة فلم يتردد القضاء قي إلغاء 
قرارات النقل والانتداب أو الإحالة إلى التقاعد إذا استهدفت الإدارة منها غاية عقابية غير الغاية الي حددها المشرع 
ها 

إن السلطة التقديرية للإدارة أمر واحب لتحقيق المصلحة العامة في مختلف الحالات. فالقاضي الإداري برقابته 
لتلك السلطة عن طريق مبدأ الموازنة بين المزايا والتكاليف وبالأحص عن طريق رقابة الهدف الخاص» يريد الوصول 
إلى إرساء توازنا حديدا هذه السلطة. حيث أَمُا عن طريق هذه النظرية يريد أن يضع معايير حديدة لكيفية مباشرة 
هذه السلطة ومن نثمة الحد من إساءة استخدامها إضرارا بحقوق المواطن وحرياته اا 

وإذا كان القضاء الإداري الجزائري قد تبن رقابة هذه السلطة عن طريق استعمال الأساليب التقليدية (رقابة 
الوحود المادي والتكييف القانون للوقائع) الي استقر عليها القضاء الفرنسي مثله قي ذلك القضاء المصري إلا أنه ۾ 
يساير هذا الأحير في الاتجاهات الحديثة له وكذا القضاء الأردن إلا في حالات ضيقة حدا وحدودة وذلك قي جال 


نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة» وقي جحال الوظيف العمومي حيث لم يطبق حن الآن بشكل حاسم لا 


علي خطار الشطناوي» «الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحيتها التقديرية»» المرجع السابق» ص17 وما 
بعدها. 
۶ العربي زروق» المرجع السابقء ص140. 
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نظرية رقابة الخطأً الواضح قي التقدير ولا نظرية الموازنة بين المزايا والتكاليف ولا الرقابة على الهمدف الخاص 
1 
باستعمال النظريتين السابقتين بشكل واضح وعادي. 
الفرع الثاني 
السلطة المقيدة أو الاختصاص المقيد 
La Compétence Liée‏ 

يتحدد قيام السلطة المقيدة بوجود قاعدة قانونية آمرة» تلزم فيها الإدارة باتخاذ قرار معين» فالقانون هو الذي 
يأمر بالتصرف الإداري» ويرسم ها السلوك الواحب إتباعه لإمكان مباشرة هذا التصرف. 

فإذا عمل القانون على تقييد حرية الإدارة في التصرف بأن ألزمها إذا ما تحققت ظروف معينة بوجوب 
العمل على نحو معين تكفل ببيان أوضاعه» فلا يجوز للإدارة والحالة هذه أن تمتنع عن العمل أو أن تعمل على حلاف 
ما بينه القانون. 

وإذا كانت سلطة الإدارة حكومة ما يضعه القانون من قيود» فإنه يدحل قي مفهوم ذلك ما يقرره القاضي 
الإداري كذلك على نشاط الإدارة من قيود. ويقوم القاضي الإداري بوضع شروط تقيد من نشاط الإدارة قي حالة 
سكوت التشريع عن ذلك مستندا قي ذلك إلى تفسير إرادة المشرع. وهو ما يجوز للقاضي أن يقوم به طبقا لما تمليه 
عليه المبادئ العامة. 
أولا: مفهوم الاختصاص المقيد أو السلطة المقيدة 

إن السلطات التقديرية تستدعى معرفة صلاحياتهما المقيدة» ذلك أن هاتين السلطتين متكاملتان» فصلاحية 
الإإدارة إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون تقديرية. فالاحتصاص للمقيد هو الاحتصاص الذي لا تملك الإدارة .مقتضاه 
حرية الاحتيار بین بدائل متعددة» وهو الاحتصاص الذي يقابل صلاحیتها التقديرية» ويمذا 5 تملك الإإدارة أي 
هامش من حرية التقدير» فيصبح تصرفها القانون وقرارانا المتخحذة بحرد تطبيق آلي بحت لحكم القانون. 

إذا كان المشرع قد منح الإدارة العامة صلاحية اتخاذ قرار أو عمل إداري معين» فقد يفرض على الجهة 
الإدارية ف التحقق والتبت من توافر الشروط القانونية الي حددها المشرع مسبقاء فإذا تبين همها أن تلك الشروط 


القانونية قائمة ومتوافرة تحد مسلكها وتصرفها محددا مسبقا من المشرع. 


نفس المرجع» ص140. 
J. Rivero, op. cit, p83.‏ ” 
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هذا يتعين على الجهة الإدارية أن تتصرف على نحو معين إذا توافرت شروط معينة» وذلك وفق المسلك 
احدد والمرسوم مسبقا الذي تأمرها به القاعدة القانونية» وهذه هي قاعدة تخصيص الأهداف. وبذا يتعين على 
E Sa ala LAS Eas SA EAN SNE A E EEE‏ 
اتخاذ القرار الإداري المحدد وليس هما سلطة احتيار القرار المناسب من بين عدة قرارات وإلا عد قرارها منحرفا عن 
هدفه المخصص» فمسلكها حدد مسبقا بالقاعدة القانونية 6 

وينب على ذلك أنه يتعين على الإدارة العامة التصرف وفق الشكل الذي حدده القانون صراحة» واتخاذ 
عين القرار الذي بينه وحده إذا توافرت الشروط القانونية المحددة واللازمة لذلك. وبذا لا تملك الإدارة ق حالة 
السلطة المقيدة الامتناع عن القيام بالعمل أو أن تعمل على حلاف ما بينه القانون من أوضاع معينة لمباشرة هذا 
العمل» وإلا عد تصرفها باطلا وغير مشروع وعرضة للإلغاء القضائي. 

فقد قضت مخحكمة العدل العليا بالأردن بأن: "فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مثل المستدعى ضده من أن 
الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد» إن ما يستفاد من المادة الخامسة من قانون البلديات أن صلاحية المستدعى ضده قي 
إحداث بلدية هي صلاحية مقيدة لا بمارسها إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها ق هذه المادة". 

وقضت في حكم آخر بأن "صلاحية وزير الداخلية بإعطاء الحنسية الأردنية .عقتضى قانون الجحنسية الأردنية 
هي صلاحية مقيدة» وليست صلاحية تقديرية» بحيث أن القانون يوحب إعطاء الطالب الجنسية الأردنية إذا كان 
حائزا على الشروط المنصوص عليها في القانون. وإذا قدم الطالب بيانات تثبت أنه كان يحمل الحنسية الفلسطينية 
قبل 1948/5/15 وأنه أقام قي المملكة إقامة عادية منذ 1949/12/20 ولغاية 1954/2/16 فإنه يستحق 
الجنسية الأردنية ويكون القرار الضميٰ برفض إعطائه شهادة الجنسية الأردنية قبل تدقيق وثائق أبرزها مجحددا مع 


الأدلة السابقة عخالفا 0 


وتأسيسا على ما سبق؛ يقصد بالسلطة المقيدة الحالات الي تتمثل صلاحية الإدارة فيها في اتخاذ قرارات 
إدارية محددة مسبقاء ودون أن يكون لتقديرها أي تأثير في مضمون تلك القرارات وفحواها. وهكذا تتمثل السلطة 
القيدة في عنصرين أساسين هما: أولا اتخاذ الإدارة قرارات إدارية وممارسة اخحتصاصات وصلاحيات معينة» فتعبر 
الإدارة فيهما عن إرادقا المنفردة والملزمة ما ها من سلطة .مقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث آثار قانونية 
معينة. وثانيهما وجوب نممارسة ذلك الاحتصاص على النحو والصورة الي حددها القانون مسبقا. هذا لا تملك 
الإدارة في هذه الحالة حرية تقدير مدى التدحل لإصدار قراراتما أو إبرام عقودهاء كما أَما لا تملك أيضا تحديد 


مضموما. 


' F. Benoit, op. cit, p807. 
A. De laubadere, op. cit, p594. 
علي خطار الشطناوي» ««الضوابط الجزائية الواردة لی صلاحية الإدارة التقديرية»»› المرجع السابقء ص122.‎ 
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وإذا كان غالبية الفقه يرى أن السلطة المقيدة تتمثل في شروط النشاط» والالتزام بالتصرف» ووقت القيام 

به» فإن جانبا آحر يرى أن للإدارة حي في حالة السلطة المقيدة حرية احتيار الوقت. فيقول الأستاذ (۸1۷6۲0): 
"إن أي قرار إداري يخضع كحد أدين لشرطين فرضهما القانون بصفة إلزامية» وأوحما يتعلق بالجهات الإدارية 
المحتصة بإصداره» وثانيهما يتعلق بالغاية ال يستهدف القرار تحقيقها فصلاحية الإدارة بخصوصهما مقيدة دوماء 
ولكنها تتمتع حي قي حالة الاحتصاص للمقيد بحد أدن من الصلاحية التقديرية يطلق عليها اختيار ا ويمذا 
تحتفظ الإدارة دوما وقي جميع الحالات بحرية اخحتيار وقت إصدار القرار. 


لكن والواضح أن حرية اختيار الوقت جحرد مظهر خادع. فيحدد القانون لصاحب الاخحتصاص فترة زمنية 
يتعين عليه التصرف خلاطما وإلا عد سکوت الإإدارة وصمتها قرارا ضمنيا قابلا للطعن به مام القضاء الإداري 
المحتص. كما تعد المواعيد الإدارية قيودا وضوابط مفروضة على الإدارة وملزمة ها لصاح الأفراد * 
ثانيا: درجات وعناصر التقييد لسلطة الإدارة ومستوياته 

تختلف وتتباين درحات تقييد سلطة الإدارة ومستوياته» فنجد أن المشرع يقيد سلطة صاحب الاخحتصاص 
بصورة صارمة» بحيث لا يترك له أي محال أو أي حرية في التقدير. ويقيدها في بعض الأحيان بصورة جزئية أو 
بسيطة. لذا حاول حانب من الفقه رسم حدود ومعالم تقييد القانون لسلطة الإدارة» ويرى حانب من الفقه أن 


التقييد القانون لصلاحية الإدارة يتمثل في درحتين أو مستويين: 


المستوى الأول: ويتمشثل قي الحالات الي يلغي فيها القانون حرية الإدارة قي اختيار الأسباب» ويفرض على 
عليها بعض الأسباب الي تشكل السند القانون للقرار الإداري. بحيث يعد توافرها الشرط الأساسي لكي يتمتع 
رحل الإدارة بسلطة إصدار القرار» دون أن يلزمه بالتصرف على نحو معين. ويذا يقتصر تقييد القانون لسلطة 
O N OS‏ 


المستوى الغاني: وتنمثل في الحالات الي لا يكتفي فيها القانون بتحديد الأسباب الي يتعين أن يلتزم هما 
الموظف أو صاحب الاحتصاص لكي يتمتع بصلاحية إصدار القرار الإداري» بل يلزمه أيضا باتخاذ القرار على نحو 
معين بإتباع سلوك معين. هكذا يحدد القانون الأسباب الي يقوم عليها القرار الإداري ويحدد مضمونه ويفرضهما 
4 
معا على صاحب الاخحتصاص. 
ویری حانب آخحر من الفقه أن التقييد القانون لسلطة الإدارة يكون إما حزئيا وإما كلياء وبذا يقسم التقييد 
القانون إلى تقييد كلي وتقييد جحزئي. فيتحقق التقييد الكلي في الحالات الي يتطلب فيها القانون الجحصول على 
J. Rivero, op. cit, p83.‏ ' 
علي خطار الشطناوي»› ««الضوابط الجزائية الصادرة على صلاحية الإدارة التقديرية»» المرجع السابقء» ص123. 


* يوسف سعد الله الخوري» القانون الإداري العام الجزء الأول» -تنظيم إداري» أعمال وعقود إدارية-» بدون دار نشرء الطبعة الثانية 1998» ص259 
وما بعدها. 
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الترحيص المسبق قبل مزاولة النشاط» فيحدد بذلك الشروط الواحب توافرها إلزاميا لمنح الترحيص. ويكون تقييد 
سلطة الإدارة جزئيا إذا نص القانون على أنه لا يجوز للإدارة منح ترحيص إلى بعض الفئات من الأفراد وترك ها 
حرية تقدير منح هذا الترحيص إلى الفغات الأحرى. ويتحقق التقييد الحزئي أيضا حينما يترك المشرع للإدارة حرية 
احتيار وقت إصدار القرار الإداري فقط دون أن يخوها أي حانب وک 


ثالغا: مدى رقابة القضاء على السلطة المقيدة 


الاحتصاص المقيد 116€ ع٥۸١ع C0۳06)‏ هو جموعة القرارات الي تصدر في وحود سلطة مقيدة 
لالإدارة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح ال تحدد حقوق الأفراد وواحباتمم. ومن ثم فليس هما أن تتعلل في هذا ابجال 
بسلطة تقديرية فتمنح الحق أو تنشئه أو تعدل المر كز القانون أو تلغيه» وإنما تتزل على حكم القانون فيما يمكن أن 
يصدر من إحراءات E‏ وعلى هذا ينظر القاضي الإداري إلى تلك الإحراءات والقرارات على اعتبارها من 
العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اخحتصاص الإدارة. كما أن القاضي الإداري مخول بإحبار الإدارة 
مصدرة القرار على تقلم نسخة منه» لاستخلاص انتائج الواحب استخلاصها ولا بمكنها التشبث .بدأ السلطة 
التقديرية للتهرب من تقديها للقرار الذي أصدرته. ” 

فقد قضت عكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في 28 فيفري 1956 أن شهادة الإعفاء 
من الخدمة العسكرية لا تعتير قرارا إداريا وي حكم صدر في 3 نوفمبر 1955 قضت حكمة القضاء الإداري 
باعتبار الخطاب الذي يوحه إلى الإدارة المخحتصة بخصم مبلغ معين من موظف شهريا عن المدة الن تقاضى فيها هذا 
المبلغ زيادة عن استحقاقه لا يعتبر قرارا إداريا وأنه لا يعدو أن يكون إجراءا ا ا حکم صدر في 15 ماي 
2 قرر القضاء المصري صراحة أن مثل هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية» وإنا تعتبر 
جحرد قرارات تنفيذية لا تخضع للأحكام الي تسري على القرارات الإدارية؟. 

وذهب البعض من الفقهاء إلى أن القرارات الفردية الي تصدرها الإدارة تطبيقا لسلطتها المقيدة في إطار 
نص قانون عام» تعتبر قرارات إدارية تسري عليها الأحكام العامة للقرارات الإدارية. معن مُا تنشئ الحقوق 


' A. De Laubadere, op. cit, p593. 
على: "إن إدارة التجنيد أعفت الطاعن من الخدمة الوطنية خطأً وبررت خطأها بأنها أخلطت بينه وبين شخص آخر مولود في نفس اليوم ويحمل نفس الاسم‎ 
وأن تراجعها عن قرار الإعفاء والاحتجاج بخطأً مرتكب من قبلها بعد ثمانية سنوات تجاوزا للسلطة".‎ 
قرار رقم 117973 جلسة 1994/07/24 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.‎ 
حمدي ياسين عكاشةء المرجع السابق» ص65.‎ “ 
فة حلمی الدقدوقي» رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الإدارة -دراسة مقارنقف دار المطبوعات الجامعية» 1989 ص120.‎ 
حکم رقم 389 وقد جاء في هذا الحكم ما يلي: "يشترط لصحة الاستناد إلى الحصانة التي تكتسبها القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون‎ ° 
تلك القرارات منشئة لمراكز قانية لأصحاب الشأن فيهاء صادر عن حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون» أما إذا كانت تلك‎ 
القرارات ليست إلا تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان فإنه لا يكون ثمة قرار إداري منشئ لمركز قانونيء وإنما‎ 
يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الموظف من القانون مباشرة". مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري» السنة 6> ص1008.‎ 
1959 محمد فؤاد مهناء «القرار الإداري في القانون الإداري الملصري والفرنسي»»› مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية السنة السابعةء‎ 7 
ص57.‎ 
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والواحبات للأفراد أو الموظفين. وأن الآثار الي تترتب عليها تبقى قائمة طالما أنه م تلغ بحكم قضائي أو لم يصدر 
قرار إداري آخر بإلغائها أو سحبها. 

غير أن القضاء في مصر ما لبث وأن تحول وقرر أن الحصول على شهادة الإعفاء يكون بصفة مائية حن ولو 
كان الإعفاء خالفا للقانون. وهذا عكس ما ذهب إليه القضاء في أحكامه السابقة من أن شهادة الإعفاء هي جرد 
إحراء مادي كاشف عن الحق » ومن ثم لا تكسب حقا في الإعفاء. وهذا ما طبقه القاضي الإداري قي الج 

زائر قي القرار الصادر بتاريخ 18 جوان 1988 عن الغرفة الإدارية. والأثر الذي يترتب على القرارات 
ال تتخذها الإدارة تطبيقا لنصوص قانونية أو لائحية عامة» هو إحداث أثر قانون مؤكد. بل أكثر من ذلك هي 
ال تدشىع الحق بالنسبة لصاحب المصلحة أو تنشئ له الم ركز القانون الذاتِ. أما النصوص القانونية أو اللائحية العامة 
فلا تدشئ الحق لفرد بذاته ولا تنشئ مر كزا قانونيا وإنما تدشئ مراكز قانونية عامة فقط. ' 

وبدون شك فإن تقييد سلطة الإدارة بمثل ضمانة أساسية لحريات الأفراد ومراكزهم القانونية. إذ كلما قيد 
القانون الإدارة في استخدام سلطتها كلما سلم الأفراد من تعسف الإدارة» وكلما أفسح ها ابجال للحرية» كلما 
أنفتح الباب للتعسف والانحراف. 

ومن حالات السلطة الفيدة ما يقضى به القانون من كرقية الؤطف إل الدرجة التالية إذا أمضى في درحجته 
مدة محددة سلفا. كذلك إعفاء المواطن من التحنيد مي وحد ق حالة من الحالات الاحتماعية ال حددها القانون» 
كأن يكون وحيد أبويه. أيضا القيد قي نقابة الحامين مي استوف الطالب الشروط القانونية المطلوبة. ففي هذه 
الحالات تلتزم الإدارة بإجراء الترقية والإعفاء من التجنيد وبالقيد قي الجحدول» مين توافرت شروطها المحددة قانونا 


دون أن تملك في ذلك حرية التقدير أو الاخحتيار. 


على أن تقييد سلطة الإدارة بالقواعد الآمرة» لا يعي انعدام أي احتمال لإصدار قرارات غير مشروعة. إذ 
أن خالفة الإدارة للقانون وحروحها على أحكامه ممكنة دائما. كل ما في الأمر أن الكشف عن هذه المخالفة يكون 
في هذه الحالات سهلا وميسورا. وما على المعنيين إلا إثبات توافر الشروط الي تطلبها القانون. دون أن يكون 
للإدارة ق هذه الحالة رد الدعوى بالتعلل بحريتها في التقدير» أو التستر وراء سلطتها ق الترحيص ووزن الملاءمة. 


أ نفس المرجع» ص60 وما بعدها. 
وفي ذلك يقول جيرو "أن الاختصاص المقيد يقوم في الحالات التي لا يترك فيها القانون للإدارة أية حرية في التقدير بل يفرض عليها بنص آمر التصرف 
الذي ينبغي اتخاذه فهي تشبه في هذه الحالة عامل المسرح الذي يلتزم بأن يجلس كل متفرج في مكانه المحدد له" : 
Giroud, op. cit, p193. 1‏ 
أما دولوبادير فيقول: "أن السلطة المقيدة توجد كلما كانت الإدارة إزاء ظروف معينة من الواقع ملتزمة باتخاذ قرار ما ليس لها الخيار بين عدة قرارات 
ممكنة وإنما يكون سلوكها محددا بالقاعدة القانونية". 

De Laubadere, op. cit, p232. 
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وما نبغي الإشارة هنا إليه هو أنه ليس للإدارة في حالة السلطة المقيدة» أي قدر من الحرية في تقدير إصدار 
القرار مي توافرت أسبابه الموجبة لإصداره. هذا فإن المشرع عندما ألزم الإدارة بإصدار قرارها في ضوء الهدف 
اللحصص الذي ينبغى نحقيقه» والذي يتحقق حتما بإصدار القرار مي توافرت تلك الحالات. 

الفرع الالكث 
موقف القاضي من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة 
وسلطة الإدارة في حالة الهدف المخصص 

و سنخحصصه لدراسة موقف القاضي من الساطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة (أولا) م التطرق ا 
مدى السلطة التقديرية والسلطة المقيدة (ثانيا) وأحيرا توضيح نوع سلطة الإدارة في حالة الانحراف بالسلطة المتمثل 
في وجهه المتعلق بقاعدة تخصيص الأهداف (ثالغا). 
أولا: القاضي بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة 

يكون هناك محال للمساس بالحقوق والحريات الأساسية من قبل الإدارة غالباء عندما تستعمل الإدارة سلطتها 
التقديرية. بعكس ما هو الحال عليه في جحال السلطة المقيدة للإدارة؛ لأنه يفترض ف الإدارة عند إقدامها على القيام 
بتصرف معين أها تعرف ما ها وما عليها. أي أنه يفترض فيها أا تقوم بأعماطها وفقا للقانون وذلك تحسيدا لمبداً 
المشروعية. 

ومدى إطلاق حرية الإدارة أو تقييدها في مباشرتما لنشاطها الإداري» هو محل الاحتلاف بين السلطة 
التقديرية والاخحتصاص للمقيد. فتظهر سلطة الإدارة التقديرية إذا توافرت هما الحرية. أما إذا وردت قيود تحد من حرية 

٣ 1 2 ی‎ 

الإدارة ي عملها كان احتصاصها مقيدا ولا يجوز ها أن تحل محل القاضي . ولا شك أن تزويد الإدارة بحرية التقدير 
في السلطة التقديرية» يعمل على غرس روح الابتكار والدشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالوظيفة الإدارية وتطويرها. 
غير أن إطلاق هذه الحرية بدرجحة كبيرة وبسط يد الإدارة قد يخشى تحاوز هذه الأحيرة لحدود سلطتهاء وهذا يؤدي 
ها إلى الاعتداء على حقوق الأفراد “ 

aS e 
الموظفين الإداريين. نما يجعل الإدارة محرد آلة تقتصر مهمتها على تنفيذ وتطبيق ااا ا لاإإدارة إمكانية‎ 
الاحتيار بين عدة إمكانيات على سبيل المصلحة العامة. كون أن القانون الذي يتضمن نصا عاماء لا يستطيع أن‎ 
قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاریخ 1983/10/08“ المجلة القضائيةء العدد 3›» 1989 ص190› وقد جاء في حيتياته: "حيث نھ لیس من‎ 1 
سلطات الرئيس أو المجلس الشعبي الحلول محل الجهة القضائية والبث في قضية من القضايا الملكية أو شغل مكان ما يخص المواطنين إذ أن دورها يجب‎ 
أن لا يتعدى في تحقيق مصلحة الطرفين حيث أن القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق غرضه مشوب بعيب تجاوز السلطة الواضح ويستوجب من أجل‎ 


هذا البطلان". فريدة أبركان» المرجع السابقء ص39. 
محمد محمد عبد الطيف» المرجع السابق» ص324. 


سعد عصفور ومحسن خلیل»› المرجع السابقء ص91 . وسلیمان محمد الطماوي»› قضاءِ الإلغاء المرجع السابقء ص50. 
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يرى مسبقا كل العناصر الملموسة الي ستظهر حيز التطبيق. هذا يجب ألا نخلط بينه وبين السلطة الي لا ترتبط 
1 
هذا ويكمن الفرق كذلك بين السلطة التقديرية والمقيدة» في أنه في حالة السلطة التقديرية» لا بمكن أن 
يكون اختيار السلطة الإدارية المختصة للتدبير المتخحذ (أي موضوع العمل الإداري) غير مشروع -هذا شرط ألا 
يكون العمل المذكور بحد ذاته محظورا قانونا-. وعندها لا رقابة للقضاء من هذه الناحية بالذات. فتدحل القاضي 
يعن أنه أحل نفسه عل السلطة الإدارية لتقدير ملاءمة التدبير» هذا التقدير الذي تركه المشرع للسلطة الإدارية 


وحدها الي ها أن تعمل حسبما ترى نختار. 


وهذا يعي أن وحود السلطة التقديرية بمنع على القاضي مناقشة الإدارة في تصرفهاء لكن ذلك لا يعن أبدا 
التحرر من باقي الشروط والتهرب من الرقابة بالنسبة لباقي عناصر القرار اللإداري» كقواعد الاخحتصاص والشكل 
والارتكاز على أسباب صحيحة» ابتغاء النفع العام والتقيد بالهدف الذي توخاه ا 

أما في حالة السلطة المقيدة فيكون العمل الإداري نسبة إلى موضوعه» غير مشروع إذا لم يتفق مع الأحكام 
القانونية المنظمة له. وهنا بعكس ما ذكر أعلاه» تلعب رقابة القاضي دورا مهما. فهو يتقصى مدى تقيد السلطة 
الإدارية المحتصة بالشروط الي حددها القانون لصحة اتخاذ مثل هذا التدبير» وبعبارة أوضح» يتأكد القاضي من توفر 
الأسباب والظروف الواقعية الي اشترطها القانون لاتخاذ هذا التدبير. وما إذا كانت الظروف والوقائع الي استندت 
إليها الإدارة تبرر التدبير المتحذ. 


قد يبدو هنا» أن القاضي إنما يراقب ملاءمة العمل المتخذ» ولكن هذا غير صحيح: إنه يراقب مشروعية 
العمل باعتبار أن القانون جعل من عناصر الملاءمة هنا (وهي الظروف والوقائع الواحب توافرها لصحة اتخاذ القرار) 
شرطا أساسيا لمشروعيته. 

ويؤ كد الفقه باستمرار على ضرورة التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة» وأن هذا التمييز مهم لأنه 
يحقق النتيجتين الآتيتين: 

عن النتيجة الأولى: فهى أن السلطة التقديرية ليست مصدرا لعدم المشروعية» وأنه لا جوز للقاضى أن 
يعارس رقابته عليها. والحقيقة هي أن هذه النتيجة ليست صائبة على إطلاقهاء لأن القاضي بمارس رقابة على السلطة 
التقديرية - كما أسلفنا-» ولا يكون للقضاء "سلطة التعقيب على القرار" إلا إذا مارست الإدارة سلطتها التقديرية 

3 1 

أ أحمد محيو» محاضرات في المؤسسات الإداريةء المرجع السابق» ص322. 
شيل فريجة «رالسلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري» مجلة الاجتهاد القضائي»» كلية الحقوق» جامعة بسكرة» العدد الثاني نوفمبر 2005 
ص219. 


° A. De laubadere et autre, op. cit, p893. 
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أما النتيجة الثانية: فهى أنه إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة في تحديد مضمون القرار» فإن القرار يكون 
مشروعا حن لو كان معيبا بعيب آخر غير عيب الحل» كأن يكون مشويا بعيب الاحتصاص أو الشكل أو الانحراف 


في السلطة. فالسلطة المقيدة تؤدي إلى تغطية القرار من هذه العيوب» وتغدو أسباب الطعن بالإلغاء المتعلقة يها غير 
1 


وعلى الرغم من أن هذا النظر هو السائد فقها وقضاءء إلا أننا نعتقد أن اعتبار السلطة المقيدة سببا لتغطية 
القرار من العيوب الأحرى محل نظرء لأن من شأن هذا الرأي أن تفلت الإدارة من الخضوع لمبداً المشروعية. ومن 
الأفضل أن يقوم القضاء بإلغاء القرار في هذه الحالة» نما يؤدي إلى إلزام الإدارة أن تصدر قرارا آحر بذات المضمون 

غير أن القاضي الإداري أثناء نظره لأعمال الإدارة من الناحية القانونية فإنه يراعي السلطة التقديرية للإدارة 
من حهة ويراعي السلطة المقيدة من حهة أحرى مثل سلطة الإدارة في الترقية فنا مقيدة بضرورة وجحود وظائف 
حالية من للترقية إليها ولكن حلو هذه الوظائف لا يلزمها بإجراء الترقية وإنما تستطيع إرحاءها إلى الوقت الذي تراه 
مناسباء كذلك فإن سلطتها قي نزع الملكية مقيدة بقيام منفعة عامة ولكن القيام بمذه المنفعة لا يلزمها بضرورة اتخاذ 
تدابير نزع الملكية» وهي حرة قي تقدير ملاءمة التصرف قي الوقت المناسب. 
ثانيا: مدى السلطة التقديرية والمقيدة 

TTY‏ "لا تحتمل السلطة التقديرية القليل أو الكثيرء فهي تكون أو لا تكون". غير أنه إذا 
كان هذا الرأي صحيحا من الناحية المبدئية إذ أن التقدير يعن بحد ذاته استبعاد أية قيود أو تضييقات» فإنه ليس 
كذلك ي الواقع. فحرية التصرف الي تتمتع بها الإدارة ليست بلا حدود. وليست هناك سلطة تقديرية مطلقة كما 
أنه ليست هناك سلطة مقيدة بصورة مطلقة» فمقدار هذه أو تلك يختلف باحتلاف التصرفات والقضايا المببحوث 
فيها فيعظم ويتضاءل ليراوح بين أقصى الحدود وأدناها. 

فمهما ضاقت الصلاحيات وتقلص مداهاء يبقى هناك قدر ولو يسير من التقدير» مثلا في حالة وجوب 
إعطاء رحصة ماء يبقى للسلطة الإدارية المحتصة أن تختار على الأقل الوقت المناسب لإصدار قرارها. وقي قضية 
المسابقة لتعيين موظفين» إذا کانت الإإدارة مقيدة بوجوب احترام تسلسل مراتب ودرجحات نجاح المترشحين عند 


التعيين» إلا أنه يبقى هما تقدير ما إذا كانت هناك حاجة للتعيين أم لا. 


' R. Chapus, op. cit, p1251. 

قرار المحكمة العليا -الغرفة الإدارية- بتاريخ 1984/05/26 قضية ز.ب ضد والي ولاية البليدة ووزير الداخلية: "من المقرر قانونا أن المجلس الولائي 

مطالب بإبداء رأيه قبل التصريح بالمنفعة العمومية ومن ثمة فإن قرار والي الولاية المصرح بالمنفعة العمومية الذي لم يشر فيه إلى ما يفيد طلب أو 
صدور هذا الرأي يكون باطلا ولا أثر له" منشور بالمجلة القضائيةء العدد 04ء لسنة 1989ء ص220 وما بعدها. 

R Bonnard, Précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1943, p77. 
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وبالمقابل مهما وسعت سلطة التقدير وكبرت» فإنه يبقى هناك قدر ولو يسير تكون فيه الإدارة مقيدة. مثلا: 
في حالة الامتحان لتعيين موظفين ليست الإدارة ملزمة بالتقيد بسلسلة مراتب النجاح -بعکس ما هی عليه ي 
المسابقة-. فهي تتمتع بسلطة تقديرية لتعيين موظفين من بين الناجحين ولكنها مقيدة بلائحة الناححين الي لا يجوز 
ها تجاهلهاء فلا بمكنها بالتالي تعيين مرشح رسب قي هذا الامتحان. " 
فمهما كانت الإدارة حرة في تقديرهاء إلا أمْا تبقى دائما حاطة بقواعد قانونية يتوجحب عليها التقيد ما وإلا 
كان عملها غير مشرو ع واستوجحب الإبطال لتجاوز السلطة. 
ثالغا: سلطة الإدارة في حالة الهدف المخصص 


لا يخلو أي قرار إداري من عنصر الغاية فيه» ومن ثم نتساءل حول مدى حضوع بعض القرارات الإدارية 
للرقابة على مشروعية هذا العنصر فيها. وهو ما تحقق فعلا بصدد بعض قرارات السلطة المقيدة. حيث يتجه جحانب 
كبير من الفقه إلى القول بأن عيب الانحراف في السلطة أو إساءة استعمال السلطة - كما يسميه بعض أنظمة القانون 
والقضاء المقارن-كوجه من أوحه إلغاء القرارات الإداريةء لا يظهر في حالة الاحتصاص للمقيد للاإدارة. 

فالعمل الإداري الصادر بناء على سلطة الإدارة المقيدة» من حيث الشكل والإحراءات والاخحتصاص 
والشروط القانونية الموضوعية المتصلة بعنصري الحل والسبب لا بمكن أن يكون غير مشرو ع. لأنه مادامت الإدارة 
ملزمة بإصدار القرار على نحو معين» فلا يهم لأي باعث أصدرته. ففي هذه الحالة توحد قرينة غير قابلة لإثبات 
ESO N EERE‏ 

ومفاده أنه يوحد تلازم بين عيب الغاية وبين السلطة التقديرية لللإدارة الي تعتبر لجال الطبيعي أو الحقيقي 
والوحيد لظهور عيب الانحراف قي استعمال الساطة. 

غير أن حانب آخر من الفقه ذهب إلى أن الرابطة بين السلطة التقديرية وعيب الانحراف بالسلطة تبدو في 
أن السلطة التقديرية الي تترحص ما الإدارة هي الموطن الأساسي لعيب الانحراف -وليست الوطن الوحيد-. وأنه 
ولئن كانت فرصة انحراف السلطة أو مصدر القرار تزداد في جحال السلطة التقديرية» إلا أن ذلك لا يمنع من إمكان 
وحود هذا العيب حن في محال الاحتصاص المقيد أو السلطة المقيدة. كل ما ف الأمر أن هذا العيب في هذا الجال 
عادة ما يكون مقترنا إما بعيب احل وإما بعيب السبب. وإن كان ذلك لا يمنع من تصور وجحود عيب الانحراف 
منفردا في محال السلطة المقيدة عندما يؤخر رجل الإدارة إصدار القرار ليضر بن تعلقت مصلحته بالقرار أو 
لیفوت عليه مراده ‏ 


2 سلیمان محمد الطماوي»› قضاءِ الإلغاءء المرجع السابقء ص863. 
بلال أمين زين الدينء ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية مقارنة بالشريعة الإسلامية دار الفكر الجامعي الإسكندريةء 2009» ص207. 
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ذهب الفقه والقضاء المقارن أنه بشأن أكثر القرارات الإدارية تقييداء يتبقى للإدارة أن تقدر اتخاذ هذه 
القرارات أو عدم اتخاذها. نما ينفي عن هذه القرارات إفلاتما من عيب الغاية» على فرض التسليم بأن ميدان هذا 
العيب هو قرارات الإدارة الصادرة بناء على سلطتها التقديرية. 

نرى أن مرجع هذا الخلاف هو ندرة تطبيق عيب الانحراف» كونه عيبا احتياطيا صعب الإلبات قي حالة 
السلطة التقديرية باعتبارها المحال الخصب لالتجاء القضاء للببحث عن عيب الغاية أو الهمدف. 

كما أن معظم هذه الآراء الي تربط بين عيب الهدف أو الغاية والسلطة التقديرية» تخلط بين جحال عيب 
الغاية والذي يشمل ق الأصل كافة القرارات الإدارية» وجال السلطة التقديرية الي تتحقق في بعض عناصر القرار 
الإداري والعلاقة بينها. ومن ثم فإن السؤال الذي يجب أن يطرح فعلا هو: ما مدى تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية 
بصدد عنصر الهدف من القرار الإداري؟. 

استقر الفقه على أنه: "أيا ما كان مدى السلطة التقديرية ال يعترف القانون جا لاإإدارة في نطاق معين» فإن 
أمرا واحدا لا بعكن أن يكون علا للسلطة التقديرية وهو الهدف ...إن سلطة الإدارة بالنسبة للهدف هي دائما سلطة 
مقي ولا مک أا ا تكرت ساط قديرية شرج عن رقابة السا 

وأحكام القضاء الإداري زاخحرة بآلاف الدعاوى الي قضت فيها المحاكم بأن السلطة التقديرية للإدارة جحد 
حدها الطبيعي قي الرقابة على الانحراف. إذ يتعين أن يستهدف القرار الإداري دائما الغرض المنصوص عليه قانونا. 
وف الحالة الي بغفل فيها المشر ع عن تخصيص هدف معين لكل قرار على حده» فإن الهمدف لا ينبغي أن يخرج بحال 
عن استهداف تحقيق المصلحة العامة وإلا شاب القرار عيب الانحراف بالسلاطة. 

وذهب رأي آخر إلى أن سلطة الإدارة في تحديد الهداف المبتغاة من قراراتا الإدارية تختلف بحسب موقف 
المشرع» فهي إما أن تكون سلطة مقيدة في حالة تخصيص الأهداف أو أن تكون تقديرية في غير هذه الحالة. وقد 
تكون هذه السلطة التقديرية محدودة قي حالة تحديد المشرع لبعض الأهداف الي بمكن للإدارة الاخحتيار بينهاء وقد 
تكون واسعة إذ لم يحدد المشرع للإدارة أي هدف أو أهداف. إذ يحق نها قي هذه الحالة احتيار ما تشاء أو تراه من 
ادا ا ا 

غير أننا لا نتفق مع هذا الاتجاه. إذ أنه ليس للإدارة سلطة تقديرية في شأن تحديد الهدف من تصرفاتما وهذا 
ما يعتنقه القضاء الإداري. ففي حالة تخصيص هدف للإدارة من تصرفاتماء فإنه لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو 
الإحراءات الي يجيزها المشرع لتحقيق هدف آخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصده المشرع» ولو كان هذا 
المدف محققا للصال العام .معناه الواسع» وذلك تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف. 


أ مصطفى أبو زيد فهمي» القضاء الإداري ومجلس الدولةء المرجع السابقء ص843. 
ماجد راغب الحلوء القضاء الإداريء دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2003 ص407. 
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وحزاء مخالفة تلك القاعدة أنه إذا أصدرت افيعة الي خحوها القانون قرارات تتضمن أيا من تلك التدابير 
والإإحراءات في حدود ما فرضت فيه وقصدت من ذلك تحقيق هدف يجاوز نطاق الباعث الذي رمى إليه المشرع 
كانت تلك القرارات مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة باعتبارها معبرة عن رأي 
المشرع لركن الغاية من التشريع. ومن ثم تكون تلك القرارات باطلة. 
أما قي الحالات الأحرى» فإن تحديد الهدف أو بالأحرى المصلحة العامة أمر متروك لتقدير القاضي. نظرا 
لعدم وحود نص يحدد للإدارة هدفها من ممارسة السلطة. لأن الأصل أنه ليس للجهة الإدارية أن تمارس الاخحتصاص 
اللحول ها إلا لتحقيق الهدف من هذا الاخحتصاص. 
وإذا سكت النص عن تحديد هدف الاحتصاص المقرر» فإنه يكون من حق القضاء الإداري أن يحدد الهدف 
٤ : :‏ : 1 
من هذا الاحتصاص عا له من سلطة الاجتهاد والتفسير ومسترشدا قي ذلك على الأحص بطبيعة ذلك الاحتصاص. 


فإذا رأى القاضي أن الإدارة قد أصدرت لائحة مستقلة في موضوع يتعلق بالحريات العامة فإنه بعد تحديد 
طبيعة هذه اللائحة» بمكنه أن يفرض على الإدارة احترام الهدف المخحصص للوائح الضبط بحيث يتأكد من اما 
استهدفت تحقيق النظام العام .مدلولاته المحددة. حيث أن سلطة الإدارة في مثل هذه الحالة هي سلطة مقيدة» فلا 
لك اللائحة المساس بالحريات العامة إلا بمدف حفظ النظام العام فقط. * 


والأصل يتولى المشرع تحديد الهدف من تصرفات الإدارة» وهو ما يتحقق قي حالات تخصيص الأهداف. 
غير أنه إزاء استحالة تحديد المصلحة العامة من وراء كل قرار أو تصرف إداري» فإن المشرع يتخلى عن هذا 
التحديد لتتولاه الإدارة. ولكن لا يعن ذلك تتعها بحرية في تقدير المصلحة العامة أو أن ها سلطة تقديرية في 
تحدیدها. 

فليس ها -الإدارة- في هذه الحالة» أي قدر من الحرية أو السلطة» ولذلك فإن تحديدها للمصلحة العامة 
ال تستهدف تحقيقها من وراء قرارها الإداري» يخضع لرقابة صارمة من حانب القضاء للتحقق من أن ماستهدفته 
من قرارها كان تحقيق المصلحة العامة فعلا. ومن ثم فإن للقاضي الحق الكامل في التعقيب على هذا التقدير تثبتا منه 
للهدف الحقيقي من إصدار القرار. 


1 سعد عصفور ومحسن خلیل»› المرجع السابق» ص139. 


” C.E 10.12.1962, Syndicat National des Vétérinaires, L, p672. 
- C.E 22.6.1963, Syndicat du Personnel Soignant de la Guadeloupe, A.J.D.A, 1963, p483. 
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مدى سلطة القاضي في دعوى الانحراف 
بالسلطة عن المهدف المخصص 
إن الراع الإداري يختلف من حيث قواعده الإجرائية عن التراع العادي. ومن تم تتغير معه سلطة القاضي 
الإداري قي حسم التزراعات المطروحة عليه. وذلك كون القاضي الإداري مقيد ما نص عليه القانون من جهة» وما 


استقر عليه القضاء الإداري من حهة أحرى. ذلك أن المصدر الأساسى للقانون الإداري هو القضاء الإداري الذي 
أنشاً أغلب قواعده. 


ومن أهم المبادئ القضائية منع القاضي الإداري من إعطاء أوامر للإدارة والحجلول لها في محالات 
احتصاصها. ولكن هذا المبدأً يتعارض مع مبدأً سيادة القانون على الجميع» حاصة عند محاولة الإدارة الإفلات من 
الرقابة القضائية. فيحب كغيرها من الأفراد أن تخضع لسيادة القانون ويوقع عليها الجزاء كلما خالفته. ونع على 
القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن العمل» بل يتعين عليه فقط الاكتفاء بإلغاء القرار 
الإإداري مي ثبت لديه توفر حالة من حالات دعوى الإلغاء. ولكن يرد على هذين المبدأين استثناء يتمثل فيما يلي: 

الفرع الأول 
سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة 

إن المتتبع للسياسة القضائية جحلس الدولة الفرنسي والجزائري» يتضح له ما لا يدع مالا للشك تبي القضاء 
الإداري مبدأً حظر توحيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة. 

وقد ظهر نتيجة مبحموعة من العوامل ترحع قي معظمها إلى تبي التفسير الخاطئى لبداً الفصل بين السلطات. 
على الرغم من أن النظام القانون السائد سواء قي فرنسا أو مصر» وكذا قي الجزائر يخلو من أية نصوص تشريعية 
صريحة تنظم هذا الحظر. ومع ذلك يقر بحلس الدولة الفرنسي حظر توجيه أوامر للإدارة اعتمادا على المبدأً السابق 
ذكره -أي مبداً الفصل بين السلطات-» وقد تأثر القضاء الحزائري ونظيره المصري على حد سواء بهذا المسلك. 

فإلى أي مدى يبقى القاضي الإداري منوعا من توجيه أوامر للإدارة حاصة في وجود القانون الأوربي 
وتطوره الذي أثر بشكل كبير وملحوظ على النظام القانون الفرنسي بصفة عامة» والقانون الإداري بصفة خاصة مما 


يجعله يتجه نحو حرق هذا المبدأً تدرججيا. 


وعلى هذا الأساس سنحاول إبراز مبدأً الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم توحيه أوامر للإدارة 
وأسانيده» ثم ضرورة إعادة النظر قي الأحذ بمذا المبدأ على إطلاقه» مع بيان مبررات خرقه وفقا للعناصر التالية: 
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أولا: مبداً منع توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري 

تعد الإدارة في م ركز قوي في مواحهة الأشحاص العاديين لتمتعها بامتيازات منحها ها القانون. إذ ها أن 
تصدر القرارات الإدارية بإرادقا المنفردة دونما حاحة إلى رضا من صدرت يق حقه تلك القرارات. 

هذه الامتيازات امتدت لتشمل كذلك ميدان القضاء. إذ م يعد بإامکان القاضي أن يتدحل قي أعمال 
الإدارة -تطبيقا لمبدأً الفصل بين السلطات-» ولا إرغامها على فعل ما. 


فأصبح الشائع فقها وقضاء منع القاضي الإداري من توحيه أوامر للإدارة أو الجلول محلهاء وهذا ما 
سنحاول بيانه فيما يلي من خلال التطرق لمعن مبدأً حظر توحيه أوامر للإدارة ومبررات هذا الحظر» ثم بيان 
تطبیقاته. 


1. مفهوم مبدأ منع توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري: 

يعن مبدأً حظر توحيه أوامر لحهة الإدارة؛ أن القاضى الإداري لا بمكنه تكليف الإدارة بالقيام بعمل معين 
أو الامتناع عنه» كما لا ملك أن يحل لها قي عمل أو إحراء معين هو من صميم اخحتصاصها وصلاحيانما بناء على 
SC E EE‏ القرارات الإدارية الي تصدرها جهة إدارية معينة مع ما تملكه من 
سلطة قي إصدارها» تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يكون له إلغاؤها إذا كانت عالفة للقانون. وتكون جهة 
الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية .عا تتمتع به من حجية الشيء المقضي فيه-كما سنرى في حينه-. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ألزم القاضي الإداري -أكثر من غيره- نفسه .بدأ حظر توجيه أوامر للإدارة 
حيال تنفيذها لأحكام صادرة ا 

وإذا كان القاضي في الأصل بعلك سلطة القضاء والأمر» فإن علاقة القاضي الإداري بالإدارة يحكمها أصل 
إحرائي مؤداه أن القاضي يقضي ولا يدير. وهو ما ترتب عنه الحظر بألا يحل القاضي الإداري محل الإدارة» وأن بمتنع 
عن توجيه أوامر إليها. 

ويبدو واضحا أن القاضي الإداري قد ألزم نفسه بعدم توحيه أوامر لار حي في حال تنفيذها لأحكام 
صادرة عنه ضدهاء على الرغم من أن السلطة القضائية ها أن تمارس وظيفتين متلازمتان هما القضاء والأمر» ولا 
يعكن فصلهما عن العمل القضائي الذي يتكون منه الحكم. 


أ حمدي علي عمر» سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةء -دراسة مقارنة-» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2003» ص7. 
حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري» «سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة»» مجلة الاجتهاد القضائي» كلية الحقوق 
جامعة بسكرة» العدد الثاني» نوفمبر 2005» ص237 وما بعدها. 

3 Sharle Debbash, Le juge Administratif et injonction, -la fin dun tabou-, JCP, Paris, Doct, 3924, 1996, p57. 
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وقد تأثر كل من القضاء الإداري الجزائري والمصري» ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي قي إتباع 
سياسة عدم توجيه أوامر للإدارة» رغم أن هذا الحظر لم يكن ناتجا عن نصوص صريحة في منظومانما القانونية ولكنه 
ثابت بالطريق القضائي. 
2. مبررات منع توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري: 

يسوق الفقهاء جملة من المبررات لحظر توحيه القاضي الإداري أوامر للإدارة» تنطلق كلها من اعتبار ذلك 
تطبيقا لمبداً الفصل بين السلطات» ولأن القضاء الإداري قي الحزائر متأثر عميق التأثر بالسياسة القضائية المنتهجة في 
فرنساء فإننا سنعرض جلة المبررات الى تبن على إثرها القضاء الإداري الفرنسى مبداً الحظر. 
أ. مبدأً الفصل بين السلطات كمصدر لبداً الحظر: 

إن المتتبع للسياسة القضائية سواء في أحكام القضاء الإداري الفرنسي أو الجزائري يلاحظ ما لا يدع جالا 
للشك أن مبداً الفصل بين السلطات يعد مبررا أساسيا للحظر المفروض على القاضي الإداري في توحيه أوامر 
للادارة. 

إذ نحد أن احتصاص القاضى بالنظر في المنازعة الإدارية يكون في إطار الحدود الي رسمها القانون» دون أن 
يتدحل في شؤون السلطة الإدارية» وأن تدحله من شأنه أن يكون ذا أثر سي على السلطة الإدارية» وبناء عليه لا 

1 £ ٤ء‎ ٤ء‎ 3 

يجوز للقاضي أن يوحه قي منطوق حكمه أمرا لللإدارة أو أن يحل علها ويصدر القرار بالشكل المطلوب. 

وقد درج القضاء الإداري الفرنسي استنادا لبدأً الفصل بين السلطات بإقرار مبدأً الحظر؛ فقضى بحلس 
الدولة الفرنسى بذلك في كثير من قراراته» إذ قضى بعد حواز توجيه أوامر للإدارة من حانب القاضى الإداري 
لأحل تنفيذ بعض الأشغال أو وقفهاء سواء صدر الأمر ضد حهة الإدارة أو المؤسسات العامة أو أحد الملتزمين» 
كما قضى أنه لا يجوز للقاضي الإداري توحيه أمر للإدارة .نح الطاعن ترحيصا بالبناء بعد الحكم بإلغاء القرار 
الصادر منها برفض منح هذا ار کا ا حواز توحيه عقوبة الغرامة التهديدية إلى الإدارة لإحبارها 

3 

على لقيام بعمل ما. 

وبذلك أكد القضاء الإداري الفرنسي آراء الفقهاء ف الاعتداد .عبدأً الفصل بين السلطات كبرير للحظر 

4 

المفروض على القاضي الإداري بعدم تو جیه اوامر للادارة. 


أ حمدي علي عمر» المرجع السابق» ص22. 
C.E 8 juin 1988 SABC, AJDA, p473.‏ ? 
غير أن قانون 16 يوليو 1980 المعدل بالقانون 1995/2/7 أصبح يجيز للقاضي الإداري الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن تتفيذ الأحكام 
الإدارية الصادرة ضدهاء محدتا بذلك تطورا في مجال اختصاص القاضي الإداري في مواجهة الإدارة. أنظر تفصيلا أكثر: محمد باهي يونس» الغرامة 
التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةء دار الجامعة الجديدة الإسكندريةء 2001. 
C. Même, L’intervention du juge Administratif dans l’exécution de ces décisions, EDCE, Paris, 1968, p41.‏ ^ 
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ب. النصوص التشريعية: 

لا يختلف اثنان في القول بأنه لا توحد نصوص تشريعية صريحة تقرر منع القاضي الإداري -لنظومة القانونية 
الفرنسية أو الجزائرية- من توجيه أوامر للإدارة» غير أن جانبا كبيرا من الفقه الفرنسي أرحع مبدأً الحظر ذاك إلى 
عدد من النصوص التشريعية الصادرة بعد قيام الثورة الفرنسية. 

وتتمثل هذه النصوص التشريعية ق المرسوم الصادر في: 1789/12/22 الذي قرر منع قيام المحاكم بأي 
عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال الإدارة. 

وكذلك نص الادة 13 من قانون التنظيم القضائي الصادر قي 24/16 أوت 1970 وال منعت المحاكم 
القضائية باعتبارها سلطة قضائية منفصلة عن الإدارة الي تمل السلطة التنفيذية» من التعرض بأية وسيلة من الوسائل 
لأعمال الإدارة مهما كانت الحالة الي عليهاء وكذا قرارات منع القضاة من التعدي على الوظائف الإدارية أو 
حاكمة رحال الإدارة عن الأعمال ال تتصل بوظائفهم أو النظر في أعمال الإدارة أيا كانت هذه ااا 


وكذلك قانون 14/7 أكتوبر 1790 الذي جاء فيه أنه لا يجوز إحالة أي رحل من رحجال الإدارة إلى 
المحاكم بسبب وظيفته العامة إلا إذا أحيل .معرفة السلطة العليا وفقا للقانونء ثم ورد النص ف مرسوم السنة الثالثة 
6 فريكتيدور على أنه: "يحظر مشددا على الحاكم النظر في القرارات ق أية ر 

وإذا كانت هذه هى ممل النصوص التشريعية الي يتخذها الفقه الفرنسى كذريعة لتبرير الحظر المفروض 
على القاضي الإداري في توحيه أوامر للإدارة» فإنه يبدو واضحا أن هذه النصوص ليست وثيقة الصلة .عوضوع 
الحظر المفروض على القاضي الإداري» بقدر ما هي نتاج ما تميزت به الفترة السابقة على الثورة الفرنسية من صراع 
بين المحاكم القضائية والأحهزة الإداريةء فكان الدافع من إصدارها هو إبعاد الإدارة من نطاق الحاكم القائمة قي تلك 
الفترة وهي حاكم القضاء العادي. 

أما فيما يتعلق .بدأ حظر توحيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري في المنظومة القانونية الجحزائرية فقد حلت 
تماما من أية نصوص صريحة تقرر هذا الحظر وكان الارتكاز على النص الدستوري الذي يقرر استقلالية السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية. 
ٹانیا: ضرورة التخفيف من مبدأ منع توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري 


إن ضرورة توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري تقوم على أساسين» أومما يتعلق بدوافع وأسباب 
توحيه أوامر للإدارة من القاضى الإداري» وانيهما يتعلق بالصلاحيات المخولة للقاضى الإداري في توجيه أوامر 
للإدارة ونتناو هما فيما يلى: 


' Charle Debbash, op. cit, p161. 
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1. دوافع وأسباب توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري: 

يعكننا في سبيل البحث عن الأسباب والدوافع الي تبيح للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة؛ أن نتناوهما 
ضمن عنصرين» الأول يتعلق بالانتقادات الفقهية لمبررات الحظر أما الثاني يتعلق بتأثير القانون الأورويي على القانون 
الفرنسى الذي كان له دور كبير في حرق هذا المبدأً. 
أ. الانتقادات الموجهة لبررات المنع: 

إن تحليل الأسانيد الي تبرر مبدأً حظر توجيه أوامر من القاضى الإداري يجعل منهما أسانيد غير م كدة 

تستدعى إعادة النظر فيها على النحو التالي: 

أما عن ميرر مبداً الفصل بين السلطات فإن تفسير هذا المبدأ على نحو جامد يترتب عليه هذا الحظر ليس له 
أي أساس من القانون أو المنطق وإنما هو راحع لاعتبارات تاريخية كانت تمدف إلى تحقيق توازن سياسي بين الإدارة 
وقاضيها» وأن آثار هذا المبداً م يعد ضما ما يبررها في الوقت الحاضر بل أصبحت تتعارض مع الديعقراطية وسيادة 


1 
القانون. 


كما أن التذر ع .بدأ الفصل بين السلطات ينطوي على مغالطة ظاهرة فالقاضي الإداري بارس على الإدارة 
سلطة الأمر» ويتدحل ولو بشكل غير مباشر في أعماها وإلا فما حدوى الرقابة المفروضة على أعماها كالرقابة على 
التناسب بين المخالفة والجزاء» والرقابة على الخطأاً الظاهر في التقدير...إذ يحب أن نعلم أن كل من هذه الرقابة وإن 
م تنطو على طائفة من الأوامر الموجهة من القاضي الإداري إلى الإدارة» فإما على الأقل نمثل بذاتما أمرا ينبغي أن 
تراعيه مستقبلا حن لا يكون تصرفها عرضة للإلغاء أو سببا في التعويض. ”ˆ 


ويتضح أن القاضي الإداري لم يكن معنيا بحسب الأصل .بدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالحظر 


لعلاقة القاضي الإداري بالإدارة قي فرنسا. وبالتالي فإن حظر القاضي الإداري من توحيه أوامر للإدارة ليس حظرا 
مفروضا بنص مازم» وإنما هو حظر فرضه التقييد الذاتي. 

فإن الاحتجاج .بدأ الفصل بين السلطات» ليس إلا حجة لرفض إيجاد الحل المناسب للتراع عن طريق توجيه 
أوامر للإدارة» وتحنب الدحول ف نزاع مباشر مع الإدارة. 

أما عن بحمو ع النصوص التشريعية المعتمدة كأساس لفرض هذا الحظر» فإن هذه النصوص ق الأصل لا 
تتعلق إلا بالقضاء العادي» وهي تمدف إلى إبعاد نفوذ السلطة القضائية عن الإدارة ومنازعاتماء وأما أحذ بحلس 
الدولة الفرنسي مما كأساس للحظر الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه بالامتناع عن توجيه أوامر للإدارة» 


محمد باهي أبو يونس» المرجع السابق» ص20. 
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فراحع إلى مراعاة الحساسية تحاه الإدارة واحترام نزعة الاستقلال لديهاء ومرد ذلك كله الظروف التارنخية الي 
كانت تسودها ممارسات البرلانات القديمة المعرقلة لأعمال الإدارة. 


وعلى فرض تبن هذه النصوص التشريعية بالنسبة للقاضي الإداري» فإنه حينما يصدر أوامر لا يحل محل 
الإدارة ولا يقلب قواعد توزيع الاحتصاص» بل على العكس من ذلك فالأمر يحب أن يعتبر ضمن سلطات القاضي 
الإداري أ 

وهكذا يبدو واضحا أن تلك النصوص التشريعية ليست ذات صلة موضوع الحظر المفروض على القاضي 
الإداري» وأن إقحامها كأساس لنع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة هو في غير محله» لا سيما مع تغير 
الأوضاع الي تقتضي انتهاج سياسة حديدة تقوم على أساس إصدار أوامر للإدارة باتخاذ الإحراءات اللازمة من 
أجل تنفيذ الأحكام القضائية. 

وبالمقابل جحد تلك النصوص التشريعية الي بينا أَما موحهة للقاضي العادي» فإن هذا الأحير تخلص من هذا 
القيد» وأقر القاضى العادي لنفسه بسلطة توجيه أوامر للإدارة» فما الداعى الذي يبقى القاضى مكبلا بهذا القيد وهو 
م يكن معنيا به بالأصل!. 

أما بالنسبة لطبيعة صلاحيات قاضي الإلغاء» وال تم قصرها عند جرد إلغاء القرار غير المشروع» دون أن 
يتعداه إلى أمر الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه» فهو رأي غير سديد؛ لأن السلطة الطبيعية للقاضي تشمل 
إضافة لالإلغاء» حق إصدار الأوامر لمن يثبت أن ادعاءاته لا أساس قانون ها 

فلو أن قاضي الإلغاء ي فحصه لمشروعيه القرار المطعون فيه بالإلغاء ثبت له عدم مشروعيته» فإن الأثر 
الحتمى لذلك هو إزالة القرار الإداري وما ترتب عنه من آثار» وإذا أحذنا بأنه ليس للقاضى الإداري قي مثل هذه 
الحالة إصدار أوامر للإدارة لترتيب الآثار القانونية لحكمه» فإن ذلك إفراغ لدعوى الإلغاء من مضمومًا لأن الهمدف 
من الإلغاء هو تحسيده بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى» كما أن ذلك سيحول أحكام 
الإلغاء إلى جرد تقريرات مما يفقدها صفتها القضائية. 

لذلك فمن شأن تقييد سلطة قاضي الإلغاء وحصرها في جرد النطق بالإلغاء مع ترك استخلاص النتائج 
لللإدارة» هو إضعاف لرقابة الإلغاءء وهدر فيبة القاضي الإداري الذي يبقى عاحزا عن ضمان تنفيذ حكمه. 


وعلى هذا الأساس» فلا مبرر لحصر اخحتصاص القضاء الإداري بقصره على تقرير الإلغاء دون نحقيق نتائجه. 


نرى أن الأسانيد ال تقوم عليها فكرة الحظر المفروض على القاضي الإداري قي توحيه أوامر للإدارةء 
ليست ذات أساس لا من القانون ولا من المنطق حي نسلم بها كمبداً. 


- 128 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


ب. تأثير القانون الأوريي على القانون الإداري الفرنسي: 

لقد تضمنت الاتفاقية الأوربية» حهاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكل من يتواحد على الأراضي 
الأوربية» ولكل من دحل الأراضي الأوربية وانتهكت حقوقه أن يلجاً إلى الحكمة الأوربية مباشرة» هذه الأخيرة 
تتمتع بسلطات واسعة قي التحقيق واتخاذ أحكام في مواحهة الدولة ا 

كما أن للقاضي الأوربي أن يتخذ الإحراءات اللازمة لحماية الحقوق الممنوحة لرعايا الدول الأعضاء» حن 
ولو كان القانون الداحلي يحظر ذلك» وعليه فإن القاضي الأوربي بإمكانه اتخاذ كافة الوسائل الي تتضمن احترام 
أحكامه هذا من جهة» ومن جهة أحرى نحد أن العديد من الأنظمة القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي 
تعترف للقاضي الإداري بسلطة توحيه أوامر للإدارة كألانيا مثلاء نما قد يجعل محكمة العدل الأوربية تتبن هذا 
الاعتراف» فيكون على القاضي الإداري الفرنسي الالتزام بهذا الاعتراف. 

وما دام أم محكمة العدل الأوربية تتمتع بسلطات واسعة في التحقيق واتخاذ الأحكام قي مواجحهة الدول 
المحالفة فما تستطيع أن توحه أمرا للدولة المخالفة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة الالتزامات المفروضة عليها 
.عقتضى القانون الأوربي. 

والقانون الأوربي يؤثر على القانون الفرنسي بنوعين من التأثير» تأثير مباشر مي أوحب ضرورة اتخاذ إحراء 
معين» وتأثير غير مباشر يكون من خلال تشجيع الإطلاع على الحلول ال أقرمما القوانين في الدول الأحرى» أو من 
خلال إقناع المشرع الوطي بإعطاء النص المعتمد جالا أوسع قي التطبيق من الحال الذي E‏ 

وقد حصل ذلك فعلا من خلال التوحيه الصادر بتاريخ: 1989/12/21 المتعلق بتنسيق الأحكام 
التشريعية والتنظيمية بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي» بشأن إيجاد دعوى قضائية فعالة تؤمن احترام الأحكام 
الأوربية في نطاق المنافسة والعلانية في محال إبرام بعض العقود» وتمكن من جحازاة المخالفات المرتكبة في هذا النطاق 
وقد سمي هذا التوجيه بتوحيه الدعوى» فالمشرع حول للقاضي الإداري سلطة توحيه أوامر في هذا البجال. 

هذا فإن سلطة القاضي الإداري ف توحيه أوامر للإدارة» تكون قد تقررت بفضل القانون الأوريي» كما 
أكدت خحكمة العدل الأوربية بأنه على القاضي الإداري الفرنسي احترام الحقوق كالمقررة بالنظام القانون الأوربي 
لرعايا الدول الأعضاء في الاتحادء وذلك باستخدام سلطته في توجيه أوامر لالإدارة لضمان احترامها. 


أ إن النظام الأوربي لا يعد بديلا عن النظام الداخلي للدول الأعضاءء فعلى الدولة مراعاة حقوق الإنسان في نصوصها الداخلية أولاء ويأتي النظام الأوربي 
لسد العجز المحتمل وجوده في الأنظمة الداخلية للدول الأعضاء. 
Dubouis, Droit administratif et droit communautaire, AJDA, Paris, n° spécial, 1995, p66.‏ 
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ولا كان مبداً تفوق القانون الأوربي على القانون الفرنسي هو السائد» فإنه أصبح من الضروري أن يتدحل 
المشرع بالنص على منح القاضي الإداري سلطة الأمر قي الحالات الي يراها مفيدة» كما هو الحال بالنسبة محال 
ا 1 


2. صلاحيات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة وتطبيقاته في القضاء الجزائري: 


بعد أن عرضنا أسباب ودوافع التوحه نحو التحلل من مبداً حظر توحيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة 
نتناول فيما يلي بعض التطبيقات الي عرضت على القضاء الجزائري والمتعلقة عسألة توحيه القاضي الإداري أوامر 
للإدارة» حاصة وأنه ليس هناك نص تشريعي بنع القاضي من ذلك غير أنه تبعا ولقضاء امحكمة العليا وجحلس الدولة 


أ. مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة: 

مبدئيا بمتنع القاضي الإداري عن إصدار أوامر للإدارة طبقا لبدأ الفصل بين الميغة القضائية والإدارة الفعلية. 
فالإدارة تقوم بإصدار قراراتها بحرية» قي حين يستقل القاضي في القيام بعمله المتمثل في الفصل ف التزاعات المعروضة 
عليه» وقد كرس القضاء هذا المبداً لعدم وحود نص في القانون. فقد حاء في قرار مجلس الدولة بتاريخ 11 
يوينو 2001: (قضية السيد بن عمار ضد مدير البريد والواصلات تيارت على أنه :"حيث فعلا فإن القاضي 
الإداري لا يكن أن يقدم أمرا لالإدارة» ولا بمكنه إرغامها مثل ما هو الوضع قي قضية الحال» فلا يمكنه الأمر على 
تنفيذ القرار القضائي..'. 

وما تحدر الإشارة إليه إلى أن مبدأً عدم حواز توحيه الأوامر للإدارة» من استنباط القضاء الإداري الفرنسي: 
ونحده على الخصوص ف هيئة ٤11850148‏ في سنة 1976 وقد صرح بصفة واضحة قرار مجلس الدولة الفرنسي 
في 11 مايو 1984 في قضية ۲٥«‏ رع ط٥‏ ۴» بقوله: "لا يلك القاضي الإداري صلاحية توحيه أوامر لللإدارة أو 
يئة حاصة مكلفة بتنفيذ مرفق أو تسييره وهذا .مناسبة نزاع يتعلق بقرار اتخذته تلك الميئة أثناء مارستها لتلك المهمة 
الخاصة بالسلطة العامة". وتترتب علي ذلك المبدأً ثلاثة نتائج: 
- رفض القاضي الإداري للطلبات الرامية إلى إصدار أوامر للإدارة. 
- يحظر على القاضي الإداري أن يصدر أوامر من تلك النوعية من تلقاء نفسه. 
- أن ذلك للمبداً من النظام العام يكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه على أية حالة كانت عليها الدعوى. 

غير أن الأمر لم يبق على حاله في فرنساء بل صدر قانون في 16 جويلية 1980» يعد أول حطوة قي 
الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توحيه الأوامر من خلال فرض الغرامة التهديدية مع تأكيد دستورية هذا العمل 
واعتباره من مقتضيات تفعيل ما يصدره من أحكام على نحو يستوجبه حضوع الدولة للقانون» ما لا يتعارض ومبداً 
الفصل بين السلطات. 


أ محمد باهي يونس» المرجع السابق» ص41. 
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بتاريخ 1995/02/08 بصدور القانون رقم 1995/125 أعطى الصلاحية في المادتين 62 و77 منه 
للقاضي الإداري في أن يصدر أوامر الإدارة» ومح للمحاكم الإدارية وكذا للمجالس الإدارية للاستغناف ويجلس 
الدولة بذلك. وبالنسبة للقانون الجزائري فإنه كما لا يوجد نص يسمح للقاضي الإداري بإصدار أوامر لالإدارة» فإنه 
O EE E E‏ استقر قضاء الغرفة الإدارية بامحكمة العليا والجلس الأعلى سابقا وكذا 
بجحلس الدولة حاليا عن إبطاهم لقرار الإدارة غير المشروع» على أن يكتفوا بذلك» دون إصدار أية أوامر للإدارة 
وكان عمل القاضي الإداري ينتهي عند إبطال القرار. وعلى ذلك قضى ايحلس الأعلى (الغرفة الإدارية) بتاريخ 11 
يوليو 1987 (قضية ق. ع ضد والي ولاية المسيلة ووزير الداحلية* بإبطال مقرر الوالي المتضمن الغلق النهائي 
للمحل التجاري. دون أمر الإدارة بإعادة فتح امحل أعلاه. 
ب. الاستناءات الواردة على المبداأً: 

لقد نص الفقه والقضاء على هذه الاستشناءات وهي: 
1- بالنسبة للفقه: 

مبدأً حظر القاضي من إصدار أوامر لالإدارة ليس على إطلاقه بل يجوز للقاضي الإداري التدحل كلما لزم 
الأمر» باستحداث حالات. ويختلف الأمر حسب كل قضية فلا يوجحد في القانون ما بمنعه من ذلك .عوجبها بتوجيه 
أوامر للإدارة وهي: 
أ- حالة التعدي. 
ب- حالة الاستيلاء. 
ج- حالة الغلق الإداري للمحلات» وهذه الحالة استحدثها القانون رقم 05/01 المؤرخ ف 22 مايو 2001 
المعدل والمتمم لقانون الإحراءات المدنيةء فإن تبين بأن الإدارة أغلقت علا جاريا مخالفة للقانون» فإنه لا يكتفي 
بإبطال القرار الذي أغلق امحل .عوجبه بل يأمر الإإدارة بفتح ذلك امحل» حن لا يبقى المواطن رهينة لتعسف الإدارة. 
د- إصدار أوامر للإدارة تتضمن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل عندما ينص المشرع على ذلك صراحة» كما 
هو عليه الحال بالنسبة للمرسوم (59/85) بخصوص رحوع للموظف إلى منصب عمله و حصوله على حقوقه 
المتمثلة قي الأحرة أو غيرها من الحقوق. 
-٥‏ أن يتعلق الأمر بالالتزام بعمل أو امتناع عن عمل منبثق من عقد أو اتفاق تكون الإدارة طرفا فيه» باستطاعة 
القاضي أن يأمرها بتنفيذ ما التزمت به .عوحب الفقه. 
و- في حالة إبطال القاضي لقرار سلبي» فإن لا فائدة للإبطال إلا إذا رافقه أمر إلي الإدارة للقيام بالعمل المرفوض 
من طرفها إذا تبين بأن ذلك غير قانون مثلا بالنسبة لرفض تسليم رخحصة للبناء. 


أ لحسين بن الشيخ آث ملوياء المنتقى في قضاء مجلس الدولةء الجزء الأول»ء دار هومه»ء الجزائر» 2003» ص83. 
۶ أنظر المجلة القضائيةء العدد الرابع» لسنة 1990ء ص65. 
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2- بالدسبة للقضاء: 
تناول القضاء ثلاث حالات أو استشناءات عن هذا المبدأً وهي: 
أ- حالة التعدي: 
عرف جحلس الدولة الفرنسي التعدي في قرار له مؤرخ في 10 نوفمير 1941 في قضية «€04۲110۲» بأنه: 
"تصرف متميز بالخطورة صادر عن إدارة» والذي .موحبه تمس هذه الأحيرة بحق أساسي أو باللكة القاة". 
واف ا يعرف القضاء از اتري اة التي إلا أن غرف يفا ن عه ارات أبن أخار إصدار رار 
قي مواجحهة الإدارة طبقا للمادة 171 مكرر 3 من قانون إجراءات المدنية» وبعد أن تيقن مجلس الدولة بوجحود حالة 
التعدي فإنه أمر باتخاذ التدابير التالية : 
وضع حد للتعدي / إرحاع المحلات إلى حالتها الأولى السابقة/ وضع المحلات تحت تصرف المدعية. 
ب- حالة الإلزام القانوي: 
تتضمن بعض النصوص التشريعية التزامات على الإدارة بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهذا بتحقق 
ظروف مهنية أو شروط خاصة» وعلى القاضي إذا أححمت الإدارة عن القيام بذلك العمل بالامتناع عنه أن يأمرها به: 
حيث أنه وفي قرار ها بتاريخ 28 يونيو 1990 نبد المحكمة و رحص البناء لا تأمر الإدارة بتسليم رحصة 
البناء صراحة للمدعي» بل تصدر أمرا تموها بقوهما: " تقضي الحكمة العليا... القول بأن المدعي له الحق في استلام 
رحصة البناء» و بالتالي إبطال مقرر الرفض الصادر عن المدعي عليه". فهنا نحد دعوة غير مباشرة للإدارة لأن تسلم 
رحصة بناء للمدعي. 
ج- حالة الالتزام التعاقدي: 
إذا أحجمت الإدارة عن الوفاء بالتزامانما التعاقدية» يكون باستطاعة القاضي الإداري إذا رفع التراع إليه أن 
يأمرها بتنفيذ تلك الالتزامات. وتبعا لذلك قضت الغرفة الإدارية مجلس القضاء البليدة بتاريخ 17 فبراير 1990 (لقضية 
بار فك ركس لدي الفرافة ووا ولاية تاز بجر ة مدي شراق ورلا يبازة شيم الفطحة الأرضبة مرضوع 
امقر المؤرخ في 28 يونيو 1983 إلى المدعي وهذا تنفيذا لعقد البيع بين الطرفين» لكن البلدية أحجمت عن تنفيذ 
الالتزام الواقع على عاتقها كبائعة والمتمثل في تسليم المبيع للمشتري. ° 
غير أنه في رأينا أن تعديل قانون الإجراءات المدنية الأخير 09/08 قد حل الإشكال صراحة وذلك من 
خلال نصه على جواز توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري» وذلك بنص المادتين 978 و979 
عندما استعمل مصطلح يأمر". 
أنظر قرار مجلس الدولة بتاريخ 01 فبراير 1990 (قضية الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران)» قرار غير منشور» - الغرفة الثانية - 


فهرس 39. 
ˆ أنظر المجلة القضائيةء العدد الأولء سنة 1992» ص153. 


* قرار غير منشور الغرفة الأولى» فهرس747. 
5 أنظر المادة 361 من القانون المدني. 
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الفرع الغا 
سلطة القاضي في الحلول محل الإدارة 

هل ملك القاضي الإداري سلطة الحلول حل الإدارة؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال التحليل التالي: 
أولا: مضمون الممداً وتسویغه 

الحلول وسيلة رقابة إدارية تمارسها الإدارة سواء الم ركزية أو اللامركزية على مرؤوسيها. ويشترط لممارستها 
أن يكون العضو مندجا ني الإدارة وليس أجنبيا عنهاء بالإضافة إلى أن العمل الذي يقوم به الأصيل هو إداري 
بطبيعته. والواقع أن القاضي أحبي عن الإدارة سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية» وعليه يكون خارحا عن 
حدود وظيفته عند ممارسته عمل الإدارة. 


والتدحل بالحلول من حانب القاضي يهدر في الأصل استقلال الإدارة صاحبة الاحتصاص الأصيل» غير أن 
الحلول كوسيلة رقابة إدارية تمارسها هيئة إدارية على أحرى في محال اللام ركزية الإدارية لا تكون إلا بناء على نص 
صريح. فإذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أساسا عند استخدام هذه الوسيلة -الحلول- داحل الوظيفة الإدارية» فإن 
الحظر يكون منطقيا في مواجحهة القاضي. وذلك نظرا لتخحلف النص القانون من جهة» واخحتلاف طبيعة وظيفة كل 
من القاضي والإدارة من حهة أحرى. والقول بغير ذلك سيجعل حتما من القاضي وصيا على الإدارة أو رئيسا ها. 


إذ لا ملك القاضي -تطبيقا هذا الحظر- أن يحل صراحة أو ضمنا محل الإدارة أو يقوم بعمل يدحل بي 
احتصاصها. فلا ملك أن يقوم فعلا بالعمل القانون الذي امتنعت الإدارة عن اتخاذه» كأن ملي لائحة أو قرارا معينا 
أو يعدله أ نح رخحصة. ولا يعي إلغاء قرار الإدارة برفض الترحيص في بحال سلطة الإدارة المقيدة -إعطاء الطاعن 
الرحصة بالمباشرة-» حيث يقف دور القاضي في هذه الحالة عند حد إرجحاع الأمور لنصاجما بإلغاء قرار الرفض» دون 


أن يصرح صراحة .منح الرحصة. فلا يجب أن يذهب القاضي بعيدا ويحل محل الإدارة ونح الرحصة المطلوبة. 


وقد ذهبت المدرسة التقليدية إلى اعتبار سلطة القاضي في الحلول .مثابة معيار للتفرقة بين منازعات الإلغاء 
ومنازعات القضاء الكامل. إذ أن القاضي لا ملك قي منازعات الإلغاء إلا أن يلغي القرار كالمطعون فيه» أو يرفض 
الطعن دون أن بملك تعديل القرار» أو الحلول محل الإدارة بإصدار قرار آحر جحديد. بينما بملك قي غيرها من 
المنازعات كل من سلطة الإلغاء والتعديل والحلول» تأسيسا على أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على الناحية القانونية 
بينما تمتد في حالة القضاء الكامل إلى الوقائع والقانون. 


إلا أننا نرى أن سلطة القاضي الإداري سواء قاضي الإلغاء أو قاضي التعويض» لا يكن أن تؤدي إلى حلوله 
حل الإدارة .عقتضى حكم قضائي. مثلا قاضي التعويض ملك أن يعيد الأمور لنصايما بتقرير مبلغ التعويض» إلا أنه 
لا يستطيع أن يكره الإدارة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وإنغا يلزمها أن تدفع التعويض المناسب للأضرار أو 
الأحطار الي سببتها جخطأً أو بدون خطأً للمضرور. ولا يعي ذلك حلول القاضي محل الإدارة» فالحكم الصادر 
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بالتعويض لا يتضمن أمرا للخزينة بدفع المبلغ للمضرور»ء وإنما يتضمن تقرير أحقيته قي هذا التعويض. وأن تعمل 
الإدارة على تنفيذه وفقا لإجراءاتما الخاصة. 


ثانيا: أساس حظر الحلول 
يرحع هذا الحظر إلى نوعين من الأسس: الأول ساس نظري والثان أساس عملي. 
1. الأساس النظري: 
ويكمن هذا الأساس في مبداً استقلال الوظيفة الإدارية في مواحهة الوظيفة القضائية» كنتيجة منطقية لبداً 


الفصل بين السلطات -كما رأيناه ق منع توحيه أوامر للإدارة-» فالإدارة لا ترغب قي أن تجعل من القاضي بصفة 


ء٤‏ 0 1 
عامة والقاضي الإداري بصفة خحاصة رئيسا هما أو هيئة إدارية عليا تفرض عليها إرادها. 


2. الأساس العملي: 


يرحع حظر الحلول من الناحية العملية إلى الطبيعة العضوية للقاضي الإداري الذي هو أحبي عن الإدارة 


كما يرحع هذا الحظر” من ناحية ثانيةء إل الطبيعة الوظيفية للقاضي» حيث تقتصر مهمته على جحرد الفصل 
في المنازعات. وذلك بإنزال حكم القانون على المنازعة دون أن يحدث أثرا قانونيا حديدا. ويكتفي .عجرد الكشف 
عن الحق الذي سبق وأن قررته القوانين واللوائح. وعليه لا تؤهله طبيعة وظيفته الي ملا تخوله سلطة إحداث الآثار 
القانونية لممارسة العمل الإداري. كما أن القرار الذي سيصدره عوضا عن الإدارة» لن يتمتع والحالة هذه سواء بقوة 
الشيء المقضي به» ولا بحجية الشيء المقضي فيه. ومن ثم فإن المتقاضين سيزيلون عنه صفته كقاضي حيث طلن 
تتمتع قراراته بحجية الشيء المقضي فيه. 

ومن ناحية ثالئة» أن هذا الحظر تقتضيه ال حافظة على التوازن بين سلطة القاضي والمتمثلة فيما يصدره من 
أحكام تتمتع بالحجية من حهة» وسلطة الإدارة من حهة أحرى والمتمثلة فيما تتمتع به من امتيازات السلطات الي 
يقررها ها القانون. ومن شأن التدحل أو الحلول من حانب القاضي أن يهدر احترام الإدارة لما تصدره من أحكام. 
كأن تتعمد عرقلتهاء أو تمتنع عن تنفيذها أو تصدر قرارات على خلافها. وسيفقد القضاء بالتالي هيبته لعجزه عن 
توفير الاحترام اللازم لتنفيذ أحكامه. 


1 فتحي فکري» وجیز دعوی الإلغاءء -طبقا لأحكام القضاء-» منشأة المعارف» الإسكندرية 204 ص130 . 
٠‏ 2 
Auby et Drago, op. cit, p11.‏ 
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ثالا: حاولة التخحفيف من حظر الحلول 


إن مبدأ استقلال الإدارة في مواحهة القضاء م يكن استقلالا مطلقاء حيث رأينا بعض صور التقرير الي مارسها 
القضاء. إما بناء على دعوة من المشرع أو .عقتضى طبيعة الوظيفة القضائية. وكذلك الحال في جحال الحلول فإن المنع م 
يكن مطلقا وإنغا كانت هناك عدة حاولات ناححة من حانب القاضي الإداري استطاع أن يحل ضمنا محل الإدارة دون 
أن يعلن عن ذلك صراحة. 
فلا ملك القاضي سلطة رئاسية على الإدارة» وعلى ذلك ليس بإمكانه الحلول محلهاء ولا يستطيع التدحل في 
الإدارة الفعلية» لكون مهمته تتمثل في التصريح بالقانون» وهكذا لا يستطيع القاضي إلا أن بيبطل القرار الإداري غير 
المشروع وألا يخالف مبدأً الفصل بين الإدارة العامة والقضاء الإداري» ولا يستطيع اتخاذ قرارات قضائية لتعويض النقص 
الناحم عن البطلان : مل تحديد السعر الواحب تطبيقه" أو تعيين موظف” كما لا يستطيع نحلق قرا إداري من حديد* 
وبإبطاله للقرار غير المشروع تنتهي سلطات قاضي بحاوز السلطة وتعرف هذه القاعدة تخفيفين: 
1. حالة الإلغاء الجزئي أو الإبطالات الجزئية: 
الأصل أن سلطة القاضي مقيدة بالنسبة للقرارات غير القابلة للتجزئة. فلا ملك نحوها إلا أن يلغيها جملة أو 
يرفض الطعن الموحه إليها. فلا ملك أن يلغي حزء دون آحر» لأن ذلك يعتبر .مثابة تعديل ني القرار المطعون فيه ويعد 
هذا .مثابة حلول من حانب القاضي قي عمل الإدارة. 


ورغم التسليم بمذا الأصل العام» إلا أن القاضي بملك أن يتدحل لإلغاء الأثر الرحعي للقرار مي كان مالفا 
للقانون. والإلغاء ني هذه الحالة ينصب على الأثر الرحعي دون أن يعس القرار» فيكون إلغاءا حزئيا. وذلك بأن يقرر 
أن الأثر الرحعي مخالف للقانون» مع اعتبار باقي أحكام اللائحة سليمة قانونا. وكذلك قي حالة القرارات الفردية 
المتعلقة بترقية التالي له في القائمة وآحرين» فإن الطاعن لا يطلب إلغاء قرار الترقية بالنسبة لزملائه» وإنما ينعي على 
الإإدارة تخطيها له في حركة الترقيات. وملك القاضي إلغاء حزء من القرار المتمثل قي تخطي الطاعن ق التعيين 
والترقية» بأن يقرر أحقيته في الترقية مع بقاء القرار ني ظاهره سليما قانونا. 


ويخضع هذا البطلان الجزئي قابلية عناصر القرار الإداري للفصل فيما بينهاء ولا يقبل القاضي بالإبطال 
الجزئي» إلا عندما يكون العنصر غير المشروع قابل للفصل عن بقية العناصر» وقي حالة عدم قابلية القرار لتجزئته 
فإن القاضي يرفض الطلبات الرامية إلى التشريع بالبطلان الحزئي حى ولو كانت مبررة» لكون قبول تلك الطلبات 
سوف يلزم القاضي تبعا هذه التجزئة بإبطال القرار برمته فاصلا بذلك فيما لم يطلب منه. 


1 قرار مجلس الدولة في 16 فبراير 1973ء قضية شر كة » la chevi1le 1ongoinaise‏ « 
قرار مجلس الدولة في 29 أفريل 1936ء قضية السيدة « ×¡ Ru‏ » 
قرار مجلس الدولة في 6 أكتوبر 1967ء قضية مناجم الفحم لحوض الشمال. 
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وعليه يكون القاضي قد تمتع .عيزة حقيقية تتمثل في سلطة الإصلاح والتعديل الي يمكن اعتبارها صورة ضمنية 
من صور الحلول. 


2. الإبطالات الصادرة عن القاضي: 

أ- عندما تتخذ السلطة المخحتصة قرارا تحترم فيه الأشكال الإلزامية مع تأسيس هذا القرار على نص قانون لا 
يخول ها حق اتخاذ مثل ذلك القرار يقوم القاضي باحلال الأساس القانون الصحيح عل النص المقحم دون و 
وهذا ما يسمى بإحلال الأساس القانون. 

ب- عند ارتكاب الإدارة لغلط ق الأسباب» يتدخل القاضي في نشاط الإدارة» وبسبب درحة خحطورة هذا 
العيب بالنظر إلى إحلال الأساس القانون» فإن إحلال الأسباب لا يقبل إلا ف الفرضيات الي تكون فيها السلطة 
الإدارية ملزمة باتخاذ القرار المتنازع فیه. 

ج- وذهب بعض الفقه إلى القول بأن إلغاء القرارات السابية الي تتخذها الإدارة من حانب القاضي يكون 
عثابة صورة أحرى من صور الحلول الضمي للقاضي الإداري. فإلغاء القرار السلي» كإلغاء القرار الصادر برفض 
منح رخحصة معينة» فإنه وإن كان لا يعي الترحيص الصريح بالممارسة من حانب القاضي» إلا أنه عمليا يقيد سلطة 
وتقدير الإدارة» فلا تستطيع أن تتخذ قرارا آحر غيره. وإلا كان مصير القرار الجديد الإلغاء كسابقه. 


وهنا يعلو تقدير الإدارة» حيث أن إلغاء قرار الرفض لا يعي الترحيص» ولكن يوثر قي إعادة الأمور إلى 
نصايماء وي كد أحقية الطاعن قي الترحيص بإلزام الإدارة بإصدار قرار حديد نح الترحيص. 


فالقاضي هنا لا يحل محل الإدارة صراحة»ء وإنما يؤثر بحكمه على تصرف الإدارة بأن بعلي عليها ضمنا القرار 
الواحب اتخاذه. 


د- وفي محال المنازعات الضريبية يخول المشرع للقاضي سلطة التدحل والحلول محل الإدارة رغم الحظر 
المغروض حول دور القاضي» بحيث لا تقتصر ساطته على إلغاء الضريبة غير المشروعة» وإنما تعديل السعر المفروض 
بواسطة الإدارة بن يخفض أو يزيد من سعر الضريبة وكذلك إلغاء قرار الوزير المختص بتحديد الوعاء الضريي 
لضريبة معينة. وكذا الجال ق جال المنازعات الانتخابية. 


نخلص ما تقدم أن الأصل هو حظر القاضى من الحلول حل الإدارة. إلا أن هذه القاعدة كغيرها من القواعد 
العامة يرد عليها عدد من الاستفناءات» الي تظهر القاضى وكأنه قد حل محل الإدارة» ولكن ق أسلوب قضائى 


دون أن يفصح عن ذلك صراحة. 


أ قانون 26 يونيو 1941 الذي أوجب عدم الجمع بين مهنة المحاماة مع وظيفة عمومية. 
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سلطة قاضي الإلغاء في بيان آثار الحكم 


إن الطبيعة القانونية للقاضي الإداري في دعوى الإلغاء؛ تقف عند جرد الحكم بإلغاء قرار إداري غير 
مشروع» إذ لا بمكن للقاضي الإداري أن يوحه أوامر للإدارة بالإحراءات الي تكون ضرورية لإحداث أثر حكم 
الغا 


وتطبيقا لذلك ذهب جلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على إلغاء القرار أو 
رفض طلب الإلغاءء وأنه ليس للقاضي أن يرتب بنفسه آثار الحكم الذي أصدره؛ بأن يقوم بإصدار القرار الصحيح 
محل القرار المعيب» أو أن يعدل فيه ليزيل عنه ما لحقه من عدم المشروعية» أو أن يصدر القرار الذي يتعين اتخاذه 
RTT‏ 

فدور قاضي الإلغاء يقف عند الكشف عن الآثار القانونية للحكم بأحقية أو عدم أحقية الطاعن هماء دون 
أن يتولى بنفسه تقريرها ودون أن يصدر أمرا محددا بترتيبهاء والنتيجة الحتمية المترتبة على ذلك؛ هي أن قاضي 
الإلغاء لا بعلك وسيلة لإحبار الإدارة على الامتثال للأحكام الي يصدرها على ما تحوزه من حجية الشيء المقضي 
فيه» وهو ما يؤثر سلبا على هيبة القاضي الإداري الذي لا يستطيع أن يفرض إرادته بالقوة على الإدارة الممتنعة عن 
التنفيذ أو يجبرها عليه. 


فمهمة القاضي الإداري تقتصر قي دعوى القضاء الكامل على التحقق من مدى مشروعية القرار الإداري 


من حيث مطابقته للقانون» وليس له أن يصدر قي مواحهة الإدارة أمرا بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما» ويترتب 
على ذلك أنه ليس بإمكانه تعديل القرارات المعيبة» لأن التعديل هو .مثابة أمر صادر ا 


يكون لقاضي الإلغاء أن يفصل في ما يرتبه حكم الإلغاء من حقوق ومراكز قانونية للمحكوم له إذا ما 
طلب منه ذلك» وهو في هذه الحالة لا يخرج عن الحدود التقليدية لسلطته وال تمنعه من إصدار الأوامر للإدارة أو 
الجحلول علها في ترتيب آثار حكم الإلغاء» فدور القاضي يقف عند الكشف عن الآثار القانونية للحكم والقضاء 


۳3 ء ء 5 ê‏ 3 
بأحقية أو عدم أحقية الطاعن ما دون أن يتولى بنفسه تقريرهاء ودون أن يصدر للإدارة أمرا حددا. 


هذا وقد اختلف الفقهاء حول مدى سلطة القضاء» فمنهم من يرى أن مسلك القضاء الإداري سواء 
بالنسبة لعدم إصدار الأوامر أو الجلول محلها في ترتيب آثار حكم الإلغاءء مسلك سليم له ما يبرره من الناحية 
القانونية والمنطقية. ومنهم من يعارض مسلك القضاء في ججملته ويرى أنه مسلك لا يوحد ما يبرره. 


' C.E 24.4.1874 Abbé Douphin, Rec, p349. 
” Auby et Drago, op. cit, p162. 
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ومن الفقهاء من ينكر على القضاء فكرة الحلول محل الإدارة في ترتيب آثار حكم الإلغاء» ولكنه يرى مع 
ذلك أن سلطة إصدار الأوامر مقررة للقضاء سلفاء وإن كانت عدية الجدوى. 


ومن رأينا عدم تقييد سلطة القاضي وحصرها قي محرد الحكم بالإلغاءء مع ترك الأمر للإدارة لاستخلاص 


التتائج المترتبة على ذلك وإصدار القرارات اللازمة لتسوية المراكز القانونية التي منها القرار الملغى. وذلك للأسباب 
التالية: 


أولا: أن هذا الحل من شأنه إضعاف قيمة الإلغاء إلى أبعد الحدود فهو يترك للاإدارة -ال كشفت سلفا عن 
حروحها على أحكام القانون بإصدار القرار الملغى- سلطة تحديد نتائج ذلك الإلغاء وتحديد مضمونه» ويحيل المعتدى 
عليه إلى المعتدي أملا في نوع من التوبة الإيجابية يكتفي بإثارة نقطة البداية بشأما. 


وما من شك ي أن هذا الموقف يدفع الإإدارة إلى الاستهانة برقابة الإلغاء طالما أن الأمر سیرحع إليها ق 
النهاية لتحديد ونحقيق مضمون ذلك الإلغاء. 


ثانيا: أن التجربة قد كشفت عما يثيره هذا الوضع من مشاكل يكون ضحيتها في النهاية المحكوم لصالحه 
فالذي يحدث عملا أن تحديد آثار الإلغاء تتولاه حهات إدارية تنقصها الخبرة القانونية الكافية ال تمكنها من 
الوصول إلى الحلول السامية هذه المسألة الي تعتبر في تقديرنا من أدق مسائل القانون الإداري» فضلا عن أن تلك 
الجهات غالبا ما تتصرف قي هذا الصدد بروح الحيدة ويكتنفها الحقد على المحكوم له الذي توصل إلى إهدار القرار 


ثالثا: لم يعد مقبولا التعليل .بدأ استقلال الإدارة للحيلولة دون تقرير آثار حكم الإلغاء والنص عليها في 
الحكم» ذلك أن تقرير ولاية الإلغاء أساسا لم يعد يتعارض مع هذا المبدأ وفقا لمفهومه المعاصرء وي تقديرنا أنه ليس 
رابعا: أن الأحكام الصادرة من القضاء الكامل كدعاوى المسؤولية التقصيرية ومنازعات العقود تتضمن 
غالبا الحكم بإلزام الإدارة بدفع مبلغ من النقود» ولم يقل أحد أن مثل تلك الأحكام تتضمن اعتداء على مبداً 
استقلال الإدارة» وليس هناك فارق بين أن يحكم القضاء بإلزام الإدارة بدفع مبلغ معين أو بإلزامها بالقيام بتصرف 
خامسا: أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه البعض من أن تحديد القاضي لاآثار الحكم بها ليست ها قيمة عملية 
طالما أن المراد في النهاية للإدارة ها أن تنفذ أو لا تنفذ ولا وسيلة لحبرها على التنفيذء ذلك أنه لا حدال كما أوضح 
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ريفيرو في أن إحساس الإدارة مسؤوليتها عن تنفيذ أمر صريح صادر إليها ومخاطرها بالامتناع عن تنفيذ ذلك الأمر 
يختلف تماما عن موقفها بالنسبة للأمر الضمي الذي يحمله حكم الإلغاءء حيث يتسع الجال للتذرع بالغموض 
وباحتلاف وحهات النظر قي كتحديد الالتزامات الي يفرضها حكم الإلغاء. 

سادسا: أنه لا محال للتعلل .عحافظة القضاء على مشاعر الإدارة بعد أن أصبح القضاء ملك ولاية الإلغاء 
ذاتما بكل ما تحمله من إهدار لقرارات الإدارة» وترتيب آثار الإلغاء لن يكون أكثر إيلاما للإدارة من الإلغاء ذاته 
فضلا عن أنه لا محل للمحافظة على مشاعر إدارة حرحت على نطاق المشروعية» ولم تحترم إرادة المشرع أو 
مقتضيات الصاح العام. 

سابعا: أنه لا صحة لما ذهب إليه البعض من أن النص قي الحكم على آثار الإلغاءء فآثار الإلغاء من التشعب 
والدقة مما يستحيل معه القول بأن الحكم بالإلغاء يغْيْ عن بياها وتحديدها. 

ثامنا: أن تقرير حق القضاء قي ترتيب آثار حكم الإلغاء أو الأمر بماء فيه الحماية الكاملة لمبدأً المشروعية إذ 
أنه في هذه الحالة سيملك القضاء الحكم بإلغاء القرار المعيب وإزالة كل أثر من آثار مخالفة القانون» وليس جرد 
الحكم بالتعويض في حالة عدم الامتثال لحكم الإلغاء مع بقاء الوضع المخالف للقانون قائما. وسلطة القضاء هذه 
ستجعل الإدارة تحرص دائما على إتباع القوانين لعلمها مال أعمال وتصرفاتما المخالفة للقانون. 

المطلب الرابع 
حدود سلطة القاضي في الرقابة 


إذا كان القاضي لا يستطيع أن يصدر أمرا للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ماء كما لا بلك 
الحلول حل الإدارة» فما هي حدود سلطاته في رقابة المنازعة المعروضة عليه؟ 

يحكم القضاء الإداري المنازعات الإدارية ال يكون طرفاها حهتين إداريتين أو أحدها فردا عاديا. وم 
توافرت صفة الإدارة في أية منازعة انعقد الاحتصاص للقضاء الإداري. والعمل الإداري وحده مناط تطبيق قواعد 
القانون ألإداري إذا ما ثار نزاع بين حهة الإدارة والطرف الآحر وذلك إذا ماستخحدمت الأولى وسائل القانون العام 
أو ظهرت .مظهر السلطة العامة ق التراع الواقع بشأن العمل الإداري. 

ونظرا لاحتلال التوازن بين طرفي التراع أعطى المشرع للقاضي الإداري صلاحيات واسعة بمارسها منذ رفع 
الدعوى ولغاية الفصل فيها وقد أكد القضاء الحالي هذه الصلاحيات مع تحديد جحال تدحل القاضي الإداري لمراقبة 
مدى مشروعية الأعمال الي تقوم ها الإدارة. ولكن منع عليه التدحل في التسيير الإداري الذي ببقى من صلاحيات 
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الإدارة وحدهاء أو إعطائها أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما عدا في حالة التعدي والذي تفقد فيه الإدارة 
أي امتيازات تتمتع بها كسلطة عامة وتعامل معاملة الأفراد لفداحة الخطاً المنسوب إليها. 

وسنتطرق في هذا المطلب إلى سلطة القاضي الإداري في إحضاع أعمال الإدارة لبدأً المشروعية في الفرع 
الأول» تم نتناول آثار وحدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الفر ع الثان. 

الفرع الأول 
سلطة القاضي الإداري في إخضاع 
أعمال الإدارة لمبدأً المشروعية 

إن الدولة وأجهزنما عندما تكون طرفا قي العلاقة وهي تتمتع بسلطة عامة» ها من القوة ما يكفل ها حق 
تنفيذ قراراتما وأوامرها بالطرق المباشرة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. مما قد يسمح لأحهزتما ما لم تخضع 
لسيادة القانون» من أن تبتلع حقوق الأفراد وتقضي على حرياتمم العامة. سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو 
تعسف . 

هذا فإن الالتزام .عبدأ المشروعية من طرف الدولة وأحهزها يؤ كد بحق حضوع الدولة لسيادة القانونء لأنه 
من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج عن نطاق القانون من دون أن تتعرض لأي جزاء أو رد. 
وهذا ما يستلزم الحديث عن نطاق هذا المبدأً (أولا)» ثم تبيان سلطة القاضي ق إحضاع الإدارة هذا المبدأً (ثانيا). 
أولا: نطاق مبدأً المشروعية 

قد يتسع نطاق حكم مبدأ المشروعية ليشتمل هيع أنواع تصرفات الدولة وما يتفرع عنها من هيئات عامة 
تشريعية وتنفيذية وقضائية. ومهما كانت طبيعة هذه التصرفات ومهما كان نوعها فهو يحكم القرارات التنفيذية 
العامة كما يحكم القرارات الفردية الخاصة. فضلا عن اتساعه لحكم التصرفات الاتفاقية بل وحن الأعمال الإدارية 
لاذه ال ها عا ررر الو 

ومن هذا المنطلق توصف الدولة بدولة القانون باعتبار أن تصرفات حكامها يحكمها مبدأً المشروعية وأن ما 


يصدر عنهم من أعمال في نطاق هذا المبدأً يعتبر مشروعا وفي حدود القانون. 


1 Jean Marc Peyrical, droit administratif, Montchrestien, Paris, 2™® édition, 2001, p198. 
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ويلاحظ أن مبدأ المشروعية ليس مطلق النفاذ سواء قي الظروف العادية أو الظروف الاستشائية. وإنما ترد 
عليه جملة من القيود مردها اك نظرية السلطة التقديرية للإدارة من جحهة» و نظرية الظروف اللاستننائية من جهة 


ع 2 ع . 4 ع 1 
أحرى. كل ذلك من شأنه تحديد مدى نفاذ هذا المبدأ ونطاقه. 
- العلاقة بين عيب الانخراف بالسلطة ومبداً المشروعية: 


يتسم القرار المشوب بعيب الانحراف بالسلطة بأنه مطابق للمشروعية في ظاهره» منتهكا ها في جوهره. 
فمصدر القرار يستخدم المشروعية ليخفي ها حروجه عليها. ومن هنا تبرز أحمية الرقابة القضائية على مثل تلك 
القرارات» لكشف هذا التحايل وإلغائه. تأسيسا على أن الإدارة استمدت سلطاتما من القانون وكلا يجوز هما أن 
تستخدمها إلا في نطاق ما يسمح به ويحدده القانون. 


لذلك كان عيب الانحراف بالسلطة يشكل اعتداءا صارحا على مبدأً المشروعية. وذلك لخروحه عن 
مقتضيات القانون. سواء كان المقصود بالقانون الذي يتعين احترامه من طرف الإدارة معناه الضيق» المقتصر على 
القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية» أو معناه الواسع الذي يشمل على كل القواعد ا 


فإقدام الإدارة على استخدام سلطاتما -الواسعة- في أهداف خاصة أو مصالح الغير أو الانتقام منهم» يجعل 
تصرفها منبت الصلة بالقانون. إذ أن تنكر الإدارة للقانون الذي بمنحها السلطةء يعد إهدارا مقصودا من حانبها لبدأً 
المشروعية. 


كما أن الانحراف بالساطة تي صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف» يعد .مثابة خروج آخر على مبداً 
الشروعية. وهنا تكون الإدارة الفة للقانون سواء باستخدامها لسلطاقا قي تحقيق أغراض غير خول ها تحقيقها أو 
عند في تحقيقها للأهداف المنوط بها تحقيقهاء باستعماهها غير الوسيلة ا 


ثانيا: سلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية 


إذا كان المشرع والقضاء على الخصوص قد رسم للقاضي الإداري الحدود الي بمكنه تحاوزها لحسم 
التراعات المعروضة عليه» فإنه بالمقابل فرض عليه استعمال صلاحياته كاملة في المسائل الي يجب عليه التدحل فيها 
لفرض احترام القانون وحاية المواطن من كتعسف الإدارة. ومن أهم هذه الصلاحيات إلغاء كل القرارات الإدارية 
اللطعون فيهاء إذا ثبت لديه توفر لديه حالة من حالات تحاوز السلطة وقي محثنا هذا حالة الانحراف عن الهمدف 
اللحصص. ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرار في مسألة حص هما المشرع الجهات القضائية. 


أ محمد تقيةء مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإداريةء الديوان الوطني للاأشغال التربوية» 1992» ص140. 
عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري» المرجع السابقء» ص12. 
.210مp‏ ,2002 Jean Paul Pastorel, droit administratif, memo fac, Paris,‏ ° 
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وقد أكدت الحكمة العليا هذا المبدأً بقوها: "من المقرر قانونا ومستقر عليه قضاء أنه لا بمكن للإدارة أن 
تكون حصما وحكما في نفس الوقت. ومن المقرر أيضا أن القرارات الناطقة بالطرد من السكن هي من اخحتصاص 
الجهات القضائية. ومن ثم فإن القرار الإداري الآمر بخروج الطاعن وبيع أثاثه الموحود بشقته يعد مشوبا بعيب عد 
الاختضاص ٠"‏ 


كذلك الأمر بالدسبة هدم البناء فإن قانون التهيئة والتعمير يفرض على الإدارة المختصة أن ترفع دعوى أمام 
القضاء لطلب المدم» نفس الشيء بالنسبة لاستلام الت ركة الشاغرة فإن ن المادة 51 من قانون الأملاك الوطنية يفرض 
على الوالي رفع دعوى أمام القضاء لإثبات الشغور بحكم تصريحي» ففي هذه الحالات القاضي وحده هو المختص 
کل ال لادان ق هده الا یات رجت ااال 


يراقب القاضي الإداري أيضا إذا كانت الإدارة استعملت صلاحيات السلطة العامة ف الحالات الي يخول 
ها القانون ذلك بمدف تخحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق العام واستمراره. كذلك الإدارة ملزمة 
باحترام مبدأً مساواة الموطنين أمام المرفق العام في تحمل أعبائه والانتفاع بخدماته. وقد أكدت الحكمة العليا هذا المبداً 
يييبقوها: "من المقرر قانونا أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصاح أشخاص يخضع إلى قواعد الإشهار حرصا على 
تساوي حظوظ المترشحين» ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف همذا المبداً يعد مشوبا بعيب حرق القانون. ولا كان 
من الثابت قي قضية الحال أن المقرر الإداري منح القطعة الأرضية دون استيفائه لشكلية الإشهار وال هي من النظام 
العام حالف القانون وتحاهل مبدأً مساواة المواطنين أمام E‏ 


كذلك إذا تممسكت الإدارة بداعي الأمن أو النظام العام وحب على القاضي التحقق من صحة دفوعها. وإذا 
وضعت شروطا قي محال معين وجحب عليها احترامهاء وإلا عرضت قراراها للإبطال هذا ما أكدته المحكمة العليا 
بقوها: "م كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز لللإدارة رفض تسليم جواز سفر أو رفض تمديد أحله مي رأت أن 
التنقل إلى الخارج من شأنه أن يمس بالنظام العام دون أن تكون ملزمة بتوضيح أسباب رفضها دون أن يكون 
تقديرها هذا قابل للمناقشة أمام قاضي جحاوز السلطة غير أنه إذا سبب الإدارة رفضها بتطبيق أحكام المادة 11 من 
الأمر رقم 01/77 فإن عليها أن تلتزم بالتطبيق القانون لنص هذه المادة وإلا تعرض قرارها 9 

وقد منع القضاء أيضا على الإدارة شطب حقوق مكتسبة بسبب خطعها أو حضوعها للاحتصاص القيد. 
هذه بعض الحالات الي ارتأينا أا مهمة وتخول للقاضي سلطة نمارسة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. وإلى 
حانب دعوى الإلغاء يلعب القاضي الإداري عن طريق دعوى القضاء الكامل دورا هاما في تصليح الأضرار الي 


أ القرار الصادر بتاريخ 1987-1-17 المجلة القضائيةء العدد الثالثء سنة 1990» ص169. 
Gustave Peiser, droit administratif général, Dalloz, Paris, 21 éditions, 2002, p167.‏ ? 
قرار صادر بتاريخ 1990-7-28 المجلة القضائيةء العدد الثالثء سنة 1992» ص163. 
* قرار صادر بتاريخ 1984-12-29ء المجلة القضائيةء العدد الرابع» سنة 1989» ص141. 
قرار صادر بتاريخ 1987-12-7ء نفس المرجع» ص209. 
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تسببت فيها الإدارة سواء نتيجة أحطاء موظفيها أو بسبب الإحلال بالتزامانا التعاقدية أو في إطار ما يعرف 


عسؤولية الإدارة بدون حطأً. 
الفرع الثاني 
آثار وحدود الرقابة القضائية على الإدارة 
حاءت ضرورة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة للحفاظ على مبدأً المشروعية المذكور وضمان تو كيده 
حي تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار من أحل حاية حقوق الأفراد وحرياتمم في مواحهة أعمال الإدارة. 
وتتحسد هذه الرقابة بصفة أكثر فعالية ونجحاح قي الدولة الديعقراطية المعاصرة» وذلك باعتبار أن مبداً 


المشروعية يقصد به في معناه العام حضو ع الجميع حكاما ومحكومين لسيادة القانون. 


إنه با لخصوص يجب خحضوع جيع أحهزة الإدارة في الدولة لسيادة القانون. وأن كل التصرفات والأفعال 
ال تصدر من أشخحاص هذه الميعات وباسمها يجب أن يوزن .ميزان القانون وإلا عد خالفا لمبدأ المشروعية وليس له 
EE‏ 

ويصبح ملا للطعن فيه أمام الجهات المختصة بالفصل ف الطعون الإدارية والقضائية. ولقد فضلت الرقابة 
القضائية على أساس أَما نجع وسيلة لتوفير ضمانات حدية لأفراد ضد تعسف الإدارة وحروجها على القانون. 

وذلك باعتبار أا أحدى نفعا من الرقابتين الإدارية والسياسية على السواء بالنظر لحملة أسباب ذكرها 
الف ا ف اا مع ا و اا رو كانت هن ق هارت عاض دالواد الذي رة 
القوانين لطعون الإلغاء القضائية. كما أن الرقابة الإدارية لا تستبعد الرقابة القضائية .معن أنه إذا لجا صاحب الشأن 
سلفا إلى جحهة الإدارة بتظلم إليها في قراراتما غير المشروعة. 


بقى له حين ترد عليه الإدارة صراحة أو ضمنا أن يطعن في هذا الرد أمام القضاءء وذلك أن جحهة الإدارة 


3 
تمارس حقها قي الرقابة الذاتية عن طريق إصدار قرارات إدارية تكون بدورها موضوعا لاطعون القضائية. 


وليس يفهم من ذلك أن الرقابة القضائية لا تمتد إلى القرارات الإدارية وحدهاء بل إا تنسحب كذلك على 
كل أعمال الإدارة سواء في ذلك أعماها القانونية أيا كانت صورها (قرارات تنظيمية أو عقود إدارية). وإلى أعماها 


المادية وما عساه يتولد عنها من آثار قانونية مختلفة. 


1 ماجد راغب الحلوء القضاء الإداريء دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2003. 
محمد تقيةء المرجع السابق» ص141. 
Maurice Houriou, précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1937, p134.‏ 3 
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أولا: آثار الرقابة القضائية على الإدارة 


إن القاضي يقوم .مراقبة المشروعية جرد قيد الدعوى» أي يفحص مشروعية التصرفات بطريقة غير مباشرة 
عن طريق دعوى تفسير القرار الإداري. أو بالفصل في مدى مشروعية تلك التصرفات وكذلك عن طريق دعوى 
البطلان أو دعوى نحاوز السلطة. 


يتعين على القاضي الإداري أن يبحث عما إذا كان القرار المعروض عليه مشوبا بعيب شكلي أو يمثل خحرقا 
للقانون أو انحرافا بالسلطة ومساسا بحقوق مكتسبة. 

وتجحدر الإشارة أنه بالإضافة إلى مراقبة القاضي الإداري للشكل والمشروعية الخارحية '» فإنه يراقب أيضا 
المشروعية الداحلية للقرار» وذلك بالتأكيد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما وأما لم تنحرف قي استعمال 
السلطة المخولة هما. وأن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب أيضا الأسباب القانونية ال اعتمدمًا 
السلطة الإدارية لاتخاذ قرارها. وكذلك الوقائع وللوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري 
ال بمنحه إياها القانون على الإحراءات فبإمكانه استدعاء أعوان الإدارة واستماع إليهم. والأمر بإحضار وثيقة من 
طرف الإدارة واستعمال كل وسائل التحري المشروعة لاكتشاف أي حرق أو انتهاك لا 

إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري» بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف عند القصد منه 
والأهداف الي يرمي إليها مصدر القرار. ومن ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار. إن هذا النوع من الرقابة هو أقرب 
إلى الرقابة الخلقية منه إلى الرقابة على المشروعية. يسمح للقاضي الإداري من التأكد من عدم انحراف السلطة 
الإإدارية وإساءة استعمال مظاهر وامتيازات السلطة العامة أو سوء استعماهما لتحقيق أهداف ف غير الصاح العا 


كأن يستعمل رئيس الحلس الشعي البلدي القوة العمومية من أحل طرد نقابة عمالية مخالفة له قي الانتماء 
السياسي» عوض أن يتبع طريق القضاء. علما بأن اللجوء إلى القوة العمومية لفرض أو ضمان تنفيذ قرارات الإدارة 
هو آخحر ما يلجا إليه بعد استنفاذ كل الطرق القانونية. 

إن التعديلات الي أدحلت على قانون الإجراءات المدنية وجب القانون الصادر بتاريخ 08/2/23 قد 
أعطت للقاضي الإداري الابتدائي سلطة الفصل بالإضافة إلى سلطة محاولة إناء التراع بالتوصل إلى الصلح. أي 
الوصول إلى حل رضائي يرتضيه الطرفان. وهنا يطرح سؤال حول إمكانية التوصل إلى مصالحة ودية حول شرعية 


أ عزيزة بغدادي» مراقبة شرعية أعمال المجموعات المحلية من طرف القضاء الإداري» ملتقى قضاة الغرف الإداريةء سنة 1992» ص59. 

2F. Chiaverini, Denis Mardesson, tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, L.G.D.J, Paris, 1996, p89. 

° Charles Debbash, institutions et droit administratif, tome 2, Collection théms, droit public, P.U.F, Paris, 4eme 
édition refondue, janvier 1998, p150. 
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القرار الإداري؟ ومن أحل ذلك فلا بد على القاضي أن يثبت جدارته في اتخاذ المبادرات للوصول إلى حلول تتفق مع 
الشرعية. كأن يكون التراع معلقا بقرار مشوب بعيب غير حوهري ف الشكل حكن إصلاح ذلك العيب بالاتفاق 
على تاريخ بدأ العمل بالقرار المشوب بالعيب والقابل للبطلان. كما أن كيفية نمثيل الإدارة الحلية في حلسات ماولة 
الصلح وقي هذا الصدد لا بد من التأكد من وحوب تمثيل الإدارة من ملك سلطة اتخاذ القرار أو عوضا هذا الغرض 
وإلا باعت كل خاولات الصلح بالفشل وبالتالي يصبح إحراء حاولة الصلح بدون جحدوى. وقي حالة عدم التوصل 
إلى توقيع المصالحة فإن الراع سوف يفصل فيه بقرار قضائي. 

إن القاضي سوف يفصل قي التراع بالرفض أو بالإلغاء القرار الإداري المتنازع فيه وقي حالة الإلغاء فإن هذا 
القرار وخلافا للقرار بالرفض يتمتع بالقوة الإلزامية المطلقة في مواجحهة الكافة. أي أن آثارها تتعدى أطراف الدعوى 
بل تنصرف إلى غيرهما ممن هم مصلحة. أي القرار بالإلغاء يرتب حجية الشيء المقضي فيه» صالحة قي مواحهة كل 
الأطراف وكل من له مصلحة ف الراع كما أن قرار الإلغاء يفرض نفسه على كل الميغات القضائية. إذ أن القرار 
الملغى يعتبر كأن م يكن ولا يرتب أي آثار سواء قي الماضي أو المستقبل باستشناء ما ترتب عليه من حقوق مكتسبة 
للغير حسن النية وال يتعين صيانتها عند استحالة التعويض عنها. 

إذا امتنعت الإدارة من استخلاص آثار الإلغاء قامت بتنفيذ القرار بالرغم من إلغائه» فا ترتكب عملا من 
أعمال التعدي تنشاً عنه مسؤولية تلك الإدارة. وأن كل القرارات الي تتخذها بناء على ذلك القرار سوف تكون 
معرضة للإلغاء بسبب خرقها للقانون. إن القاضي لا يمكنه أن يحل محل الإدارة ويتخذ الإحراءات اللازمة والمترتبة 
على إلغاء القرار الإداري» وهذا يجرنا إلى التساؤل عن حدود الرقابة القضائية على E‏ 


ثانيا: حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
إن للرقابة القضائية على أعمال الإدارة حدود: 


1- من حيث الرقابة لا تکون إلا بعناسبة طرح النزاع على القضاء وبالتالي فإن الرقابة لا تشمل سوى 
أعمال الإدارة المتنازع فيها وبالتالي فإن بعض أعمال الإدارة لا تخضع للرقابة الإدارية وأن التصرفات الي تخضع 
للرقابة القضائية هي تلك التصرفات الضارة مصالح الطاعنين دون سواهم من التصرفات وكالقرارات مثل 
اللإإشعارات والمذكرات والتوصيات وبالرغم من ذلك فان الاجتهاد القضائي صار يسمح .عراقبة مثل هذه الأعمال 
الإدارية وذلك بحكم تطورها مثل المذكرات واللوائح التنظيمية وال من شأن تنفيذها التأثير قي المراكز القانونية 
للإجراءات المقررة في القانون. 


' عزيزة بغدادي» المرجع السابقء ص79. 
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2- إن طبيعة العمل الإداري تجعل القاضي خجول ومتردد في مواجهة الإدارة وإنا تجعله يصنع حدودا 
لسلطاته في مراقبة الإدارة فالقاضي الإداري بمتنع عن توحيه الأوامر للإدارة وهذا تفاديا منه قي التدحل في أعمال 
الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم يعد يحضى بتأييد بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع إذا لما لا يستطيع الحكم 
عليها وأن القضاء يتجه شيئا فشيعا إلى تحاوز هذا الحد وتحدر الإشارة أنه لا يوحد ف التشريع الوطي ما بمنع القاضي 
من توحيه الأوامر إلى الإدارة بل أن نص للمادة 17 من ق إ م القدم يسمح بتوحيه الأوامر في حاليَ التعدي 
والاستيلاء. 


كما أن ما حاء به قانون الإحراءات الحالي قي نص الادتين 978 و979 عندما استعمل مصطلح " يأمر" 
دليل على ذلك. 


3- إن القاضي الإداري يمتنع طواعية عن الحكم بالغرامات التهديدية ضد الإدارة بالرغم من أنه لا 
يوحد أي نص بمنعه من الحكم بها كما سنرى عند دراستنا لسلطات القاضي ق تنفيذ الأحكام الصادرة منه -لاحقا 
في المبحث الثالث-» إن هذا الموقف منتقد لكونه لا يرتكز على أي سبب مقنع وأن الانتقاد اموجه من طرف 
الفقهاء الجزائريين والأحانب للحكم بالغرامة سوف يعطي رعا دفعا حديدا لتنفيذ الأحكام القضائية. 


4- إن استحالة استعمال القوة العمومية من أجل فرض تنفيذ القرارات القضائية يحد من حدوى 
الأحكام الصادرة ضد الإدارة كما أن إمكانية طلب تعطيل أو تأجيل تنفيذ القرارات القضائية من طرف الوالي طبقا 
لنص المادة 324 من ق إ م القديم كان من شأنه وأن يحد من آثار الأحكام والقرارات القضائية وأن اللجوء إلى 
هذه الإمكانيات والتعسف قي استعماها قد تدشأً عنها حالة من حالات قيام المسؤولية المشتر كة للسيد وزير العدل 
والوالي وأن الغرض من طلب تلك المهلة هو إفراغ الحكم والقرار الإداري من متواه وإبطال آثاره فما كانت 
الأسباب المستوحاة من حتمية الحافظة على النظام العام فإنه لا يوحد أي سبب حدي يسمح لللإدارة أن تمتنع عن 


تنفيذ قرار قضائي وأن موقف الإدارة هذا يعتبر غير مشروع. 


هذه الأحيرة ال تم تعديلها موحب الادة 604 من القانون الحالي الذي أبطل هذا الحق للوالي بحذف 
الفقرة الأحيرة ال كانت تنص عليه من المادة المعدلة وإعطاء الحق باستعمال القوة العمومية لفرض التنفيذ. ولكن إذا 
كانت للمادة نظريا موحودة فنحن نتساءل حول مدى تطبيقها عمليا؟ وما هو مصير هذا الإجحراء المحذوف إذا كان 
فعلا قي الصاح العام وليس بدافع التعسف كما سبق وأوردنا؟. 


5- إن كل هذه الحدود المرسومة لمهمة نمارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من شأفا التقليل من 
آثار القرارات الإداريةء وأننا نرى بأن التحلى بالشجاعة في الاجتهاد القضائى والإقدام سوف يكون له آثار في 
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6- إلا أن ما جاء به قانون الإجراءات الحالى من تعديلات حاصة في جحال التنفيذ» من شأما أن تخفف - 
فعلا إن هي مورست حقا ٤‏ حالاقھا- من حدود هذه الرقابة وممارسة القاضي اللإإداري لوظيفته» وهو ما سنراه 


المبحث الثان 
دور القاضي الإداري في حل القضية وتأسيس حكمه وطبيعة 
الإثبات في حالة الهدف المخصص 


تحدثنا فيما سبق عن الدور الإحرائي للقاضي الإداري» وأهمية هذا الدور في إعادة التوازن العادل بين 
أطراف الخصومة الإدارية. والقاضي بجانب هذا الدور يقوم بدور موضوعي» يعمل أيضا من خلاله على كفالة 
التوازن بين الطرفين. وذلك عن طريق استخلاصه للقرائن القضائية» وال ما أهمية كبيرة في الإثبات» حيث أا 
تکون اقتناع القاضي قي هذا الجال. 


كما أنه عن طريق دوره الموضوعي» يتدحل في بعض الأحيان لراقبة وتنظيم شروط وطرق الإثبات. وذلك 
باستبعاد الشروط والعناصر الي يتعذر إثباتما عادة من دائرة تحقق المر كز القانون» مع الاكتفاء بغيرها لقيام هذا 
الم ركز كما هو الشأن قي الانحراف بالسلطةء وال تؤدي إلى نقل صعوبة الإثبات في الواقع إلى الإدارة. 


لذلك سنبدأ أولا في المطلب الأول دور القاضي ف تحديد عبء إثبات الانحراف واستخلاص القرائن» ومن 
ثم نتتحدث عن سلطة القاضي قي إثبات الانحراف في المطلب الثاني وأحيرا طبيعة الإثبات في حالة الهدف المخحصص 
والنتائج المترتبة عنه في المطلب الغالث. 


الطلب الأرل 
دور القاضي في تحديد عبء إثبات الانحراف 
واستخلاص القرائن 

إن القاضي في الدعوى الإدارية وإن كان له نفس دور القاضي المدني من حيث الأصل لأنه لا يكلف 
بالإتبات»› إلا انه ونتيجة احتلاف مراكز لدعي والمدعى عليه» فإن القاضي الإإداري يتدحل لإلزام الإإدارة بتقدعم 
الأوراق والمستندات المتعلقة وضو ع التراع وذلك تخفيفا على الفرد الضعيف. 

ومن ثم ذهبت بعض القوانين إلى القول بأن نكول الإدارة وعدم تسليمها الوثائق والأوراق المطلوبة منها 
والمتعلقة محل التراع يعتبر قرينة لصاح المدعي نحيل عبء الإثبات على عاتق الإدارة. 


E 
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ومن ثم فإن دور القاضي الإداري من حيث الأصل كدور القاضي المدن ولا يؤثر على ذلك الدور الإيجابي 
الذي يكون للقاضي الإداري عندما يطلب من أحد الطرفين تقدم المستندات. 


والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل يمكن للقاضي الإداري أن يطالب الإدارة يإاثبات صحة الهدف 
الذي سعت إلى تحقيقه؟ فهل ينتقل عبء الإنبات إلى الإدارة ذانا وعليها إثبات المصلحة العامة أو الهمدف 
الخاص الذي حدده المشرع؟ 

يكتنف إثبات عيب الانحراف بالسلطة صعوبة بالغة لما يتمتع به هذا العيب من طبيعة خحاصة» ولكن القضاء 
عا له من دور ايجابي ق الدعاوى الإداريةء و تأكيده قي إقرار مبدأً المشروعية» قد لطف من حدة صعوبة إثبات هذا 
العيب بالتوسع في وسائل الإثبات تخفيفا عن المدعي الملقى على عاتقه عبء إثبات هذا العيب. 


وسوف نوضح مدی صعو بة إثبات عيب الانحراف بالسلطة وعبئه (الفرع الأول) وكيفية إثبات هذا العيب 


(الفرع الغان) فيما يلي: 
الفرع الأول 
صعوبة وعبء إثبات عيب الانحراف في 
استعمال السلطة 


لا يكفي للقضاء بالحق الذي يطالب به صدق القول أو جرد الادعاء بل يجب عليه أن يقيم الدليل على 
ذلك حي يقنع القاضي ما يطلبه ومن ثم وصف الإثبات بأنه عبء ثقيل على من يكلف به. 

والمتعارف عليه فقها وشرعا أن عبء الإثبات على عاتق المدعي والطرف المعفى من الإثبات يعتبر ذا امتياز 
لأنه يكفيه لكسب الدعوى عجز المدعي عن تقدم الدليل. 


والمدعي الذي نعنيه ليس هو المتقدم برفع الدعوى وإن كان هو في الغالب كذلك» وإنما المدعي من يدعي 
حلاف الأصل أو الظاهر فهو قد يكون مدعي أو مدعى عليه وهو ما يسمى في إطار القانون بصاحب الطلبات 
المقابلة» ولقد نص المشرع على هذا ف المادة 323 أن على الدائن إثبات الالتزام Pes AE E E‏ 


وإذا كان هذا في المنازعات المدنية فإن الدعاوى الإدارية ها طابعها المختلف فهى تقوم بين طرفين أحدهما 
الإإدارة وهي طرف قوي والثان فرد وهو طف ضعيف حتاج دائما ا الطرف الأول ق التعامل ومن هذا الامتياز 
الذي تتمتع به الإدارة فإننا بجدها تقف غالبا في م ركز المدعى عليه في حين يقع الفرد الضعيف في مركز المدعي. 


هشام عبد المنعم عكاشةء دور القاضي الإداري في الإثبات» دار النهضة العربيةء 2003» ص23-21. 
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الأمر الذي يترتب عليه نشوء ظاهرة عدم التوازن بين الطرفين في الدعوى وهي تستلزم إظهار الدور 
الإججابي للقاضي وسلطاته عند الفصل ق الدعوى وترحیح كفة أحد الطرفين على الآحر مع التزامه بالأصول 
القضائية. 

وعيب الانحراف بالسلطة يتعلق بنوايا ومقاصد الإدارة مصدرة القرار» ويتعلق كذلك بأحلاقيات الإدارة 
ومدى سعيها لتحقيق الصاح العام والغايات الي حددها القانون. فهو عيب داحلي يتصل .معصدر القرار» وهذا كان 
إثباته عملية صعبة عسيرة على حلاف العيوب الأحرى الي يمكن أن تصيب القرار الإداري. 


وصعوبة الإثبات هذه هي سبب ندرة الأحكام الي يلغي فيها القضاء الإداري الآن القرارات الإدارية بناء 
على هذا العيب» وتلك الصعوبة هى أيضا مصدر اعتبار عيب إساءة استعمال السلطة عيبا احتياطيا فلا يلجا إليه 
القاضي بناء على طلب الطاعن» إلا إذا م تفلح العيوب الأحرى ولم يثبت عيب منها. 


القاعدة العامة أن عبء إثبات عيب الانحراف بالسلطة يقع على عاتق الطاعن بالإلغاءء مثل الأصل العام في 
إثبات العيوب الأحرى للقرار فيما عدا عيب عدم الاحتصاص المتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز للقاضي إثارته 


وإصابة القرار الإداري بعيب الانحراف في استعمال السلطة جد صعوبة في إثبات هذا العيب» حيث أنه لا 
ينصب على عناصر موضوعية» وإنما على عناصر نفسية ذاتية متصلة .معصدر القرار وهذا أعتبر هذا العيب احتياطيا 


ونظرا لصعوبة مهمة الطاعن قي إثبات هذا العيب المتصل بنوايا الإإدارة» فإن القاضى الإداري يقدم العون 
للطاعن بالإلغاء عن طريق وسائل عدة هي: 


1- إذا كان القانون قد حدد للقرار غاية معينة أو طبيعة الهدف الواحب استهدافه على نحو محدد» وهي 
القاعدة المسماة بتخحصيص الأهداف -كما رأينا قي الفصل الأول- ففي هذه الحالة إذا حدث واضطرت الإدارة أثناء 
سير الدعوى للكشف عن غرضها من إصدار القرار» فإن القاضي الإداري يقوم .عقارنة هذا الغرض المعلن عنه بالغاية 
ال استهدفها المشر ع؛ فإذا ثبت احتلاف غرض الإدارة مصدرة القرار عن غاية المشرع أو الهمدف الخاص» تم إثبات 
عيب الانحراف بالسلطة ويقوم القاضي بإلغاء اا 


` Jean philippe Colson, office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, L.G.D.J, Paris, 1970, p74. 
سليمان محمد الطماوي» القضاء الإداري» ص728 وما بعدها.‎ 
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2- تثور الصعوبة أكثر قي حالة عدم كشف الإدارة عن غرضها المستهدف من القرار» سيما إذا لم يكن 
هناك غاية خحاصة حددها القانون للقرار. فهنا يدق على الطاعن إثبات استهداف الإدارة هدف غالف للمصلحة 
العامة. 


ولكن القاضي الإداري» مثلما يفعل قي حالة إثبات عيب السبب» يكتفي الطاعن بتقدم مبداً دليل فقط أي 
محرد قرائن من شأما أن تشكك في نوايا الإدارة وصحة غايتها من وراء إصدار القرار» وي هذه الحالة ينتقل عبء 
الإثبات إلى الإدارة ذانماء وعليها إثبات غايتها المصلحة الحاة آ ا لهدف الخاص الذي عينه القانون. فإذا هي لم ترد 
أصلا أو أحابت بأدلة غير كافية أو مقنعة» كان هذا دليلا على إثبات عيب الانحراف عن السلطة واهدف المخحصص 


ما يؤدي إلى إلغاء القرار. 


والقرائن الي حكن أن يقدمها الطاعن غير حصورة على نحو معين: فقد يستمدها من ملف خدمته لو كان 
موظفا أو من الأوراق الي قدمتها الإدارة في الدعوى بل يستطيع الطاعن أن يستخلص تلك القرائن من ظروف 
إصدار القرار» وح أيضا من الظروف التالية على إصدار القرار: فمثلا الإسراع والعجلة في إصدار القرار أو قي 
تنفيذه تعتبر من بين القرائن الي تكشف عن الانحراف في استعمال السلطة كما لو أصدر الوزير القرار يوم الحمعة 
بالرغم من أنه يوم عطلة رسمية وبالرغم من ظروف سياسية كان من المفروض أن تشد اهتمامه بعيدا عن هذا القرار. 
أو أن الوزير أصدر القرار بعد تقديمه استقالته وقبل قبوهاء كذلك مثلا تتابع حصول النقل المكان للموظف عقب 
رفعه تقريرا للوزير الأول يكشف عن أن هذا النقل يحمل معن الانتقام مما يمثل انحرافا بالسلطة عن الهدف المخصص. 

وهذا كان إثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة” بالنسبة للقاضي والمدعي على حد سواء فالقاضي 
لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها. حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية 
يسهل الكشف عليه» كما أنه ليس من العيوب الموضوعية بحيث حكن استخلاصه بسهولة. فهو عيب شخحصي 
يكمن قي نوايا ومقاصد رحل الإدارة» ويتوقف وحوده على سلامة هذه النوايا والمقاصد. ومن هنا نبعت صعوبة 
3 


انباته. 


ع 


ذلك أن استخلاص ما بداخحل النوايا أمر لا بمكن الوصول إليه باستعراض وفحص أوراق الإدارة أو ماع 
شهادة رحاها. كما يزيد صعوبة إثبات عيب الانحراف» أن ججحلس الدولة الفرنسي وهو بصدد تحري بواعث الإدارة 
ودوافعهاء ليس بوسعه استجواب رحل الإدارة أو الأمر بإحراء تحقيق لاستجلاء أمر غمض عليه. وذلك احتراما 


أ نواف كنعان» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص322. 

? Lemasuirier, la preuve dans le détournement de pouvoir, revu de droit public et des science politique, Paris, 1959, p 
36 . 

3 عبد الغني بسیوني» القضاء الإداريء المرجع السابقء» ص674. 
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بدا الفصل بين السلطات» لذلك اضطر امجلس إلى تلمس دوافع وبواعث إصدار القرار من ملف القضية والظروف 
احيطة بإصدار القرار وهذه كلها وسائل غير مباشرة. 


إلا أنه يخفف من تلك الصعوبة وسيلة التحقيق الإداري -وهو ما سنبينه في حينه- الي ابتدعها مجلس الدولة 
الفرنسي» وتتلحص في تكليف الإدارة بإحراء تحقيق إداري .معرفتها ويودع يعد انتهائه تقريرا بمكن لذوي الشأن 
الإطلاع عليه. وهذا على حلاف مجلس الدولة المصري الذي بملك الاتصال بجهات الإدارة للحصول على ما يشاء 
من بيانات» كما ملك القاضي إجراء تحقيق واستدعاء حصوم الدعوى لإثبات دفاعهہ. " 


و ن ا و ا کی اا امال الط ا وة 
إثباته. حيث اشترط وحوب استخلاص هذا العيب من أصول ثابتة بالملف» وإن كان مجلس الدولة الفرنسى مراعاة 
منه للمدعي وصعوبة مهمته يي الإثبات» قد أعطى تفسيرا واسعا لمفهوم اللف. إلا أن ذلك وإن کان يحخفف من 


صعوبة الإثبات إلا انه لا ينفيها تماما. 


وإذا كانت مهمة القاضي قي الكشف عن الانحراف بالسلطة على هذا النحو من الصعوبة» فإن مهمة 
الملدعي في إثباته لا تقل مشقة. حيث لا ملك من المستندات ما يثبت به انحراف الإدارة بسلطتهاء لكوما في حوزة 
الإدارة. ومن ثم يجد المدعي نفسه مضطرا إلى إثبات الانحراف بدلائل ترقى لمستوى الدليل» الذي يحسم الأمر 
ويؤ كد انحراف الإدارة بسلطتها. 


وقد ترتب على تلك الصعوبة ال تواحه القاضي والمدعي ف إثبات الانحراف بالسلطة» أن تحول هذا العيب 
إلى عيب احتياطي» لا يلجا إليه القاضي إلا إذا لم تفلح أوحه الطعن الأحرى ق إلغاء القرار الإداري. وتأكيدا لذلك 
فإن جحلس الدولة الفرنسي عندما جد أمامه عدة طرق لإالغاء القرار الإداري» فإنه يفضل الفصل لصاح المدعي 
استنادا إلى اعتبارات موضوعية وأكثر سهولة من الانحراف اا ا 


كما بحم عن صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة أيضاء اتحاه المدعي إلى الطعن ضد القرار بأوحه الطعن 
الأحرى» بالرغم من أنه مشوب بعيب الانحراف وذلك لتحوفه من الفشل ق إنباته. ومن حهة أحرى فلم تضع 
ال القانو نية حكما بشأن عبء الإثبات أمام القضاء الادارى إلا أن أراء الفقه و أحكام القضاء القت به 
کن ایو بء ار م و داري ,۾ ر 3 8 


عاتق المدعى. 


حيث استقر الفقه الإداري على إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي» إذ يقع عليه إثبات استهداف الإدارة 
بقرارها هدفا بعيدا عن المصلحة العامة أو يغاير الهمدف المخصص. 


1 عايدة الشاميء خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية المكتب الجامعي الحديتث»ء 2008 > ص109 وما بعدها. 
Lemasuirier, op. cit, p56.‏ ” 
Charle Debbasch, Jean Claude Ricci, op. cit, p98.‏ ° 
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والأصل أن المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات» هو من يصدر عنه الادعاء أمام القضاء. وعندما يدفع 
المدعى عليه بدفوع معينة فإنه يصبح مدعيا في هذه الدفوع ويقع عليه عبء إثباته. وقي هذه الحالة يكون المدعي في 
الإئبات هو المدعى عليه ق الدعوى. و بمذا فإن عبء الإتبات يقع على عاتق المدعى يي الدعوى والمدعى عليه ق 
E‏ 
الدفع. 
ويرحع إلقاء عبء إثبات الانحراف بالسلطة على عاتق المدعي» إلى أن القضاء يقر سلامة الأغراض الي 
تتوخحاها الإدارة إلى أن يثبت العكس لاطورة الإسراف في اتمام الإدارة بالانحراف في ا ا 


الفرع الغان 
وسائل إثبات الانخحراف بالسلطة 


اقتصرت النصوص المتعاقبة على ذكر أوجه إلغاء القرارات الإدارية» دون ذكر وسائل إثبات تلك العيوب 
وبذلك يخضع إثباها للقواعد العامة. مع مراعاة طبيعة العلاقة الي تربط بين القضاء الإداري وبين الإدارة العامة. 


وإزاء ما يواجه المدعي من صعوبات جمة في إثبات الانحراف بالسلطة» فقد حفف القضاء من وطأة عبء 
الإثبات الملقى على كاهلهم حيث توسع مجلس الدولة الفرنسي قي تلمس دليل الانحراف بالسلطة» حينما جاوز 
ملف الخدمة باعتباره دليل مباشرا على الانحراف بالسلطةء إلى أدلة أحرى غير مباشرة قي إثباته. مثلة في قرائن 
الانحراف بالسلطة» بل إن مجلس الدولة الفرنسي بلغ مدى أعمق» حينما اعتد ق إثبات الانحراف بالسلطة بظروف 
حارجة عن التراع المطروح أمامه. 


وف إثبات المدعي لعيب الانحراف بالسلطة قد يلجا إلى وسائل مباشرة يستعين ما على الكشف عن عيب 
الانحراف بالسلطة وأحرى غير مباشرة يستشف منها وحود عيب الانحراف» وتتمثل في القرائن. 


أولا: الإثبات المباشر لعيب الانحراف بالسلطة 


يكون إثبات عيب الانحراف بالسلطة مباشرا من خلال الببحث عنه قي نص القرار المطعون فيه. والذي قد 
تنبئ عباراته عن انحرف الإدارة بسلطة إصداره» فإذا لم يتيسر الكشف عن الانحراف بالسلطة من نص القرار فيمكن 
اللجوء إلى فحص ملف الموضوع ما يوحیه من مستندات قد تشکل دلیلا على الانحراف E‏ 


محمود عاطف البنا » المرجع السابق» ص279 . 
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1. إثبات الانحراف بالسلطة من نص القرار: 


بحث القاضي عن عيب الانحراف بالسلطة في نص القرار المطعون فيه هي أولى خحطوات البحث عنه» فقد 
يكتشف القاضي من أول وهلة أن اا م ا ر 


فقد تكشف جرد قراءة القرار عن الانحراف بالسلطة» وذلك عندما تفصح الإدارة تارة أو جبرة عن 
أسباب قرارهاء فإن هذه الأسباب لما بينها وبين الأغراض من روابط قوية تنم عن الأهداف الحقيقة الي تتوخاها 


2 


وكان مجلس الدولة الفرنسي قي البداية حريصا على أن يكون الانحراف بالسلطة» واضحا وصريجا بي 
نصوص القرار ذاته. وإلا رفض دعوى الانحراف دون أن يحاول البحث عنه في أماكن أخحرى. وهي بلا شك نظرة 
قاصرة» كانت تؤدي إلى رفض العديد من دعاوى الانحراف. ونوعا من التشدد من الجلس كان يسمح بإفلات 
العديد من القرارات الإدارية المشوبة بالانحراف من قبضة القضاء» بسبب عدم وحود ما يثبت الانحراف بالسلطة ٿ 
الأظهر الخارجى للقرار. ° 


وإذا كان اعتراف الإدارة الصريح بالانحراف بالسلطة قي نص القرار أمر نادر الوقوع» فقد يقع هذا 
الاعتراف بصورة ضمنية حيث يستنتج القاضي وحود الانحراف في فحصه لنص القرار أو أسبابه. وال يتضح منها 
تناقض المدف المعلن للقرار مع الهدف الذي حصصه القانون لإصداره.“ 


وبالرغم من أهمية الاعتراف في إثبات عيب الانحراف بالسلطة» فإن هذا لا يعن قصر إثباته على تلك 


حيث أن هذا الإثبات وسائل أحرى» وإن لم تبلغ أهمية الاعتراف قي الكشف عن هذا العيب» إلا أن ها 
دور فعال قي هذا اججال. باعتبارها هي السبيل المتاح إذا لم يتيسر الوصول إلى اعتراف الإدارة بانحرافها ا 


2. إثبات الانحراف بالسلطة من ملف الدعوى: 


قد يكون انحراف الإدارة بسلطتها متقناء فلا يستطيع القاضي التواصل إليه من جرد الإطلاع على عبارات 
القرار المطعون فيه. وحينفذ لا جد القاضي -وهو بصدد الكشف عن الانحراف- من سبيل سوى اللجوء للف 


سلیمان الطماوي»› القضاء الإداريء المرجع السابقء» ص909. 

عايدة الشامي» المرجع السابق» ص220. 

® Henri Lévy Brühl, la preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, librairie Marcel Rivière et Cie, Paris, 1964 
p67. 

لحسين بن الشيخ آث ملوياء مبادئ الإثبات في الدعاوى الإداريةء المرجع السابق» ص245. 

° عبد الغني بسيوني عبد الله > القضاء الإداري اللبنانيء المرجع السابق» ص730. 
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الدعوى. وهو ما يشتمل عليه من أوراق ومستندات» قد يكون الوعاء الحقيقي الذي يكمن فيه الانحراف بالسلطة. 
SAN‏ 

ومن أحل ذلك حاول مجلس الدولة الفرنسي استخلاص الانحراف بالسلطة من أوراق الملف» ويؤكد ذلك 
استخدامه في بعض قراراته عبارة "وحيث يدحل في نطاق فحص الأوراق الواردة بالملف "أو عبارة " ويخلص من 
ا 

وحيث أن إثبات الانحراف بالسلطة من ملف الدعوى» يكون هو الطريق المتبقي أمام القاضي للإثبات 
المباشر للانحراف بالسلطة بعد أن يفشل إثباته من خلال عبارات القرار. لذلك توسع جحلس الدولة الفرنسي في 
تحديد مفهوم ملف الدعوى إلى أبعد مدى ليعطي لنفسه فرصة أكبر في الكشف عن هذا العيب. حيث اعتد 
بالمناقشات الشفهية المصاحبة لإصدار القرار والمتعلقة موضوعه» وكذلك ما يحويه هذا الملف من مراسلات سبقت 
إصدار القرار. هذا إلى حانب التوحيهات العامة أو الخاصة الي يتلقاها مصدر القرار من رؤسائه ق العمل» وما تنبئ 


عنه تفسيرات وإیضاحات الأذارة * 


وما يمكن استخلاصه هو أن القاضي الإداري تماشيا مع السلطات الواسعة الي يتمتع بها ف الإثبات 
يستطيع أن يستخلص وحود عيب الانحراف بالسلطة من التفسيرات والإيضاحات الي تبديها الإدارة تبريرا لقرارها 
عند الطعن فيه. بل إن امتناع الإدارة عن أبداء تلك التفسيرات حال طلبها يجعل القاضي يحكم ضدها. 


إلا أن هذا الطريق للإثبات رغم أهميته فهو محفوف بالمخحاطر حيث أن الإدارة قد تغاير الحقيقة فيما تقدمه 


E a o 6 4‏ 
ثانيا: الإثبات غير المباشر لعيب الانحراف بالسلطة 


بالرغم من أن إثبات الانحراف بالسلطة بالطريق المباشر من خلال فحص ملف الموضوع ومشتملاته على 
نحو ما أوضحنا هو أيسر وائمن طرق إثبات هذا العيب. ولكنه قد لا يكون متاحا للقاضي التوصل إلى دليل 
الانحراف من خلاله» فلا يكون بوسعه سوى اللجوء إلى إثبات الانحراف AE O‏ 
وذلك رغبة منه ق عدم إفلات القرار المشوب بالانحراف بالسلطة من نطاق الرقابة القضائية. 


أ سامي جمال الدين» الوسيط في دعوى القرارات الإداريةء المرجع السابق» ص785 وما بعدها. 
عدنان عمروء المرجع السابقء ص144. 
مصطفى آبو زيد فهمي» القضاء الإداري ومجلس الدولةء المرجع السابقء ص835. 
Henri Lévy Brühl, op. cit, p71.‏ “ 
محمد محمد عبد اللطيف» تسبيب القرارات الإداريةء دار النهضة العربيةء 1996» ص308. 
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حيث يستخلص القاضي وجوده من جحموع القرائن الحيطة بظروف الراع." فإذا م تسعفه تلك القرائن في 
التوصل إلى الكشف عن عيب الانحراف بالسلطةء فإنه يلجأ إلى فحص ظروف إصدار القرار والكيفية التي نفذ ها. 
بل إن القاضي بوسعه إثبات هذا العيب من خلال ظروف خارجة عن التزراع. وهذا بمثل قمة ما وصلت إليه الرقابة 
القضائية على مشروعية القرار الإداري للتأكد من خلوه من عيب الانحراف بالسلطة. وسوف نفصل كل ما سبق 


1. إثبات الانحراف بالسلطة من القرائن الحيطة بالراع: 


مع بداية الربع الثانِ من القرن العشرين لم يعد بحلس الدولة الفرنسي يكتفي بفحص نص القرار المطعون فيه 
والأوراق الحفوظة .علف الدعوى فقط. بل بدأ يمد بحثه عنه في مجحموع القرائن الحيطة بظروف التراع» إذا لم جد في 
نص القرار و أوراق الدعوى ما يعينه على اكتشاف الانعراف * 


وحيث تخلو يد الطاعن عادة من حيازة الأوراق الإدارية» فإن القرائن القضائية تعتبر في حالات كثيرة 
الوسيلة المتاحة له. وعقتضاها ينقل عبء إثبات صحة القرار الإداري إلى الإدارة حيث يكلفها القاضي عندئذ بتقدم 


ما لديها من مستندات وأوراق إدارية تدحض ها ادعاءات الطاعن. 


ويقصد بالقرينة استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت. ويكون اللجوء إلى تلك القرائن أمرا حتميا عندما 
يخلو ملف الدعوى من أدلة الإثبات الكافية» أو عندما يتعذر على الطرف المكلف بالإثبات تقليم ما يؤيد طلباته من 
مستندات. وبالقرائن يستطيع القاضي أن يؤسس حكما على الإمارات والشواهد والدلائل. ويكون لمحوء القاضي 
إلى القرائن القضاثية في إثبات عيب الانحراف بالسلطة حرصا منه على إعلاء مبدأ المشروعية.” حيث تحاوز في إثباته 
ملف الدعوى إلى تلك القرائن الي من شأما التشكيك ف نوايا الإدارة وسلامة غاياتما من وراء إصدار القرار. بحيث 
ينتقل عبء إثبات عكس هذه القرائن إلى عاتق الإدارة فإذا سكتت أو لم تقدم الإحابة الشافية الي تقنع القاضي 
اعتبر ذلك منها تسليما بطلبات الل 


رشك قآ إقرار عى ادر ايى والضري وارد قران القضاهة كرا وات عبت 
الانحراف بالسلطة من شأنه التيسير على المدعى في إثبات هذا ا ينتقل عبء إثبات عكس القرينة إلى 
الإدارة. مع تمتع كل القرائن بقوة متساوية في إثبات الانحراف بالسلطة أمام القضاء الإداري» بحيث يستطيع أن 


يستند إلى أي منها لإانباته. 


أ إبراهيم عبد العزيز شيحاء القضاء الإداري» -ولاية القضاء الإداري» دعوى الإلغاء-» 2006ء منشأة المعارف» الإسكندرية» ص564. 
محمد رفعت عبد الوهاب» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص204. 
مصطفى آبو زيد فهمي» القضاء الإداري ومجلس الدولة › المرجع السابق» ص221. 
2 حمدي يسين عكاشة» القضاء الإداريء المرجع السابق» ص570 وما بعدها. 
Maleville George Juris, classeur administratif, fascicule 617, Dalloz, Paris, 1991, p87.‏ 3 
؟ مصطفى أبو زيد فهميء القضاء الإداري ومجلس الدولةء المرجع السابق» ص223. 
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وتتوافر قرائن الانحراف بالسلطة» إذا ما فرقت الإدارة ف المعاملة بين من تساوت مراكزهم القانونية أو 
انعدام دافعها المعقول لإصدار القرار. أو أصدرت قرارا بتوقيع حزاء لا تناسب بينه وبين الحرم التأديي. أو وقفت 
موقفا سلبيا من ادعاءات الطاعن ضدها وقد يتحذ القاضى من ظروف إصدار القرار والكيفية الي نفذ بها قرينة على 


انحراف الإدارة بسلطة إصداره. 


وسوف نقوم بإلقاء الضوء على كل قرينة ما سبق على حدة فيما يلي: 
أ. قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المعماثلة: 


يقصد .بدأ المساواة أمام القضاء والقانون عدم التفرقة أو التمييز بين الأشخاص. كما يقصد به مخاطبة كافة 
أفراد اجتمع بصورة موحدة ومتساوية» بكل قواعد القانونية الداخلية عند توافر شروط تطبيقها عليهم» وبغض النظر 
عن أية أوحه أو اعتبارات للتفرقة والاحتلاف بينهم. 

والمساواة أمام التكاليف العامة باعتبارها من المبادئ الدستورية لا توحد إلا عندما تتماثل ظروف المكلفين 
ومراكزهم القانونية. فإن الحال عندئذ يقتضي أن يقع العبء على من حتمت الظروف تحميله» دون أن يكون في 
ذلك إخحلال .مبد المساواة في الأعباء والتكاليف. 

وإذا ميزت الإدارة بين طائفتين من الأفراد» تنقدم للحصول على مطالب معينة فأجحابت طلب إحداها 
ورفضت الآحر» دون فحص لكل حالة على حدى» فذلك يكشف عن أن الإدارة قد حابت طائفة دون أخحرى. 
وينقلب عبء الإثبات بالنسبة لعيب الانحراف بالسلطة على عاتق الإدارة» حيث يطلب منها بيان غرضها من القرار 
: : 1 
الذي ميزت فيه بين الطائفتين اللتين تمائلت ظروفهما. 

ولذلك قضى بجحلس الدولة الفرنسي بأن المساواة لا يقصد بها التساوي المطلق بل النسبي. وهذا يقود بالطبع 
إلى مشروعية ما تقوم به السلطات الإدارية من إيثار الطوائف بأمور خحاصة» طالما أن طابع العمومية النسبية متوافر 
دون أن يعد ذلك انتهاكا لبداً اا 


ب. انعدام الدافع المعقول: 


الإإدارة تصدر قراراتها تحت تأثير دوافع معينة» وللحكم على مشروعية هذه القرارات يتعين أن يكون دافعها 
يتعلق بتحقيق المصلحة العامة. وأن يكون مبررا لإصدار القرار؛ أي أن يكون ذلك القرار ذا دافع معقول لإصداره. 
فإذا انعدم ذلك الباعث تولدت قرينة على انحراف الإدارة بسلطتهاء يسهل مهمة المدعي في إثبات العيب حيث تلقى 
على الإدارة عبء إثبات توافر الدافع المعقول لإصدار القرار. 


أ سليمان الطماوي» القضاء الإداري و رقابته لأعمال الإدارةء المرجع السابقء ص417. 
صلاح الدين فوزي» المبادئ العامة المكتوبة في القانون الإداريء -دراسة مقارنة- > دار النهضة العربية ۰/98 ص41 . 
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فقد يستدل القاضي على وجود عيب الانحراف بالسلطة من انعدام الدافع المعقول لإصدار القرار الإداري. 
لأنه إذا كانت القرارات الإدارية تتمتع بقرينة الصحة باعتبار أن الأصل فيهاء أا صدرت مشروعة ومحققة للصاح 
العام» إلا أن انعدام الباعث ظاهر معقول لإصدار القرار قد يكون قرينة في يد الطاعن على انحراف الإدارة بسلطتها. 
تسهل عليه عبء الإتبات وتيسر على القاضي الإداري مهمة إلغاء القرار الإداري ال 


وقد ألغى مجلس الدولة ا قارات الإإدارة الي استشف منها أن دافع الإدارة إلى إصدارها لم يكن له 
ما يبرره. حيث ألغى قرار نقل موظف من عمله إلى عمل أحر لا وجود له ف الواقع» أو لمنعه من أداء واحبه كعمدة 
ن الدية التقرل متها ما يفيك عدم مشروعية القرار على أساس الأغرافت بلاط 


وقي نفس الإطار ألغى قرار إعفاء أحد رحال القضاء في المستعمرات من مهام منصبه» بعد وعده بأن يعهد 
إليه عنصب ي فرنسا. a E‏ لذلك استنتج 
بجحلس الدولة أن هذا النقل م يكن الدافع إليه مشروعا.“ 


ج. قرينة الموقف السلبي من الأدعاء: 


قد يبدي المدعي وقائع يستشف منها انحراف الإدارة بسلطتهاء فإذا لم تنكرها الإدارة أو يتوافر في الأوراق 
ما ينفيهاء عد ذلك قرينة على توافر الانحراف بالسلطة. والواقع أن تلك القرينة عامة للإلبات سواء قي جال 
الانحراف بالسلطة أو غيره من العيوب القرار الإداري. إلا أن دورها تزداد أهميته في جال الانحراف بالسلطة» نظرا 
لنا يتسم به هذا العيب من طبيعة حاصة تحعل إثباته بالغ الصعوبة. 


والإدارة تستطيع بعد أن يطالبها القضاء بتقديم ملفانما وأوراقهاء أن توازن مكرهة بين تقد أوراقها فتسمح 
لخصمها أن يستخلص منها عناصر إثبات لصالحه. أو أن تمتنع عن ذلك فتتحمل نتيجة القرينة الي حكن استخلاصها 
لصاح المدعي من هذا الامتناع. ” 


والهدف منه إقامة هذه القرينة هو تيسير على المدعى قي إثبات دعواه والذي قد تعرقله الإدارة بصمتها. 
ومن ثم فلا يجوز أن تكافاً الإإدارة على هذا الصمت الذي قد تغلف به انحرافها بالسلطة. 


أ طعيمة الجرف رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامةء المرجع السابق» ص269. 

? luis de Castines, les présomptions en droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1991, p65. 
. سامي جمال الدين» قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارةء المرجع السابق» ص285‎ 
ا محمد الطماويء نظرية اق في استعمال السلطة -الانحراف بالسلطة المرجع السابق» ص154.‎ 4 


- 157 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
2. إنبات الانخراف بالسلطة من ظروف خارجة عن الراع: 


نظر ١‏ لما يكتنف إثبات عيب الانحراف بالسلاطة من صعوبات -على النحو المذكور سابقا- قد تحول بين 
المدعي وبين الوصول إلى الكشف عن هذا العيب. رغم أن القرار المطعون فيه مشوب به. ونظرا لان المدعي تي 
عوى الإلغاء لعدم المشروعية بصفة عامة ودعوى الإلغاء للانحراف بالسلطة بصفة خاصة هو الطرف الأضعف. فإن 
ان الد وة قرت ٠‏ ورغبة منه ق التيسير على المدعي مراعاة لجانبه» لم يكتف بالتوسع في مفهوم لملف عند 
إثبات الانحراف و يكتفي بالاعتداد بالقرائن القضائية الناقلة لعبء إثبات عدم وجود الانحراف إلى 


حانب الإدارة. 


حيث وصل إلى مدى أعمق في إثبات هذا العيب» عندما ذهب قضاء مجلس الدولة إلى الببحث عن دليل 
الانحراف بالسلطة حن قي الظروف الخارحة عن التراع المعروض على ابجلس. حن ولو وقعت تلك الظروف بعد 
حدوث وقائع الدعوى المطروحة بعدة سنوات. ومسلك جحلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن يمثل الحد الأقصى 
لملاحقة انحراف الإدارة بسلطتها.* حيث يتلمس ما يثبت وقوع الانحراف حي قي الظروف الخارحية الي لا تمت إلى 


الزاع المعروض بأية صلة مباشرة. 


وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد جاوز ف بحثه عن دليل الانحراف بالسلطة وقائع ما هو معروض عليه 
من نزاع» إلى وقائع أحرى لا صلة ها به مباشرة و إلغائه له. فإن الأمر يختلف بالنسبة للقضاء المصري الذي لا يقر 
هذه الوسيلة قي إثبات الانحراف ET‏ 


والواقع أن اتحاه ججلس الدولة الفرنسى يتفق م العدالة الجردة وال تقتضى حاية المدعى وهو الطرف 
الضعيف ق الدعوى مواجحهة الإدارة الطرف القوي. حیث تقبض يدها على كافة الأوراق والمستندات ال تحوي 
أدلة الاحراف. وبالطبع لن تقدمها للقاضي وإذا اضطرت لذلك فبوسعها طمس الحقيقة فيها. 
3. الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات انحراف القرار المطعون فيه: 
کات أهمية الضوابط الى قررها القضاء الإداري على ممارسة الإدارة لصلاحياقا التقديرية خحصوصا ي ان 
الإثبات ق اکتفائه لالغاء القرار بتقلعم بيانات تؤدي إل زعزعة قرينة السلامة أو المشروعية اللصيقة بالقرارات 
٣‏ 2 : ا rk‏ ع 5 
الإدارية» هذا يتعين على الطاعن تقدعم بيانات تنقض قرينة السلامة المفترضة أو تؤدي إلى زعزعتها على الاأقل. 
ويرى الفقه الفرنسي أنه "لا يتطلب القضاء الإداري أن يثبت ويقيم الطاعن الدليل كاملا على الوقائع الي يدعيها 
Pierre Pactet, essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, (thèse pour le doctorat en droit )‏ ` 
édition Apedone, Paris, 1952, p78.‏ 
سليمان محمد الطماوي» القضاء الإداري» المرجع السابق» ص899. 
محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري» المرجع السابق» ص230. 


* سامي جمال الدين» الوسيط في دعوى القرارات الإداريةء المرجع السابق» ص789. 
عبد الغني بسيوني عبد الله > القضاء الإداري اللبنانيء المرجع السابق» ص735. 
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بل يستلزم فقط أن يقدم عناصر من شأما أن تؤدي إلى إثارة التفكير بأن القرار المطعون فيه غير مبرر» فيجب أن 
تولد العناصر الي قدمها الطاعن الشك يي ذهن لا ف النهج الذي سار علية بعض القضاء المقارن كالقضاء 
لار 
الملطلب الغان 
سلطة القاضي في إثبات الانخراف 

والمعروف فقها وشرعا أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وهذا قي جحال المنازعات المدنية» غير أن 
للدعاوى الإدارية وضع حاص لعدم وجحود توازن كما سبق الذكر بين أطراف الدعوى» المر الذي يستلزم ضرورة 
قيام القاضي الإداري بدور إيججابي بإلزام الإدارة بتقدم الأوراق والمستندات الي ها علاقة موضو ع التزاع تخفيفا على 
الفرد كوا تملك غالبا هذه الوثائق. 

ما يفسر نكول الإدارة في القضاء الإداري عا فيه الجزائري- وعدم تقديمها الوثائق والأوراق المطلوبة قرينة 
اا ا و ل ع ا ا 

كما أن للقاضي في إطار الإثبات سلطة تقديرية لوسائل الإثبات (الفر ع الأول) فله أن يأمر الإدارة بتقدم ما 
لديها من مستندات (الفرع الثان)» كما له أن يأمرها بإحراء تحقيق إداري قي الواقعة المطروحة أمامه وتزويده 
بنتيجة هذا التحقيق (الفرع الغالث). 

الفرع الأول 
سلطة القاضي التقديرية لوسائل الإثبات 

إذا كان الإثبات بصورة عامة ومطلقة قد نازعته ثلاثة مذاهب وهى مذهب الإثبات ال حر» المقيد والمختلط. 
فعن أأغلب التشريعات ومن بينها الجزائري قد احذ بالمذهب المختلط فيما يتعلق بسلطة القاضي المدن تجاه الأدلة فهو 
من حهة يحدد الأدلة المقبولة وقوة كل منها في الإثبات. ومن حهة أخحرى يعطي للقاضي حرية واسعة ق تقدير تلك 
الأدلة ال م يحدد ها القانون قوة معينة مع سلطة استخلاص القرائن القضائية. ولكن مع هذا فإنه بالنسبة للقانون 
الإداري فإن الوضع على حلاف ذلك إذ أن القاضي الإداري غير ملزم بطرق معينة قي الإثبات ومن ثم فإنه يجدد 
وبكل حرية طرق الإثبات المقبولة أمامه وال تلائم الدعوى المعروضة أمامه كما يحدد قيمة كل منها قي الإثبات 


ويقدر مدى اقتناعه يما دون قيد أو مراعاة لأسبقيات أو ترتيب بين مختلف الطرق الي يعتمد عليها. 


أ علي خطار الشطناوي» «الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحيتها التقديرية»» المرجع السابق» ص22. 
فائزة جروني» قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري› (مذكرة ماجستیر)» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة بسكرة 
4 ص38 وما بعدها. 
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فجميع الأدلة أمام القاضي الإداري سواء ويستخلص عقيدته من أي دليل يراه ويظنه مؤدي هذا الغرض 
واضعا نصب عينيه حريات الأفراد وحقوق الدفاع وضمانات التقاضي واحترام استقلال الإدارة وعدم التدحل في 

ومن تم فإن القاضي الإإداري يتمتع بسلطة كبيرة تساعده على تكوين عقيدته والتثبت من تحقيق الادعاء ولا 
يحده في ذلك إلا قدرته على إبداع الحلول المناسبة والعادلة الي توفق بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية الشيء 
الذي يجعلنا نقول أن المذهب الذي يعتنقه القانون الإإداري ق الإثبات هو مذهب الإثبات 0 

ولكن مع ذلك قد يضع القانون بعض القيود أو يكرس بعض البادئ والهدف منها هو تحقيق الثقة 
والاستقرار ومن ذلك مثلا: 

1- إلزام القاضي الإداري بالاعتماد على الوقائع الثابتة ف الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه 
هو ما قضت به امحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 28 مارس 1973 بقوهما أن القاضي الإداري مقيد بالوقائع الي 
أبتها الحكم الجزائی. 

2- استبعاد اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات الإدارية باتفاق جميع الفقهاء وكذا اليمين المتممة لتعارضهما 
مع طبيعة الدعوى الإدارية. 

3- استبعاد العلم الشخحصي المستفاد من خارج نطاق الإجحراءات القضائية لتعارضه مع طبيعة الدعوى 
الإدارية لأن المنازعة أو الدعوى الإدارية دعوى موضوعية وليست شخصية. 
الفرع الغا 
الأوامر الموجهة للإدارة لتقد ما لديها من مستندات 

إذا كانت القاعدة العامة قي الإثبات العادي أنه لا يجوز إحبار أحد على تقد دليل ضد نفسه» فإنه ق المادة 
الإدارية يجوز للقاضي أمر الخصوم أو الغير بتقديم أي مستند تحت يده بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة. 

لذلك فإنه من المبادئ المستقرة في جال المنازعة الإداريةء أنه على حهة الإدارة تقديم كل الوثائق والمستندات 
المتعلقة موضوع المنازعة أو المنتجة في إثبات التراع تأكيدا أو نفيا مي طلب منها ذلك فإنه رفضت تقدع تلك 
الأوراق أقامت على نفسها قرينة لصالح حصمها. 

وإذا كان الأصل هو التزام الإدارة بالاستجابة لأوامر التحقيق القضائية بتسليم كل الأوراق والمستندات 
السرية المنتجة في الدعوى وإطلاع الطرف الثاني عليهاء فإن هناك من المستندات السرية ال تحظر القوانين الإطلاع 


1 Alain Plantey, la preuve devant le juge administratif, la semaine juridique, tome I, n° 3245, Dalloz, Paris, 1998, p77. 
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عليها من حانب الخصوم» وتقصر الإطلاع عليها من القاضي وحده» بمدف صيانة الأسرار ال تقضي المصلحة 
العامة هايتها. 

وتعد سلطة القاضي الإداري في توحيه الإحراءات ومنها التكليف بإيداع المستندات المنتجة في ملف القضية 
تقديرية» غير أن هذا التقدير غير مطلق إذ عليه تسبيب كل حكم قطعي بشأن الإثبات الذي يخضع فيه للرقابة من 
قاضى الاستفناف أو النقض ومن خلاله يقدر القاضى المخحتص بنظر الطعن فيما إذا كان قاضى أول درجة عندما 
امتنع عن مباشرة سلطته بأن يأمر بإيداع مبررات تصرف الإدارة أو الحكم على أساس ملف حال من مستند مؤثر 
اة غا لرا ق ع الدغاري لطر ان" 

ولا تعد الأوامر ال يصدرها قي هذا الإطار حلول من القاضى الإداري حل الإدارة في إصدار قراراتا إذ تعد 
من مستلزمات تحقيق العدالة الإدارية ولا تتضمن أي مساس باستقلال الإدارة لاقتصارها على توجيه الإجحراءات. 


وبالرحوع للمشرع الجزائري نحده أحذ بالمذهب الجر في الإثبات والقائم على تحديد الأدلة المقبولة وقوة كل 
منها في الإثبات من حهة وإعطائه حرية واسعة ق تقدير الأدلة ال لم يحددها القانون قوة معينة من حهة أخرى. 

هذا وحروحا عن الأصل العام قي عدم حجواز إحبار طرف على تقليم دليل ضد نفسه ليستفيد منه حصمه لي 
حال المنازعات الإدارية تلزم الإدارة بتقدم ما لديها من مستندات وأدلة إثبات كوما الحائزة ها غالباء وقد استقر 
القضاء على هذا الأمر حي قبل أن يتدحل المشرع ويجيزه له وأساس ذلك قانون بحت يرحع كما سبق القول للدور 
الإيجابي الذي يقوم به القاضي الإداري ف الدعوى الإدارية وإلى اعتبارات حق الدفاع. ‏ 


وهذا ما أكده المشرع الجزائري .عوحب نص للمادة 02/844 من قانون الإحراءات الحالي» والمشرع 
الفرنسي بصدور مرسوم 30 جويلية 1963 بشأن جحلس الدولة الفرنسي معوجحب للمادة 37 منه» غير أن المشرع 
الجزائري أغفل الحزاء المترتب في حالة تعنت الإدارة أو تماطلها عن تقد المستند على حلاف نظيره المصري الذي 
رتب عليها غرامة تمديدية إضافية واعتبار ذلك قرينة ضدها فيما يدعيه رافع الک 


خمد محدة «الإئبات في المواد الإدارية»» مجلة الاجتهاد القضائيء كلية الحقوق»› جامعة بسكرة» العدد الثاني 05 ص85. 
لين بن اشع ات مائ مياديئ الإات قي الدغارى الإارية المرجح البق »هن 11. 
عايدة الشاميء» المرجع السابق» ص172. 
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الفرع الثالكث 
الأوامر الموجهة للإدارة لإجراء نحقيق إداري 
من المسلم به أن القاضي الإداري ينظر قي منازعة طرفاها متباينان من حيث الم ركز القانون» فالإدارة كانت 
ولا تزال تتمتع بال ركز الأقوى» لذلك كان لزاما على القاضي الإداري تقصي الحقيقة من مستندات وأوراق 
الدعوى المطروحة أمامه ووقائعها. فله أن يوحه أوامر للإدارة -باعتبارها الحائز للمستندات الثبوتية- من أحل تزويد 
امحكمة بأدلة الإثبات اللازمة للفصل ق الدعوى؛ هذه الأوامر هي أوامر التحقيق. ومنها الأمر بإحراء التحقيق 
الإإداري. 
يقصد بإحراء التحقيق الإداري؛ أن يأمر القاضي الإداري أحد موظفي الإدارة بإحراء تحقيق في الواقعة 
العروضة أمامه» ويلتزم المحقق بإيداع تقرير بنتيجة التحقيق يرفق ملف الدعوى ويخطر به الأطراف للاإطلاع عليه. 


ويتم الأمر بإحراء تحقيق إداري دون انتظار تقديم طلب بشأنه من أحد الأطراف» ومن صور الأوامر الي 

وجهها القاضي الإداري إلى الإدارة بإحراء تحقيق إداري ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء الحكم الصادر من 
محكمة أول درجة» وأمر بتكليف مندوب من الخزانة العامة بإحراء تحقيق بصفة مستعجلة لحمع كل المعلومات الي 
تتيح معرفة استهلاك كل ساكن حي تتمكن الهة الإدارية من الاستمرار في عمليات التطهير " 

وقد حول المشرع الجزائري للقاضي الإداري .عوحب للمواد 75 ٠77 ٠76‏ 78 83» 84 على وجه 
ا لخصوص من قانون الإحراءات المدنية والإدارية قي القسم الأول إطار الحكام العامة من الفصل الثاني تحت عنوان: 
"قي إحراءات التحقيق" للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن يأمر بكل إحراءات التحقيق الي 
يسمح ها القانون سواء بشكل كتابي أو شفهي وقي أي مرحلة تكون فيها الدعوى. * 

وسلطة القاضي الإداري قي توحيه أمر للإدارة لإحراء تحقيق ترتبط بصفة القاضي الإداري الذي له سلطة 
الأمر با تلقائيا كوما حاصية تتميز ها المنازعات ا هذا الاججاه أيضا سار المشرع المصري ف المواد 31 
و32 N‏ 


1 CE 5.3.1971 commune de saint etienne de timeé, AJDA, p278. 
أنظر شرح إجراءات التحقيق بالتفصيل الفصل الأول المبحث الثالث: مرحلة تحقيق الطعون» ص98.‎ 
عايدة الشامي» المرجع السابق» ص172.‎ 
سامي جمال الدين» إجراءات المناز عة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإداريةء منشأة المعارف» الإسكندريةء 2005ء ص125.‎ * 
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الطلب النالث 
طبيعة الإثبات في حالة الانخراف عن الهدف المخصص 
والنتائج المترتبة عنه 
نتناوله من خلال البحث في سهولة إثبات الانحراف عن الهدف الخاص (الفرع الأول)» ثم دراسة النتائج 
المترتبة عن إثبات الانحراف عن الهدف المحصص (الفرع الغان). 
الفرع الأول 
سهولة إثبات الانحراف عن الهدف الخاص 


إذا كان الانحراف عن الهدف المخحصص يعلق بالبحث عن نية الجهة الإدارية الي أصدرت القرار الإداري 
فمن الصعوبة .عكان البحث وإثبات عامل نفسي داخلي. فتلك مهمة شاقة تلقى على كاهل القضاء الإداري 
حصوصا أن قرينة مشروعية القرارات الإدارية تلحق جيع القرارات الإدارية» فمن المتفق عليه أنه يفترض أن 
القرارات الصادرة مشروعة حن يثبت العكس. 

وإذا كان الانحراف عن الهدف الخاص يتعلق بالنية والغاية الي استهدفتها الإدارة من القرار الإداري» وهو 
أمر يصعب إنباته. فإن هناك العديد من المظاهر الخارجية الي تظهر في الصورة وتحيط بإصدار القرار. وتحعل مهمة 
الإثبات سهلة وميسرة في كثير من الأحيان. فمن هذه العناصر الموضوعية والمظاهر الخارجية» يستشف ويستخلص 


الهمدف الذي سعت الإدارة إلى حقيقه. 

ويرى حانب من الفقه أنه من السهل تقد الدليل على الانحراف عن المهدف المخصص بتحليل مقارن 
للأهداف والنتائج. 
أولا: إثبات الانحراف بقارنة الأهداف المخصصة 

يحكن إثبات الانحراف بالقيام بثلاث عمليات متتالية للكشف عن نية الإدارة والغاية ال استهدفت تحقيقها 
من القرار أو الإحراء الإداري. 


فتتمثل الخطوة الأولى في البحث ومعرفة النتيجة الي تريد الوصول إليهاء ونتحقيقها من إصدار القرار 
الإداري أو من استخدام الإجراء الإداري. فتهدف هذه المرحلة إلى البحث عن نية الإدارة ال بعكن تحديدها 
ومعرفتها إما من محل القرار الذي أصدرته باستخدامها إحراء إداريا معيناء أو بالآثار القانونية والمادية الي أرادت 


الإإدارة أن يرتبها القرار الإداري الصادر. 
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وتتمثل المرحلة أو الخطوة الثانية في معرفة الهدف الخاص الذي يجب على الإدارة تحقيقه» أو الإحراء 
اللازم عليها اتخاذه لتحقيق هذه الغاية. ويكتفي القضاء الإداري عادة بالرحوع إلى القوانين والأنظمة سارية المفعول 
بغية تحديد الغاية أو الهمدف الخاص للمنظم والمنصوص عليه معرفته» للوصول إلى النتيجة الي تستهدفها. 


وتتمثل المرحلة الغالغة في التغبت والتأكد من الغاية أو الهمدف الذي لحأت إليه الإدارة» واستخحدمته يشكل 
مغاير للهدف الخاص المنصوص عليه. وإذا انتهى القضاء الإداري ببحث هذه المراحل الثلاث إلى عدم مشروعية 
المدف المتخذ أو الإحراء الإداري المستعملء يحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر استنادا لعيب الانحراف قي وحهه 
المتمثل في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. وإقامة الدليل على الانحراف في هذه الحالةء وإثباته عملية سهلة ويسيرة 
وتتم بنوع من السهولة. 


ثانيا: إثبات الانحراف بقارنة النتائج 


يفضل القضاء الإداري ني كثير من الأحيان إحراء مقارنة بين النتائج» بغية إثبات الانحراف عن الهمدف 
اللحصص. وينطلق القضاء الإداري من المدف الخاص أو الغاية الي قصدقا أو استهدفتها الإدارة» للبحث عن 
النتيجة الي يسمح هذا الهمدف بتحقيقها قانونا. ويعقد مقارنة بين هذه النتيجة» والنتيجة الي استهدفت الإدارة 
تحقيقها والوصول إليها من الإحراء الإداري الذي لجأت إليه. فإذا تبين أن هناك تفاوتا واحتلافا بين هذه النتائج فإن 
ذلك يثبت ويؤ كد أن هناك انحرافا عن المدف المخحصص. 

ونرى أن الأسلوب التمثل في مقارنة الإجراءات والأهداف أسهل وأدق» لإثبات الانحراف عن الهدف 
الخحصص. وباستقراء القضاء المقارن» نلاحظ أنه أصدر العديد من الأحكام القضائية في موضوع الانحراف بالسلطة 
في وحهه المتمثل في عالفة قاعدة تخصيص الأهداف أو الانحراف عن الهدف المحصص. وأا تعتمد الأسلوب الأول 


(تحليل ومقارنة الغايات أو الأهداف) بغية إثبات انحراف الإدارة. 


كما لاحظنا أنه -أي القضاء- يقوم بعملية فحص دقيقة» بغية الكشف عن نية الإدارة. ويقوم ببحث 
الظروف الحيطة جيعهاء باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحديد الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه. 


- 164 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 


الفرع الغان 
النتائج المترتبة عن إثبات الانخراف عن 
الهدف المخصص 


يترتب على إثبات الانحراف في استخدام الإحراءات الإدارية نتيجتين مهمتين هما: إعادة تكييف القرار 


الإداري» و بطلانه. 
أولا: إعادة تكييف القرار المطعون 


يرى القضاء -ومنه القضاء الحزائري- بحق أنه غير ملزم بالتكييف القانون الذي تسبغه الإدارة على القرار 
الإداري. ومنح نفسه حق إعادة تكييف القرار» وإضفاء التكييف القانون السليم. فالعبرة في وصف القرار يعود 
للتكييف القانون الصحيح» وليس للوصف الذي تضفيه الإدارة على القرار. ويعامل القرار وفق التكييف القانون 
الجديد» ويخضعه للنظام القانون الذي يحكم الفغة الي أدرج ضمنها. 


ومثاله ما ورد قي القضاء الأردن ": "وحيث استقر احتهاد محكمتنا» على أن قرار النقل الذي يخفي عقوبة 
تأديبية مقنعة» يعتبر إحراء تأديبيا حاضعا للطعن لدى حكمة العدل العليا وفقا للبند (د)» ومن للمادة العاشرة من 
قانون تشكيل احاكم النظامية"» "من المبادئ الي استقر عليها الفقه والقضاء الإداريان» أن قرار الندب لا يعتبر 
حصنا من الطعن» إذا انطوى على إحراء تأديي مقنع» أو صدر عن سلطة غير مختصة أصلا بإصداره» وعلة ذلك أنه 
في حالة انطواء القرار على إحراء تأديي مقنع» فإنه يخضع لرقابة الحكمة عملا بالبند (د) من الفقرة الثالثة المشار إليها 
ال أناطت .عحكمة العدل صلاحية النظر في الطلبات الي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات التأديبية". 


ثانيا: بطلان القرار الإداري 

يحكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري الصادر» إذا تبين وثبت له بالبحث أن الإدارة قد انحرفت في 
استخدام الإحراءات الإدارية وعن الأهداف الي حددها القانون ف تلك الحالة. فلم يقبل القضاء هذا التحايل 
الإداري على النصوص والأحكام القانونية» ولم يجامل القضاء الإدارة قي هذا المسلك الإداري غير المشروع. وعبر 
مرات كثيرة جحدا عن عدم رضائه عن هذا السلوك الإداري الشائن. 


فقد ألغى دون تردد إحراءات إدارية استهدفت الإدارة منها عقاب الموظف دون إتباع إجحراءات التأديبية 
واحبة الإتباع قانوناء واحترام الضمانات التأديبية واحبة الاحترام » مثل ما ذهبت إليه محكمة العدل الأردنية قي قرار 


1 علي خطار الشطناوي» موسوعة القضاء الإداريء المرجع السابقء ص860. 
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الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 
هل ا "إن قرار الندب لم يصدر لتحقيق الغرض الذي شرع هذا الإإحراء من أحله ما يجعله مشوبا بعيب 
خالفة قاعدة تخصيص الأهداف» كما أنه مخالف لنظام الخدمة المدنية كما أسلفناء فإن القرار يكون بالنسبة لذلك 


خالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء". 


ويجدر التنويه أحيرا إلى حالة تعدد الأهداف والغايات. إذ يستهدف مصدر القرار قي بعض الأحيان» تحقيق 
عدة أهداف منها ما هو مشروع ومنا ما هو غير مشروع. فيكفي لمشروعية القرار من حيث الغاية» أن يكون أحد 
تلك الأهداف مشروعا. أي يستهدف تقيق المصلحة العامة» وأن يكون حا ما ومؤثرا بين تلك الغايات. 
المبحث الغالث 


الآثار القانونية للحكم بإلغاء القرار المنحرف عن هدفه المخصص 
وسلطة القاضي في تنفيذه 


بعد أن ينتهي القاضي من تكوين اقتناعه بالحل الذي تبناه للمنازعة» وإفراغه هذا الجحل قي بناء منطقي. 
يصبح هذا الحل القضائي حكما قضائياء ويرتب أثرا قانونيا هاما يتمثل في نمتعه بحجية الشيء لمقضي به. وتحكم 
هذه الآثار علاقة الحكم بالحق موضوع المنازعة» والعلاقة بين أطراف الخصومة» وعلاقة الحكم بالغير أو علاقته 
بالقضاء. 


ويترتب على هذا النطق بالحكم» خحروج الدعوى من ولاية الحكمة الي أصدرت الحكم لاستنفاذه ولايتها. 


الحقيقة. كما يترتب على النطق به» تثبيت الحقوق الي قررها الحكم. فلا تسقط إلا .عقتضى قواعد التقادم. 

فدور القاضي الإداري يهدف إلى تحقيق مشروعية أعمال الإدارة من خلال تطبيقها لمختلف النصوص 
التشريعية والتنظيمية. ومبداً المشروعية عندما يصل إليه القاضى الإداري» فإنه يحب على الإدارة أن تحترمه وهو يقوم 
بوظيفته القضائية لأن ذلك يضفي على الدولة هيبتها ومصداقيتها. والتنفيذ خحاصية لصيقة بالأحكام الصادرة عن 
القاضي باعتبارها حائزة لقوة الشيء المقضي فيه. وبدون التنفيذ تبقى هذه الأحكام برد حبر على ورق» وعمل 
ذهيْ قام القاضي الإداري باعتصار حهده لإظهار الحقيقة القانونية» دون أثر فعلي ف تغيير الحقيقة الواقعية. 

ولذلك فإن للإدارة أن تتخذ إزاء حريات الأفراد وأموالهم من الإحراءات ما يكفل حهاية المصلحة العامة 
ويحقق غايات الإدارة ويمكنها من أداء وظيفتها على الوحه الأكمل. والإدارة عندما تعترف بدفع التعويضات المحكوم 


أ نفس المرجع» ص861. 
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مما دون تأخير التنفيذ أو الإصرار على عدم التنفيذ وعندما تنفذ حكم الإلغاء مستندة إلى إعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه تكون قد التزمت مبدأً المشروعية. 


ولكي تكتمل لنا الصورة على أحسن حال فإننا سنتعرض إلى حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري 
في المطلب الأول ثم إلى مبدأ تنفيذ هذه الأحكام في المطلب الثاني أما مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام 
فسنتعرض ها في المطلب الثالث. كما سنوجز في الحديث عن التعويض عن أضرار القرار الإداري المشوب 
بالانحراف بالسلطة من حانب تخصيص الأهداف في المطلب الرابع. 
الطلب الأرل 
حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء عن 
القاضي الإداري 


ينتج عن صدور الحكم من القاضي إما الإلغاء الكلي للقرار الذي يزول عجمله وإما إلغاء حزئي ينصب 

ويستفيد الحكم بالإلغاء من الحجية المطلقة للشيء المقضي به» فهو ينتج آثارا تجاه الكافة» أي أنه لا يسري 
على الإدارة والطاعن فقط» بل على الغير أيضا. 

كما أن الحجية المقررة لأحكام القضاء تمنع الإدارة من أن تتحايل وتعيد طرح المنازعة من حديد أمام ذات 
درحة التقاضي» وذلك مع تسليمنا بأن الإدارة حصم شريف إلا أن كثرة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام دليل 
على سوء نية الإدارة وتحايلها. 


وما أن الحكم يحسم التراع» ويضع حدا له» فهو يؤدي إلى تيت هذا الحق ويحول دون سقوطه. ونقرر 
بادئ ذي بدء أن الأصل ني القضاء أنه لا ينشاً الحقوق» وإنما يساعد المتقاضين على حاية حقوقهم الي قررت هم 
بواسطة القانون. 

ويترتب على تطبيق هذه القاعدة الأصولية نتيجة هامة» وهي أنه لما كانت الأحكام ذات طبيعة كاشفة فإنه 
يرتد سريانا - عند التدفيذ- بأثر رحعي إلى ما قبل صدور الحكم.” هذا ما سنراه في حجية الأحكام القضائية في 
الفر ع الأول» ثم مآل الأعمال الإدارية الصادرة بعد حكم القاضي الإداري ق الفرع الثان. 


حسن السيد بسيوني» المرجع السابق»ء ص 413 . 
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الفرع الأول 
حجية القرار القضائي وموقف القاضي الإداري منه 


إن الأحكام الصادرة في دعاوى القضاء تحوز حجية مقصورة على أطراف الخصومة ال صدر فيها الحكم 
دون غيرهم» وهمذا فليس للغير من ظلوا حار ج الخصومة الاحتجاج أو الاستفادة بالحكم القضائي. 


وحجية الشيء القضي فيه تلعب دورا رئيسيا ومعتبرا للمحافظة على النظام داحل اججتمع» فالأحكام يجب 
أن تعتبر ذات حرمة مطلقة إذا اكدسبت حجية الشيء المقضي فيه. وبالتالي لا يجوز طرحها مرة أحرى للمناقشة". 


وقد اعتبر الفقهاء على الدوام حجية الأحكام مبدأً قانونيا أوجده تعامل قانو طويل لنشر الطمأنينة وتحقيق 
املصلحة الاجتماعية. وبدون القبول بهذا المبدأً يظل الناس تحت تمديد مستمر» يقلق حياتمم وينشر فيهم الذعر واملع 
بصورة دائمة» لذلك لا يجوز المساس يذه الحرمة» تحت ستار البحث عن أخحطاء ارتكبت» حن لا يتعرض استقرار 
الجتمع إلى هزات ضارة وبالتالي إحداث الفوضى داخل الجتمع. 


كما أن حجية الأحكام تكون لمن كانوا أطرافا في الدعوى ويجب التفرقة بين أنواع الإلغاء فقد يتناول 
القرار بأكمله عاهاه) Annu a101۸‏ وقد يقتصر على حزء منه ويكون الإلغاء >زثlı Annulati0۸‏ 
11م عع أن الإلغاء يكون شاملا بحميع القرار أو يقتصر على جزء منه. 

وقد ذهبت امحكمة الإدارية العليا قي حكم ها "أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء تعتبر من النظام 
العام...وأن الم ركز التنظيمي مي أنحسم التراع في شأنه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه» فقد استقر به الوضع 
الإداري فائيا. فالعودة لإثارة التراع فيه بدعوى حديدة هي زعزعة هذا الوضع الذي استقر. 


والقرار القضائي الصادر من القاضي الإداري» هو حكم معن الكلمة» يترتب عليه إعدام القرار من يوم 
صدوره» وعلى الإدارة أن تعيد الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا مهما كانت النتائج» وليس 


لالإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء بحجة وجود صعو بات مادية معينة. 


قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياء المجلة القضائية العدد 3 لسنة 1989 ص205. وقد اعتبر القرار أنه : "'متى صدر قرار قضائي فصلا في طعن 
من أجل تجاوز السلطة ونطق ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري أكتسب الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه»ء فإنه يتعين على الإدارة تجنب اتخاذ قرار 
آخر يتناول نفس الأطراف ويبعث على نفس المحل ويقوم على نفس السبب. إن الإدارة التي تجاهلت قرار المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية- بإبطال قرار 
متخذ منها عن تجاوز السلطةء وأصدرت قرارا آخر يخص نفس الأطراف والسبب والمحل» وتكون بتصرفها المذكور قد خرقت مبدأ حجية الشيء المقضي 
فيه للأحكام القضائية". 
حکم اة الإدارية العليا 18 جانفي 1958 مشار إليه في مرجع سليمان محمد الطماوي» قضاء الإلغاءء المرجع السابق» ص1066. 
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غير أنه في فرنسا حول مجلس الدولة الفرنسي للإدارة حق الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية» إذا كان 
تنفيذها يؤدي إلى إثارة اضطرابات جحسيمة تمدد الأمن العام بشكل e‏ ولئن كان الأصل أنه لا يجوز امتناع 
الإإدارة عن تنفيذ حكم قضائي وإلا كان تصرفها الفا للقانون "إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال 
حطير بالصاح العام يتعذر تدا ركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجع عندئذ الصاح العام على الصاح 
الفردي الخاص» ولكن .عراعاة أن تقدر الضرورة بقدرهاء وأن يعوض صاحب الشأن إن كان لذلك 2 


والمبدأ يقضي أن الإدارة تصرفت تصرفا غير سليم نما حعل القاضي يحكم بإلغاء القرار الصادر منها 
ومادامت هي الي تسببت بتصرفها غير السليم قي خحلق وضع قانون كان مثار دعوى إلغاء فإن هذا جعلها تلترم 
بالحكم القضائي الصادر» فحكم إلغاء القرار الصادر بالفصل يستتبع إعادة الموظف للمفصول إلى ذات درجته 
ووظيفته وكأنه لم يفصل ولا يقبل من الإدارة احتجاحها بشغل الوظيفة نتيجة تعيين. 


وقد ذهب القضاء منذ مدة إلى تأكيد حجية الأحكام بقوله: "إن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية 
إنما تقرر هذا الإلغاء لتصويب التصرفات الإدارية تحقيقا للصال العام. ومن ثم كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة 
ولكل شخص أن يتمسك به فلا يجوز أن يكون موضوعا لمساومة أو تنازل من ذي شأن فيه» وإلا كان ذلك إبقاء 
على المخالفة القانونية ال شابت القرار المحكوم بإلغائه» وتفويتا لثمرة الحكم» الأمر الذي يتعارض مع الصاح العام. 
وعلى ذلك يكون باطلا ولا يعتد به التنازل الذي تستند إليه الحكومة. وبالتالي لا يصلح مبررا قانونيا لامتناعها عن 


تنفيذ ا 


أ صدر حكما لصالح كويتياس يقضي بخروج الأهالي في تونس وحاز القرار القضائي لحجية الشيء المقضي فيه غير أنه أثناء عملية التنفيذ ثارت فوضى 
e SE O‏ العام» فامتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم وحكم مجلس الدولة بدفع تعويضات نقدية تدفع لمصلحته. 
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 10 جانفي 1959ء السنة الرابعة» ص533. مشار إليه في سليمان محمد الطماوي» قضاء الإلغاءء المرجع 
السابق» ص1069. 
Jaques Viguier, le contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1998, p87.‏ 
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الفرع الغان 


مآل الأعمال الإدارية الصادرة بعد 


حكم القاضي الإداري 


إن قضاءِ الإلغاء وما يفضي إليه من إعدام القرار الإداري» رحعي ٿي قضائه بعدم المشروعية» فوري ي 
قضائه باللإلغاء. واعتبار القرار الملغى رحعى يعتبر قرارا منعدما فاقدا صفته الإدارية» وبالتالي فان أي عمل من اعمال 


الاستمرار ق تنفيذه بعد حكم الإلغاء يندرج ضمن أعمال التعدي اأه؟ مل ع¡۷0". 


وقد لاحظ المشرع مسألة نفاذ قرارات القضاء الإداري وقوة حجتها في التطبيق» بحيث يصبح القرار الواقع 
إبطاله كأنه م يصدر» وأنه يتعين على الإدارة المعنية بالإلغاء إعادة الوضعية القانونية السائدة قبل حصول القرار "وإن 
لم تفعل فما تكون عرضة للجزاء باعتبار أن عدم التنفيذ الذي قد ت ركن إليه الإدارة يصير ذمتها عامرة من أحل 
حطأً فاحش وبالتالي تكون مستهدفة للحكم عليها بالغرم. 

ومعن هذا أن المدعي الصادر لفائدته قرار الإلغاء ي صورة امتناع الإدارة عن تنفيذ مقتضيات القرار وما 
يترتب عليه من آثار قانونية يسوغ له أن يقيم دعوى على الإدارة المتقاعسة من حديد لجبرها في هذه المرة على أداء 
غرامة تعادل الضرر اللاحق به من حراء امتناعها عن التنفيذ علاوة على المطالبة بتنفيذ قرار الإلغاء. وبناءا عليه فإننا 
سنعر ج لتبيان حجية الشيء المقضي به (أولا)» ثم الأثر الرحعي للإبطال (ثانيا) وأحيرا الحجية المطلقة (ثالا). 


أولا: حجية الشيء المقضي به 

من خلال ما سبق يتضح لنا بأن المقصود بحجية الشيء المحكوم به» أن المحكمة أو القاضي الإداري قد أصدر 
حكمه القضائي وليس للقضاء في هذه الحالة أن يرحع عما قضى به وأن يعدل فيه» وإن كان للقضاء حق تفسير 
القرار القضائي ويصحح ما قد وقع فيه من حطاً مادي هذا من ناحية الشكل. 

أما من ناحية الموضو ع فإن الحكم الصادر يعتبر عنوانا للحقيقة والعدالة» وبالتالي لا يجوز عرض التراع على 
حكمة أخحرى. 


' JM Auby, R. Drago, op. cit, p553. 
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ٹانیا: الأثر الرجعي 
يقول الأستاذ دي لوبادی ": 


"عندما ينطق قاضي تجاوز السلطة بإبطال القرار الإداري المنتقد» يكون الإبطال بطبيعته رجعياء و يعتبر القرار 
كأنه م يوجد أبدا» و يجب أن يقضى على كل اثر قانون تولد عنه» و تلك هي النتائج البديهية لنظرية البطلان'. 


وإذا كان لقرار الإبطال الصادر عن قاضي الانحراف بالسلطة أثرا رحعياء فإن ذلك هو للمبدأ» وتوحد 
استشناءات عليه سنتناول کل منها فیما یلی: 


1. ال دا 


لالإبطال اثر رحعي» أي أن القرار محل الإبطال يعتبر كأنه م يوجحد أبداء وجب أن تختلف كل النتائج المنبثقة 
عنه» وعلى الخصوص القرارات الإدارية الثانوية ولقد تم التأكيد على هذا المبداً بصورة منتظمة من طرف القضاء في 
الد اا فالقرار محل البطلان يختفي بأثر رحعي» a E‏ غ و 
إعادة الأمور إلى حالتها الأولى وكأن القرار لم يصدر أبدا. 


2. الاستنناءات الواردة على الأثر الرجعي: 


حسب الأستاذ Q66‏ 0: "ليس باستطاعة أية قدرة إنسانية أن تمنع ما وحد في الماضي من الوجحود ومحو 
Sn‏ 


الآثار الحتومة الناتحة عن القرارات المبطلة أثناء كل الفترة السابقة لإبطاها" . 

وعلى هذا الأساس فإنه من البديهي أن يعتبر الموظف الذي أبطل قرار تعيينه أو ترقيته» بأنه م يشغل أبدا 
ذلك المنصب. وإذا طبق هذا المبدأ حرفيا فإن الكثير من الوضعيات القانونية سوف تكون محل نظر بدون سبب 
لذلك قرر بجحلس الدولة في قضية ٧10118‏ ° بتاريخ 7 أن سنوات الخدمة المنجزة من طرف المعن 
في ذلك المنصب توضع قي عين الاعتبار لحساب منحة التقاعد والأقدمية. 


وكذلك .عقتضى الأثر الرحعي للحكم» فإن الموظف يعتبر وكأنه لم يترك منصبه في حالة إبطال قرار العزل 
ونتيجة لذلك يجب أن يحصل على المقابل المالي الذي كان من اللزوم أن يتلقاه إن لم يتم عزله. وكان هذا هو موقف 


' A. De laubadere, op. cit, p552. 
. N6!)انمع قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1965/6/13ء قضية وزير البريد والمواصلات ضد‎ 
.٤هإاذمإ قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1967/5/12ء قضية وزير الجيوش ضد‎ 
قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1958/1/3 قضية ۸ه#زه5.‎ * 
السابق» ص454.‎ 
.Mمuإم قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1961/10/27 قضية بلدية‎ ° 


-171 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 

الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
القضاء لغاية صدور قرار مجلس الدولة في 1933/4/7 في قضية ١6۲1ع(‏ والذي غلب قاعدة الخدمة المؤداة 
(الخدمة الفعلية) على مبدأً رحعية البطلان. 


ولقد وضع قرار "دبرلس" المبدأ المتمثل قي أن للموظف الحق في تعويض مستقل عن المستحقات المالية الي 
OS‏ 
إذن فالحكم الصادر في دعوى الإلغاء يؤدي إلى إعدام القرار الإداري سواء كان هذا القرار فرديا أم تنظيميا 


بأثر رحعي وباعتباره كأن م يكن مثله مثل سحب القرار الإداري من حهة الإدارة. 
ثالغا: الحجية المطلقة أو الأثر المطلق 


وتعن الحجية المطلقة للحكم الصادر بدعوى الإلغاء أن يتمسك هما كل فرد» كما تمنع الحجية المطلقة من 
نظر أية دعوى أحرى بصدد نفس القرار الإداري المحكوم بإلغائه» ويحكم القاضي الإداري برفض الدعوى إذا عرض 
عليه التراع مرة أحرى بحجة سبق الفصل فيهاء أو لانقضاء مصلحة المدعي ف إقامة الدعوى بشأن قرار إداري سبق 


الحكم يإلغاقه * 


هذا وتتعلق حجية الحكم الصادر بالإلغاء من النظام العام» لاتصال الحكم باستقرار الأوضاع 
والمراكز القانونية الي حسمها ف منطوقه. فيحوز حكم أو قرار الإبطال على القوة المطلقة للشيء امحكوم فيه» وهذا 
معناه أن الإبطال لا يفيد فقط العارض بل أيضا كل الأشخاص المعنيين . 


وإن القرار برفض الدعوى لا يتمتع إلا بحجية نسبية» تكون قاصرة على أطراف الخصومة ولا تتعداهم إلى 
الغير» وذلك نظرا لما يثيره الطاعن ف التراع حول م ركز شخحصي أو ذات له. 


أما قرار الإلغاءء يتعدى أثره للغير نظرا لطبيعة أثره المطلق والي قررها له المشرع واعترف ها القضاء. 
وينحم عن هذا الأثر المطلتق لقرار الإلغاء التتائج التالية”: 


1. الأثر المطلق في مواجهة القرارات الإدارية: 


إن القرارات المتحذة على أساس القرار الإداري الملغى» أو نتيجة له يحب منطقيا أن تختفى إذ تعتبر غير 
ry 4‏ 
مشرو عه. 


' Debbasch et Ricci, op cit, p707. 
حسین فريجة» «رتنفید قرارات القضاء الإداري بین الواقع والقانون»› مجلة المفكر»ء كلية الحقوق»› جامعة بسكرة» العدد الثانيء› مارس 7 ص119-‎ 2 
.10 
. حسن السيد بسيوني» المرجع السابق» ص428‎ 
لحسين بن الشيخ آث ملوياء دروس في المنازعات الإداريةء المرجع السابقء ص460.‎ * 
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2. الأثر المطلق في مواجهة الغير: 

ليس باستطاعة المواطنين الذين كانوا حاضعين لقرار إداري وقع إبطاله التمسك به. کا ایک لک ف 
تعلقت له مصلحة أو مسه القرار المطعون فيه أن يحتج بقرار الإلغاء ولو م يكن طرفا تي الخصومة» ويستفيد من 
ا 
3. الأثر المطلق في مواجهة الإدارة: 
أ. الإدارة ملزمة بالتنفيذ: 

سواء صدر قرار الإبطال عن محكمة إدارية أو ججلس الدولةء فإن الإدارة ملزمة بالتنفيذ. 
ب. النعائج المترتبة على عدم التنفيذ: 


إذا لم تعترف السلطة الإدارية بالحجية المطلقة للشيء المقضي فيه» وواصلت تطبيق القرار الذي وقع إبطاله 
فا ترتكب فعلا من أفعال التعدي. وللعارض عدة وسائل لحماية حقه حراء عدم تنفيذ الإدارة لقرار الإبطال وهي: 
- دعوی الإلغاء: 

للمحكوم له أن يلجا إلى رفع دعوى إلغاء حديدة ضد كل قرار تصدره الإدارة ويأت مالفا للقرار 
القضائي. 


- دعوى التعويض: 


في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ قرارات قضائية إدارية» بمكن للمحكوم له رفع دعوى التعويض أمام 
القضاء الإداري للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة عن ذلك. 


4. الأثر المطلق في مواجهة القاضي: 


يفرض القرار القاضي بالإبطال على جميع الحهات القضائية مهما كان نوعها. ' 


أ نفس المرجع» ص462. 
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الملطلب الغان 


مبدأً تنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري 
وصلاحیاته اتجاهه 


بعد صدور الحكم القضائي عن القاضي الإداري وحيازته لقرينة الشيء المقضي فيه» فإن الإدارة ملزمة 
بتنفيذه قي هذه الحالة» ويقع على الإدارة العامة واحب مد يد العون والقوة العمومية لمساعدة الجهات المعنية على 
تنفيذ أحكام القاضي الإداري. ويظهر ذلك من خلال نص المادة 601 من القانون الحالي الي عدلت ف صياغة 
المادة 330 من قانون الإحراءات المدنية القدم كالتالي: "...تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعي 
البلدي» وكل مسؤول إداري آخحر كل فيما يخصه» وتدعو وتأمر كل الحضرين المطلوب إليهم ذلك...» أن يقوموا 
بتنفيذ هذا لحك الشر ا 

غير أن تنفيذ أحكام القضاء كثيرا ما تسلم به الإدارة. ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان عدم التنفيذ صادر 
عن سوء نية الإدارة» بسبب أن القرار الصادر عن احتهاد قضائي فتمتنع مع علمها بصلابة الاحتهاد وثباته وذلك 
من أحل إظهار استيائها أو تثبيط عزم حصمها. وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في فرنسا ببيان الطابع الاجتهادي 
للقضاء الإداري كمصدر للقانون» وحكم على الإدارة بسبب الخطاً الذي ارتكبه ف انتهاك القاعدة الي وضعها 
اا 


وقد تلزم الإدارة حي ولو م تكن طرفا قي التزاع أن تساهم قي تنفيذ القرار الصادر عندما تأمرها الصيغة 
التنفيذية بتقليم مساعدهًا للمتقاضي. كما ترتكب خطأً برفض تقدم مساعدقًا إلا أن تعطي أسباب رفضها وهذا 
يعطي للمعن الحق ف التعويض على أساس مبدأ المساواة أمام اأ هذا ما سنراه من خلال التطرق 
مبررات التنفيذ من كونه ضرورة احتماعية وهو كذلك ضروري لسير المرافق العامة (الفرع الأول) كما بملك 
القاضي الإداري صلاحيات تخوله توجيه أوامر للإدارة في جال تنفيذ الأحكام الإدارية (الفر ع الثان) وأحيرا التطرق 
لتدابير التنفيذ وحدوده (الفرع الغالث). 


1 CE 27 Février 1979, Ministre de Finances C /Dame testrade, Rec. Lebon, Concl, thery, p409. 
مسعود شيهوب» المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 2000» ص53 وما بعدها.‎ 
° C.E3 Octobre 1976, Ministre de L’intérieur, C/Dame Fiat, Rec. Lebon, p409. 
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الفرع الأول 
التنفيذ تمليه ضرورة اجتماعية وسير المرافق العامة 


موضوع مطابنا هو مبدأ تنفيذ القرار الصادر عن القاضي الإداري إذا حكم بإبطال أعمال الإدارة أو إدانتها 
بالتعويض» وأنه لا يجوز للقاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة باستثناء إحراءات التحقيق كما بمتنع عليه تضمين 
حكمه إلزام الإدارة بتنفيذ ما صدر عنه باعتبار أنه لا يمكنه توجيه أوامر مباشرة إلى الإدارة. 


ولتسهيل مهمة تنفيذ قرارات القاضي الإداري نظم المشرع ق فرنسا عن طريق قانون صدر قي 1998 
الحصول مباشرة على هذا التنفيذ بدون اللجوء مرة أحرى إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بإدانة إدارة بالتعويض عن 
الضرر الذي سببه حطؤها أو بدفع تعويض مالي محدد قي القرار ذاته. وينبغي أن يكون القرار قد اكتسب حجية 
الشىء المقضى فيه كما ينبغى أن يتضمن القرار الصيغة التنفيذية. 

وني وسع الإدارة الأحذ بتأمين الاعتمادات المالية لتنفيذ قرار القضاء في مهلة أقصاها ستة أشهر اعتبارا من 
التبليغ» و يخطر الدائن ضمن المهلة نفسها بأمر الصرف أو الحوالة وبؤسع من 'صدر القرار أصا حه مراجعة الخزينة 
العمومية خلال مدة أربعة أشهر بطلب الدفع بناء على تقدتم صورة عن قرار القضاء الحائز لقوة الشيء المقضي فيه 
ومحتويا على الصيغة التنفيذية وعلى الحاسب دفع الحوالة حلال مدة شهر. " 


وقد عمل بحلس الدولة في فرنسا على تنفيذ قرارات القضاء الإداري وتنوير الإدارة حول تنفيذ قرار يلغي 
عملا إداريا لتجاوز السلطة. وإذا رفضت الإدارة تطبيق تنفيذ قرار قضائى» فإنه يعود للمستفيد من القرار القضائى 
٤‏ : 2 
أن يطلب من الإدارة التنفيذ ليتمكن من الطعن في رفضها وبالتالي بمكن إقحام مسؤولية الإدارة. 


وقد أتاح قانون 16 حويلية 1980 المتعلق بالتغرم المالي مجلس الدولة في فرنسا في حال عدم تنفيذ قرار 
صادر من جهاز قضائي إداري تأكيد حهوده بنجاحه في إقناع الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري. غير أنه رغم 
ذلك فيعتبر أن محهوداته غير كافيه إذا أحذت ق الاعتبار عدد الشكاوى رة على خان الدولة زر الوسائل 
ال تضمنها القانون رقم 539 المؤرخ في 16 حويلية 1980 وال تتلحص فيما يلي: 


1- إمكانية الحكم على الإدارة ال تتماطل ف التنفيذ سواء في مادة الإلغاء أو قي مادة التعويض لل مالي بغرامة يومية 
Astreinte j0urnaاi ere‏ وهي عبارة عن مبلغ مالي تدفعه الإدارة المتقاعسة عن التنفيذ. 


أ أنظر قضية كويتياس 23 نوفمبر 1923 مشار إليها في مؤلف مسعود شيهوب» المسؤولية عن الإخلال بمبداً المساواةء المرجع السابق» ص53. 
۶ مصطفى عفيفي» مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامةء أحكام المسؤوليةء طبعة ثالثةء 1997ء ص134. 
مرسوم 12 أيار 1981 المعدل بموجب مرسوم 11 مارس 1988 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء الإداري في فرنسا. 
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2- إقرار مبدأً مسؤولية الموظف الشخصية للموظف المتسبب ي الغرامة اليومية على الإدارة وهذه المسؤولية يؤاحذ 
على أساسها الموظف الذي يثبت حطأه الشخحصي أمام دائرة مراقبة التصرف في للميزانية. ( ع €0 
(discipline budgétaire‏ 
3- في ميدان الأحكام القضائية بأداء مبالغ مالية وإقرار أحل قدره أربعة أشهر يمكن للمحاسب العمومي 
pubic‏ eاC0mptab‏ عندما لا يصدر له الإذن بالدفع من الشخص المكلف الآمر ۲ O02)‏ طيلة 
أحل الأربعة أشهر منذ تبليغه بالحكم المطلوب تنفيذه والمشمول بالصيغة التنفيذية أن يتولى عملية الدفع فوطرا بدون 
توقف على ٳذن له قي ذلك ' 


وعلى هذا المنوال نسج المشرع الجزائري في المادة 145 من دستور 1996 قاعدة عامة هدفها حهاية مبداً 
السير المنتظم للمرافق العامة وهو تنفيذ أحكام القضاء الإداري بصفة مطلقة» وأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري 
من طرف الإدارة يعد مثابة حطأً حسيم وخاصة إذا ما علمنا بأن الإدارة تمدف إلى امحافظة على النظام العام 
والمصلحة العامة ولا شك بأن خير وسيلة لحفظ النظام العام والمحافظة على المصلحة العامة تتمشل في الترام الإدارة 
تنفيذ أحكام القاضي الإداري. ومذا سارع المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 02/91 المؤرخ قي 8 يناير 
1 يحدد القواعد الخاصة الطبقة على بعض أحكام القضاء“. 


فالسلطة عنصر كامن قي الإدارة وتحقيق المنفعة العامة في الجتمع غايتها. ويربط بين فكرة السلطة العامة 
وفكرة المنفعة العامة امتياز تنفيذ الأحكام باعتبار أن الفرد العادي يلجا إليها لتنفيذ حكم القضاء إذا صدر لصالحه 


A. ET O E 
. وهو يستعين بها من أحل تمكينه من ذلك فما بال الإدارة والقرار القضائي صادر بعدم مشروعية تصرفها‎ 


أ صلاح الدين فوزي» المرجع السابقء ص121. 

٣ George Videl, les bases constitutionnelles de droit administratif, étude et documents du conseil d’état, Paris, 1954 
p123. 

تنص المادة 6 من قانون 02-91 المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على أحكام القضاء على أنه: "يحدث في محررات الخزينة حساب تخصيص...ويحمل 

عنوان تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات". 

* تنص المادة 7 من القانون 02-91 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء على أنه: "يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها 

موطنهم ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي: - نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة المحكوم عليها. 

- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى القائم 
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الفرع الغا 
صلاحيات القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة في مجال 


تنفيذ الأحكام الإدارية 


إن إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة» لا زالت إلى يومنا لي تحد ها الحا النهائ » وأنه عل الخ 

.ر 0 ر ودار راا ییو لي“ و عم 
من تزايد الاهتمام بدراسات الإجراءات الإدارية إلا أن ذلك لم يشمل التنفيذ» وسبب ذلك راحع إلى استقلال 
الإدارة في مواحهة القاضى الإداري من جهة» وعدم قدرة هذا الأخير توجيه أوامر 8 إضافة إلى الحماية المخحصصة 
للأموال العامة وعدم إمكانية Ea‏ 


غير أن منع القاضي الإداري من توحيه أوامر لالإدارة في جال تنفيذ أحكام أصدرهاء فيه إهدار هيبة القاضي 
وتقليل من أن يكون له دور فعال قي ضمان احترام أحكامه من حهة» وهو مساس .بدا المساواة أمام القضاء وكفالة 
حق التقاضي * وتعديا على الحق قي التنفيذ الفعال لک من حهة أحرى. ولتفادي كل هذه النقائص الي يعدها 
الفقه نقطة ضعف القانون الإداري» فقد تدحل المشرع بإصدار قانون 1995/02/08 الذي أعطى .عوجبه للقضاء 
الإإداري .مختلف درحاته سلطة توجيه أوامر صريحة إلى حهة الإدارة من أحل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام 
القضاء الإداري» وقرن ذلك بإمكانية فرض غرامة تمديدية ضمانا لتنفيذ الأحكام. 


بالغرامة التهديدية. 


إن فرض الغرامة التهديدية على الإدارة عوحب قانون 16 جويلية 1980 يعد أول حطوة في الاعتراف 
للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر مع تأكيد دستورية هذا العمل واعتباره من مقتضيات تفعيل ما يصدره من 
أحكام على نحو يستوجبه مبدا خضو ع الدولة للقانون» ما لا تعارض ومبداً الفصل بين السلطات. ” 


وقد مكن بذلك المشرع الفرنسي القاضي مكن فر ض غرامات تمديدية على الإدارة وكذا الأشخاص 
الخاصة المكلفة بإدارة المرافق العامة (قانون 11 أفريل 1988) وبعد أن ركز المشرع الاحتصاص بالحكم بالغرامة 
التهديدية بيد مجلس الدولة وحده» بجعل الاحتصاص الاستشاري لكفالة تنفيذ كافة الأحكام الإدارية له» صدر 


إبراهيم عبد العزيز شيحاء المرجع السابق» ص396-395. 

محمد باهي أبو يونس» المرجع السابق» ص10 وما بعدها. 

حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري» المرجع السابق» ص239. 

* إن الاتجاه الحديث لقضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» اعتبارا أن كفالة حق الدفاع إنما ينظر إليه من خلال ثلاث عناصر: حق الالتجاء إلى 
القضاء» حق حسن سير الخصومةء وأخيرا الحق في التنفيذ الفعال الذي يعتبر من مقتضيات تدخل القاضي بتوجيه أوامر لضمان سرعة التنفيذ وتيسير 
مهمة الإدارة في تحقيق آثار الحكم؛ أنظر في هذا: محمد باهي أبو يونس» المرجع السابق» ص45. 

نفس المرجع» ص45. 
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الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 
القانون رقم: 1995/125 ني 08 فيفري 1995 بالاعتراف محاكم القضاء الإداري مجلس الدولة وحاكم 
الاستئناف الإدارية والحاكم الإدارية بسلطة توجيه أوامر للإدارة بفرض الغرامة التهديدية " 


وتحكم .عوحب ذلك "الميغة القضائية المعنية» بالغرامة بناءا على طلب الحكوم له أو من تلقاء نفسهاء وهي 
21 


تتمتع بصلاحية واسعة من حيث تحديد مبلغ الغرامة ومدها . 

أما عن الأوامر التنفيذية الي لم يقرما المشرع الفرنسي بالغرامة التهديدية» فقد جعلها إما سابقة لصدور 
الحكم الإداري أو لاحقة عليه» ففي الحالة الأول يصدر القاضي الأوامر مقترنة .منطوق حكمه» وتكون ها ذات 
حجيته بهدف تدارك أي احتمال لسوء تنفيذ الشيء المقضي به» وهي الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المادة 
8 والي تعطي للمحكمة -إذا طلب منها ذلك صراحة- الأمر في ذات حكمها اتخاذ إحراء محدد خلال مدة 
محددة كأن يطلب منها الأمر منح وثيقة الإقامة حال الحكم بإلغاء قرار E‏ 


أما بالنسبة للأوامر اللاحقة على صدور الحكم» فقد نصت المادة 04/08 على أنه: "للمحاكم الإدارية 
ومحاكم الاستقناف ف حالة عدم تنفيذ حكم قطعي صدر عنهماء وبناء على طلب صاحب الشأن» أن تأمر في ذات 
الحكم باتخاذ ما يلزم لتنفيذه...وإذا كان الحكم المطلوب تنفيذه لم يحدد إحراعءات التنفيذ فإنه يكون للمحكمة 
المحتصة تحديدها وتعين المدة الى يتم التنفيذ حلاهاء فضلا عن الحكم بغرامة تمديدية لضمان هذا التنفيذ. وفي حالة 
عدم تنفيذ الحكم المطعون عليه بالاستغناف» فإن طلب التنفيذ يقدم إلى محكمة الاستفناف ذاها'. 


يعطي هذا النص سلطة توحيه أوامر لاحقة لصدور الحكم إلى حهة الإدارة في حالة عدم تنفيذها لالتزاماما 


فالقاضي هنا لا يحكنه اللجوء إلى هذه السلطة إلا بعد صدور الحكم غير المتضمن أمرا لجهة الإدارة» وبعد 
أن تن أن الإدارة لم تقم بالتنفيذ. 


' Code Administrative, -partie législative-, Art L.911-4, L.911-5, (ajour ou 15/8/2002) , http:// www. Luiss. It/ era- 
smuslaw/ francia. Et Amm; Gustave Peiser, Contentieux administratif, 1 lètme Edition, Dalloz, 1999, p207. 

2 الدين الجيلالي محمد بوزید» «رإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة -دراسة مقارنة-»» مجلة الإدارة العامة العربية السعودية المجلد 

41 العدد 4» جانفي 2002» ص727. 

حمدي علي عمر» المرجع السابق» ص126 وما بعدها. 
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الفرع الغالث 


تدابير التنفيذ وحدوده 


القاعدة أن يقوم جميع الأشخاص ومنها الأشخاص المعنوية العامة (الإدارة العامة) بتنفيذ القرارات الإدارية 
الصادرة فائيا. وعموما تؤ كد المادة 145 من الدستور فيما تنص على ما يلي: "على كل أحهزة الدولة المختصة أن 
تقوم تي كل وقت وني كل مكان» وقي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء". 

كما أن قانون الإجراءات المدنية ينص على القوة التنفيذية للقرارات القضائية المترتبة على دعوى الإلغاء 
.عوحب المادة 03/171 الي تنص على أنه: "لا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء 
تنفيذا للأحكام الصادرة قي المواد الإدارية"» وذلك كله حلاف للأحكام الصادرة في المواد المدنية» حيث يكون 
للطعن القضائي فيها أثر موقف. وهمذا سنتناول أولا وسائل تنفيذ القرارات القضائية» وثانيا إحراء وقف تنفيذ القرار 


الإداري 
أولا: وسائل تنفيذ القرارات القضائية 


يوضح القاضي في منطوق حكمه أو قراره» بل في أسبابه للإدارة السبيل الواحب إتباعه للتنفيذ الجيد 
والصحيح ونحد في قضية "۸80418١"‏ غددة كل التدابير الناججة عن إبطال حداول الترفيه» وهذا قي الوظيف 
العمومي» والقاضي ببين بذلك الإدارة ماهية المقتضيات الواحب عليها أن تتبناها حي نعل تصرفها مطابقا 
للقانون . 


ونظرا لوجود مبدأً عدم جواز توجيه القاضى أوامر للإدارة فإنه يلجا إلى إصدار أحكام أو قرارات تتضمن 
أوامر موهة كع6اf‏ لاه" هع ونحد ذلك ف إبطال القرارات السابية والإبطال مع التهديد بالعقوبات للمالية. 


1. إبطال القرارات السابية: 

عندما يطل قرارا بالرفض صادرا عن الإدارة» فإنه يلزمها فعلا قصد ملأ الفراغ القانون الناتج عن هذا 
البطلان باتخاذ قرار إيجابي. وهذا كنوع من الالتزام بالعمل بصفة غير مباشرة والموضوع على عاتق الإدارة والذي 
تصادفه خاصة عندما يكون للإدارة احتصاص مقيد مثل: إبطال قرار رفض ترخحيص يبر الإدارة تسليم ذلك 


2 
الترحيص . 


أ قرار مجلس الدولة في 26 ديسمبر 1925. 
قرار مجلس الدولة في 30 نوفمبر 1906ء قضية ونم . 
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کد ا ا ی ا ا و 
القضاء الإداري القاضية...القرارات الإدارية» للمحكوم له أن يلجا إلى رفع دعوى إلغاء حديدة ضد كل قرار 
٤‏ 2 
تصدره الإدارة ويات في نص للقرار القضائي ...احترام حجية الشيء المقضي له . 


2. الإبطال مع التهديد بالعقوبات الالية: 


قد يحدث استشنائيا أن يترك القاضى الخيار للسلطة الإدارية ما بين تنفيذ قرار الإبطال في مدة غحددة أو 
العقوبة المالية. وتكون الإدارة المالية عارفة أا لو نم تنفذ قرار القاضي» حكم عليها بالتعويض للمالي حبرا للضرر 
الل هما و 


ولا يكن أن يحكم بالتعويضات على الإدارة» إذا عرضت على القاضي قي آن واحد طلبات تمدف إلى 
الإبطال» والأحرى تعلق بالتعويضات. لكن يمكن أن ترفع عليه دعوى مستقلة بمدف التعويض موجحهة ضد النتائج 
الضارة لرفض الإدارة التنفيذ. فلا ترفع دعوى التعويض على الإدارة إلا عند ثبوت إحجام الإدارة عن تنفيذ القرار 
القضائي بالإبطال. وهذا بعد إتباع الإإحراءات الممهدةء أي مقدمات التنفيذ من تبليغ إلزام بالدفع» فالقاضي لا 
بحكم بالتعويض إلا بعد تأكده من متابعة العارض لتلك الإحراءات. 


وغالبا ما يحكم له .عبالغ سخية» حثا في ذلك الإدارة على التنفيذ الفوري» حن لا يلجا العارض إلى تنفيذ 
قرار القاضي له بالتعويض. وكذا لتحقيق الردع بالنسبة للإدارات الأحرى وال تسارع إلى تنفيذ قرارات الإبطال 
الصادرة ضد قراراتما حي لا يلجأ العارض إلى القاضي للحصول على مبلغ التعويض. وها أن توازن قي ذلك ما بين 
تنفيذها لقرار الإبطال ودفعها للتعويض عن عدم التنفيذ. 


ثانيا: إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري 
يستطيع القاضي الإداري إلغاء القرارات الإدارية عندما تكون غير مشروعة مع إيقاف أثرهاء لكنه لا بلك 
وقف تنفيذ القرار الإداري تلقائيا مجرد الطعن فيه بالإلغاء إلا إذا وحد نص صريح يخوله القيام بذلك. 


فالمبداً القائم هو القوة التنفيذية للقرار اللإداري مع ما يتفرع عنه من عدم تأثير الطعن الإلغاء على تلك القوة 


ا 


واستفناء فإنه لا جوز للقاضى الإداري الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي من شأنه أن يحدث تغييرا في 


مركز قانون أو واقعي سابق لإصدار وحوده لا حكن تصحيحه فيما بعد. 


أ قرار مجلس الدولة في 7 فبراير 1930ء قضية أنطوان ٥ہ1ه٤A۸.‏ 
قرار 3518 بتاريخ 85-11-23: قضية ع.ل. وزيرة الداخلية. 
قرار مجلس الدولة في 12 مايو 1950. 

* حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري» المرجع السابق» ص238. 
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ورغم أن التشريع الفرنسي الصادر قي: 1989/09/07 ألغى الطابع الاستثنائي لأحكام وقف التنفيذ 
القرارات الإدارية» واعتبار طلبها من حقوق الأفراد الأساسية ذات القيمة الدستورية» إلا أن أحكام القضاء حرصت 
على التأكيد على أن النظام وقف تنفيذ القرار الإداري هو نظام استثنائي» ولا يلجا إليه بحرص شديد وقي حدود 


ا 1 
ضيقة جدا. 


وعلى ذلك فإن القاضي الإداري بملك سلطة توحيه أمر للإدارة بوقف تنفيذ القرار الإداري بناءا على 
أسباب حدية تتطلب وقض التنفيذ. حاصة إذا ترتب على تنفيذه نتائج حطيرة يصعب تدا ركها مي ألغي ذلك 
القرار. 
امطلب الثالث 


مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القاضي الإداري 


إن تنفيذ الأحكام الإدارية» أثار التساؤل حول كيفية العمل إذا امتنعت الجهة الإدارية المحكوم عليها بالانصياع 
للحكم الإداري» ورفضت هذه الجهة تنفيذ هذا الحكم؟ ذلك أنه إذا كانت الدولة الحديثة دولة قانون فإنه يحب أن 
تنفذ فيها الأحكام القضائية النهائية ومنها الأحكام الصادرة ضد الإدارة لفائدة الأفراد العاديين أو الموظفين 
العموميين...فإذا امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام النهائية ماذا يستطيع الفرد المضرور أن يفعله والحالة هذه حصوصا 
وأن أموال الدولة غير قابلة للحجز عليها؟. لذا سنتطرق لقيام مسؤولية الإدارة عن قراراا الإدارية غير المشروعة في 
الفرع الأول» يليه فرع ثان نتناول فيه قيام المسؤولية الإدارية في حالة رفض تنفيذ قرار قضائي صادر بعد دعوى 
الانحراف بالسلطة» وأحيرا قي فرع ثالث المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية في القضاء الجزائري وضماناته. 


أ حمدي علي عمر» المرجع السابق» ص52. 
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الفرع الأول 
قيام مسؤولية الإدارة عن قراراقها الإدارية غير المشروعة 


عندما يقرر القاضي ببطلان القرار الإداري فيستطيع المتضرر من هذا القرار» أن يطلب تعويضا على ما 
أصابه نتيجة لصدور قرار إداري كان القاضي قد قرر بطلانه. ومن المعلوم أن القرار الإداري غير المشروع يكون 
قابلا للطعن فيه بالبطلان» إلا أنه بالنسبة لنطاق التعويض فقد لا تعتبر عدم المشروعية سببا كافيا لتوليد المسؤولية. 
فهناك بعض أوحه من عدم المشروعية تولد المسؤولية الإدارية بشكل دائم» وهناك أوجحه أحرى قد لا تتحقق دائما 


مسؤولية الإإدارة» ونظرية مسؤولية الإإدارة عن قراراتا غير المشروعة ها بعض صفات الجحسامة : 


وتبعا لمعيار حسامة الخطاً الذي يحتوي عليه كل وجه من أوجه عدم المشروعية» فرق جحلس الدولة الفرنسي 
بين وجه عدم مشروعية الغاية» وعدم مشروعية الحل» وبين الأوجه الأحرى وهي عدم مشروعية السبب وعدم 
الاحتصاص» وعيب الشكل. وقرر أن الوجهين الأوليين وهما الغاية والمحل يولدان دائما مسؤولية الإدارة لأن عدم 
المشروعية في هذين الوجهين تتصف بالحسامة الي تذهب إلى توليد المسؤولية» بينما يكون الخطأً الذي تتصف به 
الأو حه الأحرى وهي السبب والاحتصاص والشكل لا يكون دائما من الجسامة إلى حد تقدير المسؤولية ا 


أولا: تلازم أوجه عدم امشروعية مع مبداً مسؤولية الإدارة 


وقي حالة عدم مشروعية الغاية أو الانحراف بالسلطة» المبداً المقرر قي هذه الحالة تلازم هذا الوحه من أوجه 
عدم المشروعية مع مسؤولية الإدارة» فعدم مشروعية الغاية تحقق المسؤولية» فقرر الفقيه 41118 أن الانحراف 
بالسلطة "يولد بكل تأكيد مسؤولية ا 

وأكد القضاء الفرنسى من ناحيته كذلك هذه القاعدة» ويظهر ذلك في أحكام عديدة أصدرها ججلس الدولة 
الفرنسي» و قرر فيها أن عدم مشروعية الغاية تكون خحطأاً يعمل على انعقاد مسؤولية الإدارة» وعلى حد قول بجحلس 
الإدارة الفرنسي في الحكم الصادر بتاريخ 03 أفريل 1946 تحت عنوانi syndicat d’1ntItativeê‏ بأن 


"العمدة قد ارتكب في هذه الحالة حطأً حسيما يكون من طبيعة انعقاد ا 


ˆ محفوظ لعشب» المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1994» ص56. 
2 محمود حلمي»› المرجع السابقء ص205. 
محسن خليل» المرجع السابق» ص97. 
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ثانیا: امتناع الإدارة عن التنفيذ بحجة النظام العام 


تبن القاضي الإداري منذ البداية مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري" ويظهر ذلك في 
القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بامحكمة العليا بتاريخ 20 حانفي 1979 والقاضي .عسؤولية الإدارة على أساس 
الخطأً الجحسيم وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية أيضاء عندما أقر مجلس قضاء الجزائر مسؤولية وزارة العدل 
وولاية الجزائر على أساس الخطأً الجسيم معتبرا أنه لا وحود لأي سبب من أسباب النظام العام وفق الغرفة الإدارية 
مجلس قضاء الجزائر هو جحموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي الذي ينبغي الحفاظ عليه ليتمكن في 
بحمو ع التراب الوطي من نممارسة سلطاته المشروعة في حدود حقوقه الشرعية في مكان إقامته. إن النظام العام مفهوم 
متغير من زمن إلى آخحر ومن وسط اجتماعي لآحر وهكذا يظهر بأن المدعي لم بحس النظام العام تي شيء بل 
بالعكس فإنه طبق عليه تطبيقا غير مناسب. 

وقد حاء قي إحدى حيثيات القرار على أنه لا بمكن "أن يحول النظام العام إلى تعسف في استعمال الحق 


بخرق القواعد الأولية الخاصة بحماية حقوق المواطن واعتير النظام العام على أنه ذلك المفهوم الذي لا يمكن أن يخل 
بالنظام الاجتماعي ويضعه في حطر فحسب» وإنما أيضا تأ كيده ا 


الفرع الثاني 
السؤولية الإدارية في حالة رفض تنفيذ قرار قضائي صادر 
بعد دعوى الانحراف بالسلطة 


فبالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن دعوى الانحراف بالسلطة (إلغاء قرار إداري)» فإن سلطة القاضي 
الإإداري» تنتهي عند النطق بإلغاء القرار الإداري غير المشروع. فإذا رفضت الإدارة تنفيذ هذا النوع من القرارات 
القضائية» يعتبر هذا الرفض غخالفة للقانون تؤدي إلى مسؤولية الإدارة. وعلى المستفيد من قرار قضائي مُائي» يلغي 
قرارا إداريا ترفض الإدارة تنفيذه» أن يعود مرة أحرى أمام القضاء الكامل ويرفع دعوى قضائية. يطلب فيها تعويضا 
عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم تنفيذ القرار القضائي الأول. 


كما أن القاضي الإداري لا بمكنه أن يحبر الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء» ورغم ذلك فإن الإدارة ملزمة 
رغم استقلاها على احترام قوة الشيء المقضي فيه. وجبرة على احترام سيادة القانون الذي يتمثل هنا ق تطبيق 


طبقا للمادة 8 من قانون 02-91 المتعلق بتنفيذ الأحكام: "يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي وذلك على أساس هذا الملف 

وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر". 

قرار المحكمة العليا -الغرفة الإدارية- 21 أفريل 1965 قضية زرميط المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية» عدد 2» سنة 1965 

ص16 وما بعدها. 

° L’ordre public ne doit en aucune manière se transformer en un abus de droit voilant les règles élémentaires de 
protection du droit de citoyen. 
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أحكام الإلغاء الصادرة من القضاء الإداري. فإذا وقعت مخالفة هذا الالترام من حانب الإدارة بأي صورة» فإن 


صاحب الشأن يستطيع رفع دعواه إذا امتنعت دون مبرر قانون» يعطي الحق لأصحاب الشأن في طلب التعويض. 


وقد يثير الحكم الصادر من القاضي الإداري ضد الإدارة مشاكل ف التنفيذ كالتأحر ق التنفيذ إلى أحل غير 
مسمى لأكثر من 33 شهراء يفقد وقف التنفيذ طابعه المؤقت ويجعله غير مبرر. وهذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري 
لأنه تظهر بصورة واضحة المماطلة والتسويف من حانب الإدارة لتأخحير عملية التنفيذ إلى أحل غير حدد. 


لأنه من حيث إحراءات تأجحيل التنفيذ المبرر» فإن الوالي لا بمنع التنفيذ وإنما يقدم طلبا إلى وكيل الجحمهورية 
بوصفه مسؤولا على تنفيذ الأحكام يلتمس فيه تأجيل التنفيذ بسبب الإخحلال بالنظام العام» فيأمر هذا الأخير إذا 
اقتنع بأن النظام العام مهدد فعلا بتأجيل التنفيذ مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر" غير أنه ينبغي إعطاء مهلة معقولة 
لالإدارة لتدبر أمرها وتستطلع رأي من ترى استطلاعه من الخبراء والفنيين والمسؤولين الإداريين الأكثر درجحة» على 
وجه يجنبها الارتباك في عملهاء وتختار الوقت الملائم. 


غير أنه لا جب عليها جاوز المدة المعقولة فإذا امتنعت دون حق عن التنفيذ قي وقت مناسب» أعتبر امتناعها 
خالفا للقانون يوجحب التعويض. ولا يجوز لللإدارة الامتناع عن تنفيذ الحكم إذا ما قدرت أن تنفيذه سوف يرتب 
إحلالا حطيرا بالأمن والنظام. ففي هذه الحالة يتعين تعويض امحكوم لصالحه. 


وقد توصل القضاء الإداري بأنه "ولعن كان القرار لا يجوز ف الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي مُائي 
وإلا كان مالفا للقانون» إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إحلالا حطرا بالصالح العام يتعذر تدا ركه 
كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرافق العامة» فيرحع عندئذ الصا العام على الصاح الفردي الخاص» ولكن مراعاة أن 
تقدر الضرورة بقدرهاء وأن يعوض صاحب الشأن إن كان وجه ا 


كما أكد القضاء الإداري الفرنسى مسؤولية الإدارة دون حاحة لإثبات الخطأ» وتوصل القاضى الإداري في 
فرنسا بحكمه في قضية كويتياس منذ مدة إلى تحميل الإدارة المسؤولية في حالة عدم تنفيذ حكم صادر عن القضاء 


الإإداري. 


تنص المادة 9 من القانون 02-91 المتعلق بكيفية تنفيذ الأحكام على أنه: "يسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل 
التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. 

لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون". 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية» عدد 2» سنة 1984» ص1 41. 

- تنص المادة 3 من القانون 02-91 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على أحكام القضاء على أنه: "يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الملف 
المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين في حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة. 

ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم إيداع العريضة. 
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غير أن الإدارة لكي تتحمل المسؤولية على أساس المخاطر» يجب أن يكون امتناعها عن تنفيذ الحكم مرجعه 
إلى تحقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام تفوق في أهميتها حطورة الامتناع عن تنفيذ حكم واحب النفاذ. وهذا ما 
يقدره القاضي الإداري ولا يت ركه لتقدير الإدارة المطلق. كما أن التأحير يجب أن يكون غير عادي وغير مألوف. 

كما قضى بذلك القاضي الإداري قي الجزائر عندما حكم على الإدارة بسبب اعتراضها لمدة تفوق 33 
شهرا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر -الغرفة الإدارية- بتاريخ 1982/1/27 وبذلك ألزم القاضي 
الإإداري أن تقوم الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة منه في وقت مناسب. فإن امتنعت أو تقاعست في التنفيذ اعتبر 
قرارها قرارا سلبيا مخالفا للقانون ويقع على عاتقها ا 

وللمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء الي تتضمن إدانة الدولة والجماعات الحلية والمؤسسات العمومية 
ذات الطابع الإداري» أن يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخرينة العمومية الي يقع فيها موطنهم. على أن يقدم 
المعنيون لأمين الخزينة عريضة مرفقة بالوائق الي تبت بأن إجراءات التنفيذ القضائي بقيت طيلة شهرين بدون 

وإذا حالف طالب التعويض هذه الإحراءات فإن القاضي الإداري لا بمكنه الاستجابة لطلباته باعتبار أنه م¿ 
يتبع الإحراءات القانونية المنصوص عليها طبقا للقانون رقم 02/91 الصادر بتاريخ 1991/1/8 الحدد للقواعد 
اللطبقة على أحكام القضاء. وهو ما حمل المشرع الجزائري على تعديل قانون الإجراءات المدنية بالقانون 09/08 
حيث ألغى جميع الأحكام السابقة. 


الفرع الالكث 
المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية في القضاء 
الجزائري وضماناته 
إن دولة القانون فرضت على الإدارة مهام ووظائف تصب في حدمة الأفراد وإشباع حاحاتمم وتحقيق الأمن 
والأمان هم ف أنفسهم وأموالمهم» ولأحل ذلك وضعت دولة القانون تحت حاية سلطة قضائية مستقلة تمارس مهمة 
الحكم في حالة عدم نمارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتمم وفق الاحتصاصات المقررة لممارستها. 
ومن هنا احتلت مسألة تنفيذ قرارات القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة مكانة قانونية حاصة بحيث 


أصبحت تشغل بال الكثير من الفقهاء منذ زمن طويل» لا سيما قي ظل تطور القيم والمبادئ الديعقراطية ق الدولة 
القانونية الي تعتبر الإدارة مثلها مشل الأفراد ملزمة بتنفيذ الأحكام الحائزة للقوة التنفيذية. 


أ حسين فريجةء «تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع والقانون»» المرجع السابق» ص124. 
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غير أنه» لا يمكن تحاهل الصعوبات والعراقيل القائمة في وحه تنفيذ القرارات القضائية في للمادة الإدارية 
حاصة قي الجزائر. لذلك حق كلنا أن نتساءل عن أهم الضمانات المقررة لتنفيذها في تشريعنا وي بعض تطبيقات 


ومثل ما هو عليه الحال في القضاء الفرنسي» فإن القضاء الجحزائري يؤسس مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ 
القرارات القضائية على مبدا المساواة أمام الأعباء العامة وهذا إذا كان امتناع الإدارة عن التنفيذ مرتكزا على 
ضرورة الحفاظ على النظام العام. 


أما إذا كان التذرع بضروريات النظام العام ليس في محله» فإن المسؤولية تقوم على أساس الخطاً الجسيم. 
وهذا ما صرح به امحلس الأعلى (الغرفة الإدارية) تي قضية بوشاط سحنون وسعيدي مالكي ضد وزيري العدل 
والداحلية ووالي ولاية الجزائر بتاريخ 1979/01/20 بقوها : "حيث أنه برسالة مؤرحة في 05 غشت 1974 
منع والي ولاية الجزائر عون التنفيذ لدى محكمة باب الوادي من القيام بالتنفيذ. 


يسمح للإادارة بالاعتراض في تنفيذ القرار القضائي. 
وتبعا لذلك يجب أن ينظر إلى الموقف الصادر عنها كأنه غير مشروع. 


حيث أن المتقاضي التتحصل على قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية من حقه الاعتماد على مساعدة 
السلطة الإدارية لضمان تنفيذ السند المسلم له» وإن كان من حق السلطة الإدارية أن تقدر شروط ذلك التنفيذ» وها 
الحتق ف التأحيل ما دامت أمُا ترى بأنه يوحد حطر على النظام والأمن» فإن الضرر الذي يعكن أن ينتج من هذا 
الرفض لا يكن النظر إليه كعبء يفرض على المعيٍ إذا امتدت تلك الوضعية لما يزيد عن الميعاد الذي يجب فيه على 
الإإدارة عادة ممارسة نشاطها تبعا للظروف. 


حيث أنه قي هذه الحالة» ولتعلق الأمر بتحصيل دين مدن» فإنه بتدحلھا كما فعلت يټ تنفيذ قرار قضائى 
والذي عدلت فحواه وآثاره» فإن السلطة الإدارية ارتكبت خطأً حسيم يقيم مسؤولية الدولة...". 


ولقد وصف الجلس الأعلى هنا امتناع الإدارة عن التنفيذ بالموقف غير المشروع» وبالتالي فإننا أمام خطاً 
والذي يعتبر حسيما في نظر القضاء» ما دامت ضروريات النظام العام لوقف التنفيذ غير موحودة» فإن الامتناع عن 


ذلك يعتبر حطأً لأنه لا يستند إلى أي سبب مشروع. 


1 H. Bouchahda et R. Khelloufi, Recueil d’arrêts de jurisprudence administrative, O.P.U, Alger, 1979, p199-200. 
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أما إذا كانت ضروريات النظام العام قائمة» وتتمثل قي وحود حطر على النظام العام لو تم التنفيذ» فإنه من 
حق الإدارة» رفض تقد يد المساعدة لتنفيذ قرار قضائي» لكن ذلك الرفض إنما يتم ق الميعاد الممنوح ها من طرف 
ا 

وتبعا لقرار المحكمة العلياء فإننا لا نكون أمام ضرر خحصوصى إلا إذا استمر عدم التنفيذ لمدة تجاوز الميعاد 
الممنوح قانونا للادارة. 

إما إذا كان توقف التنفيذ لا يتجاوز المدة القانونية الممنوحة للإدارةء فإننا لا نكون بصدد ضرر خحصوصى 
وبالتالي يتحمله طالب التنفيذ» ولا نكون بصدد قطع المساواة أمام الأعباء العامة * 


والميعاد المذكور أعلاه يتعلق بالميعاد الممنوح للوالي موحب المادة 324 من قانون الإحراءات المدنية» وال 
سوف نتعرض ها أدناه» وكذا لتدحل المشرع ببعض المقتضيات تدعيما لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. ثم 
لتعديل هذه المادة وجب القانون الجالي: 


أولا: حكم المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية 


كان النص القدم للمادة 324 قبل تعديله يسمح للوالي بأن يطلب التوقيف المؤقت لتنفيذ حكم أو قرار 
قضائي إذا کان من شأنه الإحلال بالنظام العام بدرجحة خحطيرة. لكن المشرع لم يحدد مدة قصوى لتوقيف التنفيذ 


واكتفى باعتبارها مؤقتة» وال قد تصل إلى بضعة أشهر وقد تتجاوز السنة. 


ولذا تدحل المشرع بمعوحب القانون رقم 05/01 المؤرخ في 22 مايو 2001 المعدل لنص المادة 324 


قي كل أنحاء التراب الوطي. ولأحل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات» يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة القوة 
العمومية» ويشعر الوالي بذلك. 


عندما يكون من شأن التنفيذ الإحلال بخطورة النظام العام» باستطاعة الوالي بواسطة طلب مسبب قي ميعاد 


ثلائين يوما يبدأ من يوم إشعاره التوقيف المؤقت همذا التنفيذ لمدة أقصاها ثلائة أشهر ". 


وتبعا لذلك فإنه يلجأ إلى القوة العمومية إلا إذا توجه الحضر القضائي للتنفيذ ولم يفلح في ذلك لوجود 
عراقيل مادية» فآنذاك يتقدم من وكيل الجمهورية طلبا مساعدة القوة العمومية» كما قي قضاء الطرد من المساكن 
...ل. وعندها يقوم وكيل الجمهورية بإشعار الوالي بذلك. ويستطيع هذا الأحير أن يطلب توقيف لمدة تتجاوز 
ثلاثة أشهر طبقا للشروط التالية: 


1 محمود حلمي» المرجع السابق» ص120. 
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- أن يكون من شأن التنفيذ الإحلال بخطورة بالنظام العام؛ 
- أن يتقدم الوالي بطلب مسبب إلى النيابة؛ 
- أن يقدم ذلك الطلب خلال ميعاد ثلاثون يوما تبدأً من يوم إشعاره. 
- وتبعا لذلك فإذا مرت مدة ثلاثون يوما دون أن يقدم الوالي طلبه أو كان الطلب غير مسبب فإنه باستطاعة 
وكيل الجمهورية أو قاضي النيابة مباشرة التنفيذ باللجوء إلى مساعدة القوة العمومية. 
- لكن باستطاعة مصاح الأمن من درك وشرطة وحيش» بل من واحبهم إعلام الوالي فورا بكل القضايا المتعلقة 
بالأمن العام والنظام العام. 
وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم رقم 373/83 للمؤرخ في 1983/05/28 امحدد لسلطات 
الوالي في مادة الأمن والحفاظ على النظام العام بقوطما: "يحب على مصال الأمن إعلام الوالي» ف الحل الأول» وفورا 
بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام. وعند الاقتضاء يأمر الوالي بالتدابير ال تتطابها الظروف. وني حالة 
الضرورة» باستطاعة الوالي استثنائيا إصدار تعليمات شفوية لمصاح الأمن وال يجب عليه تأكيدها كتابة'. 


وعلى ذلك إذا تبين لمصا الأمن المسخرين لتنفيذ حكم أو قرار قضائي بأنه من شأن التنفيذ إحداث إخحلال 
حطير بالنظام العام (أو غير حطير)» فإن من واحبهم إعلام الوالي. والذي باستطاعته ولو حارج أحل ثلاثون يوما 
المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه أن يأمرهم بالإحجام عن تقد يد المساعدة» وآنذاك تقوم مسؤولية الدولة عن 
عدم التنفيذ على أساس قطع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لأن الوالي إنما تصرف .عوحب المرسوم أعلاه» وبالتالي 
فان تصرفه مشروع. 

ولكون الوالي يتصرف هنا باسم الدولة باعتباره نمثلا ها» وليس باسم الولاية» فإن دعوى التعويض ترفع 
ك الولة: 


وبخصوص الادة 324 من قانون الإجراءات لمدنية ذهب الأستاذ حلوقي 0 إل الشكيك ن مدئ 
دستوريتها في فقرها الثالثة بقوله: "لكن ما أضافه المشرع في الفقرة 3 من المادة 324 من ق.إ.م يطرح مسألة 
دستوريتها كما تسبب نفس الفقرة أضرار تحدث عند تطبيقها من طرف الإدارة". 

وبالرحوع إلى المادة 136 من دستور 1989 نحدها تنص على أنه: "...على كل أجهزة الدولة المخحتصة 
أن تقوم في كل وقت وني أي مكان وفي جيع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء"» وال حاءت صياغتها ماثلة في 
دستور سنة 1996 الساري حاليا. 


' رشيد خلوفي» قانون المسؤولية الإداريةء المرجع السابق» ص55. 
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واستنبط الأستاذ حلوقي من هذا النص كون المادة 324 من قانون الإحراءات المدنية خالفة للدستور 
لكون نص المادة 136 أعلاه واضح وهذا و "صحيح أن قانون الإجراءات المدنية صدر قبل دستور 
6 و1989. لكننا نعتبر أن الفقرة 3 من المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية غير دستوريةء بحيث 
المادة 136 منه واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسيرء بحيث تشير إلى تنفيذ الأحكام "في جيع الظروف"» صحيح 
كذلك أن الفقرة 3 تتحدث عن تأجيل فقطء لكن أعتقد أن هذا التأجيل يعس بنص قانون واضح له قيمة 
قانونية أمى لابد من احترامهاء وأعتقد آنه ليس في نية المشرع رفي الدستور) أن يسمح ولو بصفة مؤقنة ياضافة 
محتوى الفقرة النالة". 


وهذا الرأي المقدم من طرف الأستاذ حلوق الذي ارتكن إلى المادة 136 من دستور 1989ء من جهة 
ومن حهة أحرى» فإنه لم يتطرق لبقية مواد الدستور أعلاه» لأنه إذا رحعنا إلى المادة 23 منه نجدها تنص على ما 


وبالتالي يجوز» بل يحب على الدولة التدحل كلما كان هناك تمديد للمساس بأمن المواطنين» وبعبارة أحرى 
عندما يكون من شأن التنفيذ الإحلال بخطورة بالنظام العام» فإن ذلك يجعل أمن المواطنين مهدد» فانعدام النظام 
العام» يجعل المواطن الضعيف يقع تحت سيطرة المواطن القوي» وبالتالي فإن تدحل الدولة مثلة في الوالي ضروري لمنع 
آي إحلال بالنظام العام» وبالتالي لمنع الملساس بأمن المواطن. 


وتبعا لذلك فإن نص الفقرة الثالثة من المادة 324 أعلاه لا تخالف الدستور ق شيء» وهمذا فالحفاظ على 
النظام العام أولى من تنفيذ قرار قضائي» ولكون الضرر الذي يصيب المستفيد من القرار القضائي غير مألوف 
وحصوصي» فإن من حقه المطالبة بالتعويض من الدولة طبقا للمبداً قطع المساواة أمام الأعباء العامة. 


ويتساءل الأستاذ مسعود شيهوب عن مدى وضع القانون الاستثناء على الدستور» خحاصة وأن هذا الأخير 
م يحل على القانون ني تنظيم وتطبيق القاعدة» ونحده يطرح احتمالين» يتوصل ق آخرها إلى كون المادة 3/324 
E E TEE SE‏ 

وهذا الرأي أيضا غير مستساغ لما سبق أن ذكرناه أعلاه» تبعا للمادة 23 من دستور 1989 والموحودة 
أيضا قي الدستور الحالي» لأن الحفاظ على النظام العام والأمن العام أولى من تنفيذ قرار قضائي» غير أن وقف التنفيذ 
تبعا للمادة 3/324 أعلاه لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أشهر. 


أ نفس المرجع» ص55. 
مسعود شيهوب» المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواةء المرجع السابق» ص74-73. 
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مع الإشارة بأن المادة 281 من القانون المدني أحازت للقاضي منح المدين البائس أحلا لا يتجاوز السنة 
وهو ما نصت عليه المادة 411 من قانون الإحراءات المدنية بقوها: "يجوز للقاضي أن بمنح للمدين البائس وحسن 
النية مهلة للوفاء باستثناء قضايا السفاتج» ولا يجوز أن يتجاوز هذا الأحل سنة واحدة". لكن يبدو بأن هذا النص 
الوارد قي باب الإكراه البدن» إنغما يتعلق بالحالة الي يحكم فيها على المدين بدفع مبلغ من المال. 


إلا أن التعديل الأحير لقانون الإحراءات المدنية 09/08 والذي جحاءت المادة 604 منه لتعدل المادة 324 


- إلزام قضاة النيابة منح القوة العمومية قي أحل لا يتجاوز عشرة (10) أيام» لتتحقق الغاية من التنفيذ. 


- حذف الفقرة الأحيرة من المادة 324 الي كانت تعطي للوالي حق وقف التنفيذ مدة أربعة (4) أشهر منها 

شهر للرد وثلاثة (3) أشهر وقفا للتنفيذ. 

ونشير هناء إلى أن الصياغة الأولى للمادة 324 وقت صدور القانون سنة 1966 م تكن تتضمن إشعار 
الوالي إنما أضيفت فقرة لآخر المادة بعد تعديل 1971 . على اعتبار أن الدولة وقتذاك» كانت هى الضامنة والمتكلفة 
بكل متطلبات المواطن. ولا شك من أن المشرع عندما قام بتعديل هذه المادة» أحذ بعين الاعتبار الانتقادات السابقة 
الموحهة هما. وهنا نتساءل فعلا حول مدى فاعلية هذا التعديل لحل مشاكل التنفيذ مقارنة بال حلتها وأثارها المادة 
4 المعدلة. 
ثانيا: تدخل المشرع 

ضمانا لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تدحل المشرع الجزائري عوحب قانونين وههما: رقم 91/02 
امحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء» وكذا القانون رقم 09/01 المتضمن تعديل قانون 
العقوبات» واللذان سوف نتناوها تباعا. 
1. القانون رقم 91/02 ادد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء: 

هناك ما يضمن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن القضاء الكامل فيما يخص بالتعويض ألا وهو القانون 
رقم 91/02 الصادر في 1991/11/8 التعلق بالأحكام الخاصة ببعض القرارات القضائية وشروط تنفيذها ضد 
أو لفائدة الميعات العامة أو الأشخحاص الخاصة بواسطة قباضة الخزينة. 

فالبرغم من محاولة المشرع المتكررة والمتنوعة لحماية وضمانة تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية إلا أهُا تبقى 
غير كافية وأحيانا غير محدية بل تبقى كما قال أحد قضاة القضاء الإداري عندما تساءل عن مدى حجية وقوة 
الأحكام والقرارات القضائية عند تماطل الإدارة عن التنفيذ: "إن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في 
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مواحهة الإدارة يرتبط أولا وأحيرا بشرف هذه الإدارة الي يفترض فيها حضوعها للقانون والشرعية والتزامها 
طواعية بتنفيذ أحكام تصدر باسم الشعب ا 


وهو القانون الصادر بتاريخ 8 يناير 1991 ويتعلق بتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإدانات مالية في 
الزاعات ما بين الإدارات العمومية ومن بينها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري» ويجب أن تتقدم الإدارة 


امحكوم هما بعريضة إلى خزينة الولاية لمقر ية المدنية مصحوبة ما يلى: 


- نسخة تنفيذية من الحكم القضائي» سواء صدر عن القاضي العادي أو الإداري؛ 
- كل الوثائق والمستندات الي تنبت بأن جميع المساعي لتنفيذ ذلك الحكم بقيت دون جلو ل عة اغ 2 
ويقوم أمين خزينة الولاية تلقائيا بالأمر بسحب مبلغ الدين من حسابات الميئة المحكوم عليها لصاح اليغة الدائنةء 
وهذڏا ټی ميعاد شهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة ”. 
أما بالنسبة للقرارات والأحكام الصادرة لصاح المواطنين ضد الإدارة» فإن المادة الخامسة من هذا القانون 
ذكرتما بقوها: 'بعكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط الحددة ق المواد 6 وما بعدها 
المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء الي تتضمن إدانة الدولة والجماعات الحلية والمؤسسات العمومية ذات 


الطابع الإداري'. 


وتخص هذه الحالة الأحكام والقرارات الناطقة فقط بالتعويضات ويحب على لمعي تقدم عريضة مكتوبة 
لأمين الخزينة بالولاية الي يقع فيها موطنه ويجب إرفاقها ما يلي: 


1. نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المتضمن إدانة المحكوم عليها؛ 
2. كل الوثائق والمستندات الي تبت بأن إحراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين دون نتيجة من 
تاريخ إيداع الملف لدى امحضر القضائي“. 
2. القانون رقم 01/09 المتضمن تعديل قانون العقوبات: 
فالمشرع في الحزائر وإدراكا منه لعراقيل تنفيذ القرار الذي يصدره القاضي الإداري» هاه بنص جزائي في 


قانون العقوبات بمعوحب المادة 138 مكرر من القانون رقم 01/09 الصادر ق 2001/6/26 المتمم للأمر رقم 
6 الصادر في 1966/6/8 المتعلق بقانون العقوبات بحيث نص على أن كل موظف عمومي بحكم 


1 صاحب المقال مجهول الاسم» «رالمادة السابعة من القانون رقم 23/90 وانعكاساتها على القضاء الإداريء ملتقی قضاة الغرف الإدارية»» الديوان الوطني 
للأشغال التربوية» 1992» ص135. 

۶ المادة 3/2 من القانون 91-02 المؤرخ في 8 يناير 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 

3 المادة 3 من القانون أعلاه. 

* المادة 6 وما بعدها من القانون أعلاه. 

الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 جوان 1966ء يتضمن قانون العقوبات» المعدل والمتمم» الجريدة الرسمية عدد49» سنة 1966. 


- 191 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة مجانبة لتخصيص الأهداف 


سلطاته وصلاحياته المخولة له ق إطار وظيفته يعمل على وقف تنفيذ أي قرار قضائي» أو بإرادته يرفض أو يعرقل 
تنفيذه أو يعترض على ذلك يعاقب بالحبس من 06 إلى 03 سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 50000 دج. 
E‏ 


إذا فهذا النص يطرح المسؤولية الجزائية للموظف العمومي الذي يرتكب عن قصد خخالفة تنفيذ قرار قضائي 
أو يعترض على ذلك بأمره. وهو الأمر ا ر ا نظام قانوني حاص 
للمسؤولية الجزائية الي تقع على عاتق الموظفين العموميين .مناسبة أداء وظائفه؟. 


حيث انتهى الكاتب قي مقاله المشار إليه في الهامش إلى أن النص الجزائي الذي قصد المشرع من خلاله حماية 
صاحب الحق» وضمان التنفيذ ضد الإدارة يطرح عدد من الصعوبات والتناقضات» لا سيما إذا استحضرنا التعريف 
الدقيق للوظيف العمومي والخدمة العمومية المرفقية ال تقوم بأدائها بصفة منتظمة ومضطردة» والسلطة الرئاسية الي 
يخضع ها الموظف العمومي» وطبيعة الأعمال الي ينبغي القيام بها بحكم صفته» وما هي معايير التمييز والتفرقة بين 
الأعمال الي يقوم يها الموظف بصفته الشخصية أو بصفته المرفقية؟ كل ذلك يطرح إشكالات تحول دون أن يكون 
للنص الحزائي الفعالية المنشودة خحاصة إذا علمنا أن الموظف العمومي لا يكون مسؤولا حزائيا عن الغير (أي المرفق 
العمومي) نظرا لشخحصية العقوبة الجزائية تطبيقا لنص المادة الأولى من نص قانون العقوبات الجحزائري. 


فنظرا لعدم كفاية القانون رقم 91/02 لكون يتعلق فقط بالأحكام والقرارات القاضية بالتعويض» وبالتالي 
لا يشمل تلك المتعلقة بإبطال قرارات الإدارةء الإدراج في منصب العمل أو الوظيفة» طرد الإدارة من المحلات أو أي 
التزام آحر منصب على عاتق الإدارة. تدحل المشرع عوجب القانون رقم 01/09. 


وتبعا لذلك» عندما يتحصل المواطن على حكم أو قرار قضائي يقضي على الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع 
عن عمل» وبعد متابعة إجراءات التنفيذ بواسطة الحضر القضائي» من تبليغ وإلزام بالدفع. وبعد تحرير الحضر 
القضائي محضر الامتناع عن التنفيذ. فإنه باستطاعة طالب التنفيذ اللجوء على وكيل الجمهورية بشكوى قصد 
تحريك الدعوى العمومية ضد الإدارة مثلة ق الموظف الذي صدرت عنه إحدى الأفعال التاليةء وال تعتبر كل فعل 


منها جحربمة قائمة بذاها: 


- استعمال ۱ لسلطة الوظيفية لوقض تنفيذ حكم أو قرار قضائي. 
- الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. 
- الاعتراض عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. 
- العرقلة العمدية لتنفيذ الحكم أو القرار أعلاه. 


' Abdelehafid Mokhtari, de quelques reflexions sur l1’ article 138 bis du code pénal, Revue du conseil d’état n2, 2002 
p23. 
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وعلى ذلك» وبالرغم من حواز لحوء العارض إلى أسلوب الغرامة التهديدية لإكراه الإدارة على ال 
فإن أسلوب التجرعم والعقاب الحزائي هو السبيل الأمثل للعارض للحصول على تنفيذ فعلي للحكم أو القرار الصادر 
لصالحه ضد الإدارة. 


فالموظف العمومى سوف يلجا إلى التنفيذ الفوري .مجرد تحريك إحراءات التنفيذ ضده تفاديا للمتابعة 
الجرائية والعقوبة الجنحية الي تصل إلى ثلاثة سنوات حبساء وقد تبادر الإدارة بحث الموظف التابع ها على التنفيذ. 
ولا يعقل أن تضحى به ونت ركه مهددا بالعقوبة الجزائية. 

ومن الأهمية مكان أن يحدد القاضي في حكمه أو قراره نمثل الإدارة الذي توحه ضده تلك الإحراءات» حى 
لا يبقى المواطن ضحية لتلاعب الإدارة ال تيله من مصلحة لأحرى» ويبقى حكمه دون تنفيذ. 


وهكذا فإن جرد الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي يعتبر خحطأً حزائياء ونكون بصدد المسؤولية الشخصية 
للموظف» أما إذا كان الامتناع عن التنفيذ بناءا على تعليمات رئيس للمرؤوس» فإن المسؤولية تكون أيضا شخصية 
ويتحملها هذا الرئيس بشرط أن تكون إطاعة المرؤوس لأوامر الرئيس واحبة. 
ثالغا: الغرامة التهديدية 

استقر الفقه والقضاء ق الجزائر على استعمال مصطلح الغرامة التهديدية» للدلالة على التهديدات المالية الي 
ينطق بها القضاء. قصد إلزام الممتنعين عن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقهم موحب سندات تنفيذية» أحكاما قضائية 
كانت أو عقودا رسمية. 


والغرامة التهديدية ينطق القاضي ها كعقوبة» وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأً قانونية الجرائم والعقوبات عليها - 
أي يجب سنها بقانون-» وبالتالي رفض جحلس الدولة أن يكون للقاضي الإداري سلطة بالغرامات التهديدية» مادام لا 
وجا قار ورفن ر ااا 

حيث أنه تتمثل الغرامة التهديدية في تقرير القضاء لمبلغ مالي لفائدة الدائن» وبطلب منه يضطر الممتنع عن 
التنفيذ بأدائه له عن كل فترة زمنية قد تقدر بالساعات أو الأيام أو الأسابيع حسب صطبيعة الالتزام على أنه حرى 
العرف القضائي على تحديدها بالأیاء. ۶ 


وقد حاءت للمواد 340 و471 من قانون الإجراءات للمدنية على اعتبار الغرامة التهديدية هى وسيلة من 
وسائل التنفيذ المباشر وقد استبعد مجلس الدولة هذا الشرط تخوفا من التدحل في تسيير المرافق العامةء الأمر الذي 


أ لحسين بن الشيخ آث ملوياء دروس في المناز عات الإداريةء المرجع السابق» ص520 وما بعدها. 
منصور محمد أحمدء الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة دار الجامعية الجديدة للنشرء القاهرة» 2002 
ص89. 
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كان يحتاط دوما القضاء الإداري قي احتهاداته ال کانت ولا تزال ترفض مہبدئیا حق القاضي الإداري يٿ توجيه 


ع 1 
الاوامر ل الإإدارة. 


إلا أن موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية متذبذب» في اجتهاد الغرفة الإدارية بامحكمة العليا - 
سابقا- وجحلس الدولة حاليا. فهناك عدة قرارات تقضي بعدم حواز الحكم بالغرامة التهديدية على الإدارة في حين 
أن قرارات أخحرى أحازت للقاضى الإداري النطق يما على المنوال التالي: 


"حيث أن المستأنف طلب من المندوبية التنفيذية للبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الصادر في 03 يونيو 1993 عن 
الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياء وأن هذه الأحيرة وضعت الاستجابة لطلبه. 


حيث أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت بحاه السيد بودحيل» حيث أن السيد بودحيل كان ينوي 
بناء مساكن فردية فوق القطعة الأرضية المتنازع عليهاء وأن الرفض كان من شأنه عرقلة إنحاز المبان المقرر بناءها 
وتأحير تنفيذ الأشغال المقررة» وكذا تلف النصف التبقي من العتاد ومواد البناء الموحودة بالموقع...وأن قضاة أول 
درحة كانوا حقين بناء على هذه العناصرء عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسيد بودخيل يجب تعويضه بناء على 
غرامة ية لکن ت أف الب المدر ع آي 2000 دج عن كل يوم ريد وجب رف إل 228000" 


أما ججلس الدولة فنجده يقضي بتاريخ 08 مارس 1999 (قضية بلدية ميلة ضد السيد بوعروج* بتاييد 
قرار بجحلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية) القاضي بتصفية الغرامة التهديدية الحكوم بها ضد الإدارة» مع القول بأن 
الغرامة تسري من يوم صدور القرار إلى غاية الاتفاق الجديد» وعلى ذلك فمجلس الدولة هنا م يقل بعدم قانونية 
الحكم بالغرامة التهديدية على بلدية ميلة» بل أحاز ذل ومسب قزار كما ریلی: "حيث أن المستأنفة تكد أن 
اللستأنف عليها ليس ها الحق في الغرامة التهديدية الممنوحة ها .موحب القرار الصادر في 22 مايو 1994. والحددة 
قيمتها بالقرار موضو ع الاستغناف» حيث وقع اتفاق بين الطرفين بعد صدور القرار الناطق بالغرامة التهديدية والذي 
ألغى التزاع فيما بينهما» وهذا قي 11 مارس 1995. 


الجديد» ما دام قد وقع اتفاق حديد بين أطراف التراع'. 


أما القرارات الي حظرت النطق بالغرامة التهديدية» وقد حاءت قي أسباب قرار المحكمة العليا ما يلى: 
"حيث أن رفض تسجيل المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1990 بعد عملية فرز بمنعها 


قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2002-07-15 مجلة مجلس الدولةء العدد الثالث» 2003» ص65. 
قرار المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ 14 مايو 1995ء قضية السيد بودخيل ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس. 
قرار غير منشور؛ الغرفة الثالثةء فهرس 97. 
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القانون المذ كور أعلاه» وعليه فإن الأمر المستأنف سلیم» ويتعين تأييده مبدئيا» لكن الغرامة التهديدية غير مبررة ضد 
ء٤‏ 1 
الدولة أو المؤسسات العمومية ذاك الطابع الإداري" . 


أما بجلس الدولة بتاريخ 19 أفريل 1999 أيد القرار المستأنف فيه مبدئيا مع التصريح بأنه لا بجال للحكم 
بالغرامة التهديدية وسبب جحلس الدولة موقفه كما يلي: "حيث أنه فيما بخص الغرامة التهديدية الي حكم بها مجلس 
القضاء بتيزي وزو» فما لا تستند إلى أي نص قانون» ولا يكن التصريح ها ضد الإدارة سيما بلدية تيزي وزو ما 


يتعين تأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتصريح إضافة بأنه لا جال للحكم بالغرامة التهديدية'. 


إلا أن قانون 09/08 الصادر قي 23 أفريل 2008 جاء قي للمواد 980 إلى 984 على حوازية الأمر 
بالغرامة التهديدية كتدبير من تدابير التنفيذ مع تحديد تاريخ سريانما وتكون هذه الغرامة مستقلة عن تعويض الضرر 
وفي حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي» وف حالة التأحير ف التنفيذ» تقوم الحهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة 
التهديدية ال أصرت اء كما يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها. 


رابعا: التعديل الأخير قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 


جمع المشرع الأحكام المبعثرة الي تتحد حول قاسم مشترك يتضمن تحقيق الغاية الواحدة. من هذه الحالات 
نذكر السندات التنفيذية الي لم بجر حصرها من قبل وظلت متناثرة بين النصوص العامة والخاصة. فجاءت المادة 
0 لتحددها بغض النظر عن مصدرها أو نظامها القانون. 


أما المادة 630 فجاءت معدلة للمادة 344 الي جيز تنفيذ الأحكام حلال مدة ثلائين (30) سنة تبدأً من 
يوم صدورها. بينما تسقط الحقوق الناشئة .عوحب عقود مدنية مضي حمس عشرة (15) سنة. ولأحل تحانس 
الأحكام الإحرائية مع مضمون القانون المدني حول تقادم الحقوق» فقد حددت الصياغة الجديدة وبشكل موحد مدة 
التقادم بالنسبة لكافة السندات التنفيذية بانقضاء (15) سنة من تاريخ صيرورة السند التنفيذي هُائيا. 


كما استحدث التعديل أحكام جديدة منها المادة 628 بغرض تمكين المحضرين القضائيين عند مباشرة 
التنفيذ» الببحث عن أموال المدين القابلة للتنفيذ في أي مكان كانت سواء لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو 
الخاصة تسهيلا للتنفيذ. 

وبالنسبة لإشكالات التنفيذ» أحدثت المادة 633 بغرض ضمان السرعة في الإجراءات المتصلة به» وفرضت 


على رئيس المحكمة الفصل قي الدعوى خلال أحل حدد أقصاه بخمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى. 
بأمر مسبب غير قابل لأي طعن. 


' قضية جامعة الجزائر ضد ك.ن» قرار منشور بالمجلة القضائيةء العدد الأولء سنة 1998ء ص13. 
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المطلب الرابع 
التعويض عن أضرار القرار المنحرف 
عن هدفه المخصص 

قد لا يكون إلغاء القرار الإداري المشوب بالانحراف بالسلطة كافيا في مواجحهة الآثار الضارة المترتبة عليه. 
فقد ينجم عن تنفيذ القرار ق الفترة ما بين صدوره وحن إلغائه» أضرار تصيب الأفراد لا لإزالتها جرد إلغاء القرار 
المعيب. بل يجب أن يعقب هذا الإلغاء تعويض ل حبر الضرر. 

فبالإلغاء والتعويض تصان حقوق الأفراد ما يلحق بها من مساس نتيجة للخروج عن مبدأً المشروعية. فإذا 
كان الإلغاء ينصب على جحسد القرار فيعدمه» فإن التعويض ينصب على آثاره فيزيلها. وبالتالي يكون لكل منهما 
دوره تي إرساء دعائم المشروعية ق دولة القانون. 

إلا أن أساس استحقاق التعويض أن» يكون هناك قرار إداري غير مشروع. سواء لكونه مشوبا بالانحراف 
بالسلطة في وحهه المتمثل في الخروج عن المدف الخاص» أو بغيره من أوحه عدم المشروعية. ويجب أن ينجم عن هذا 
الخطأً ضرر يصيب الأفراد. كما يجب أن تقوم علاقة السببية بين الخطاً (القرار غير المشروع) والضرر. وهي 
الأ ركان المألوفة في نظرية التعويض. 

وإذا كان الانحراف بالسلطة يعد وجها لعدم المشروعية الموضوعية» فإن ارتكابه يشكل خحطأً ي وجب تعويض 

ولكن إذا كان الأمر كما سبق» فمن يلزم بتعويض المضرور؟ الإدارة؟ أم مصدر القرار المعيب بالانحراف 
بالسلطة عن هدفه المخصص؟ 

إن تحديد المسؤول عن التعويض يتوقف على معرفة نوع الخطأً الذي ولد الانحراف» هل هو خحطأً شخحصي 
يتحمله مصدر القرار؟ أم هو خحطأً مرفقي تسأل الإدارة عن آثاره؟ 


وهذا ما سوف نخحاول الإجحابة عنه ق الفرعين التاليين: 
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الفرع الأول 
تكييف القاضي للخطأً الناجم عن الانحراف بالسلطة 

الانحراف بالسلطة حطأً» ينتج عن تنفيذ القرار المشوب به ضرر يولد لمن له الحق ني طلب التعويض. 
وتكون الإدارة ملومة بأدائه إذا ما شكل الانحراف حطاً مرفقيا. ويؤديه مصدر القرار إذا ما اعتبر حطاً شخصيا. 

والواقع أن تحديد نوع الخطاً الذي ينتمي إليه الانحراف بالسلطة يتطلب منا استعراض -موحز- للمعابير 
الي نادى ما الفقه لتمييز بين نوعى الخطاً. 

وقد انقسم الفقه ق هذا الخصوص إلى خسة معايير هي: معيار الخطأً العمدي والخطا المنفصل ومعيار 
الغاية» معيار الإلتزام الذي أحل به وأخيرا معيار الخطأً الجسيم. 


وسوف نتناول هذه المعايير بإسقاطها على عيب الانحراف بالسلطة لمعرفة تحت أي صور الخطاً يندرج. 
أولا: معيار الخطاً العمدي 
وفقا هذا المعيار يكون تحديد نوع الخطأً بالبحث في نية مصدر القرار. حيث يعرف الخطاً الشخحصي بأنه 
التصرف الذي يكشف عن الإنسان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره. وهذا جبخلاف الخطاً المرفقي الذي يصدر عن رحل 
مه ٠»‏ 2 3 1 
الإإدارة غير مطبو ع بطابع شخحصي وينبئ عن موظف عرضة للخطأً والصواب. 
A AEN NE EE KOs EYE E ES,‏ 


وقد ذهب محلس الدولة الفرنسى في هذا الشأن» إلى اعتبار الخطاً شحصياء إذا كان الموظف حال ارتكابه 
TE ٤‏ ا 
للحطاً سيء النية. " وهذا ما ذهب إليه القضاء » وأقر بأن جوهر الفريق بين الخطأً الشخحصي والمرفقي يكمن وراء 


ووفقا هذا المعيار يشكل الانحراف بالساطة حطأً شخصيا إذا اتخذ صورة خالفة المصلحة العامة» حيث 
يصدر هذا القرار مصطبغا بطابع شخحصي يكشف عن سوء نية مصدر القرار. 


أما إذا نمثل الانحراف بالسلطة في صورة خالفة قاعدة تخصيص الأهداف» فإن حطأاً مصدر القرار يعد حطاً 
مرفقيا. حيث قصد به الموظف تحقيق مصلحة عامة» وإن غالفة للهدف المخصص. 


أ محمود عاطف البناء المرجع السابق» ص52 وما بعدها. 
لافيير»ء مطولة في القضاء الإداريء الجزء الأولء ص۰648 مشار اليه في مؤلف رمزي الشاعر»ء تدرج البطلان في القرارات الإدارية دار النهضة 
العربيةء 1968 ص301. 

° C.B 28 Février 1962, ministre d’ armes, Rec, p1098. 
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ثانيا: معيار الخطأً الخارج عن نطاق الوظيفة 


يذهب أنصار هذا المعيار إلى القول بأن حطأً الموظف يعتبر شخحصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة ماديا أو 
معنويا. ويكون الفصل ماديا إذا كانت الوظيفة لا تتطلب القيام بالعمل أصلا. كما يكون هذا الفصل معنوياء إذا 
كانت الوظيفة تتطلب القيام بالعمل» وكلكن لغرض آخر غير الغرض الذي أراد الموظف تحقيقه. ' 

ووفقا هذا المعيار فإن الصورة الأولى للانحراف بالسلطة -المتمثلة في مخالفة المصلحة العامة بقصد تحقيق نفع 
شخحصي لمصدر القرار أو لغيره أو يدف الانتقام أو تحقيق أهداف سياسية- تكون .مثابة حطأً شخحصي. حيث 
انفصل عمل الموظف عن واجبات الوظيفة انفصالا ماديا. حيث أن ما قام به الموظف من أعمال» لا تتطلب الوظيفة 
القيام ها“ 


وكذلك إذا حالف الموظف قاعدة تخصيص الأهداف -بأن يحققق بقراره مصلحة عامة ولكنها تخالف الهدف 
اللحصص لإاصدار القرار- يكون قد ارتكب خطأاً شخصياء لانفصال خحطكئه انفصالا معنويا عن واحبات الوظيفة. 
لأن ما قام به من عمل يدحل في نطاق الوظيفة» ولكنه أراد تحقيق غرض يخالف ما تتطابه الوظيفة. 


واستنادا إلى ذلك ذهب البعض إلى أن الانحراف بالإجراء -بأن يلجا الموظف إلى استخدام إحراء معين 
لتحقيق نتيجة لا يكن تحقيقها قانونا إلا بإتباع إحراء آحر- إنما يقع في حطئه وهو يؤدي واحبات وظيفته. ومن تم 
8 3 
يعد الاحراف بالإجراء حطاً شخصيا. 


ويصدر هذا الرأي عن اعتبار أن خحطاً الموظف قي هذه الحالة ينفصل عن واحبات الوظيفة انفصالا معنويا. 


أساس هذا المعيار قي تحديد نوع الخطأً الذي يشوب القرار الإداري هو الغاية من التصرف الخاطئ. فإذا 
كان الموظف قد تصرف ليحقق الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقهاء وال تدحل في وظيفتها الإداريةء فإن خطأه 
يندمج ق أعمال الوظيفة ويعتبر من الأحطاء المنسوبة للمرفق. أما إذا كان تصرف الموظف بقصد تحقيق أغراض لا 
علاقة ها بالوظيفة ليشبع رغبة خحاصةء فإن الخطاً في هذه الحالة يعد حطاً شخصيا.“ 


ووفقا مذا المعيار فإن الخطاً يكون مرفقيا تسأل عنه الإدارة إذا تجرد العمل من الأغراض الشخصية» وكان 
يبغي تحقيق غاية تتفق مع الغايات الي تسعى الإدارة لتحقيقها. 


أ محمد أنس جعفر» التعويض في المسؤولية الإداريةء -دراسة مقارنة-» دار النهضة العربيةء 1987» ص21. 
2 عبد العزيز عبد المنعم خليفةء ركن الخطأ في المنازعات الإدارية -مسؤولية الإدارة عن القرارات والعقود الإدارية» دار الكتاب الحديثء القاهرة 
8 ص127. 
3 عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريء المرجع السابق» ص365. 
Duguit, précis de droit constitutionnel, T' III, Dalloz, Paris, 2eme éd, 1982, p278.‏ 


- 198 - 


الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على 
الانحراف بالسلطة جانبة لتخصيص الأهداف 
وبتطبيق هذا المعيار على الخطاً الناحم عن الانحراف بالسلطة -نعتقد- أن الانحراف قي صورة الحياد عن 
الصلحة العامة يعتبر حطأً شخصياء حيث كانت غاية الموظف تحقيق أغراضه الخاصة» الي لا علاقة هما بالوظيفة أو 
بأهدافها. 
أما في حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف» فإن رجحل الإدارة لم تكن غايته من قراره تحقيق 
مصالحه الذاتية. وإنما قصد تحقيق أحد الأهداف الإدارية» وإن لم يكن هو الهدف المخحصص لإصدار القرار. إما 
لكون رجحل الإدارة غير منوط به تحقيق هذا المهدف. وإما لأنه استخدم قي تحقيقه إحراءات غير تلك المقررة قانونا 
وتأسيسا على ذلك يكون حطأً رحل الإدارة طبقا لمعيار الغاية قي هذه E oa‏ 


ابعا: معيار الخطاً اجس 
ر ر جسيم 


حسامة الخطاً -طبقا هذا المعيار- هى الي تحدد نوعه» فإذا كان الخطاً حسيما بحيث لا حكن اعتباره من 
امحاطر العادية ال يتعرض ها الموظف ف أدائه عمله اليومى؛ بل يصل إلى حد ارتكاب جربمة كان الخطأً شخصيا. 
فإذا م يصل الخطأً إلى هذا الحدة من الجسامة كان الخطاً E‏ 


ووفقا مذا المعيار يعتبر الانحراف بالسلطة بصورتيه حطأً شخصيا» حيث أن الانحراف عن المصلحة العامة 
يشكل حطأاً حسيماء لتنكر الموظف للهدف من منحه سلطة إصدار القرار وهو تحقيق المصلحة العامة. حيث حاد 
E OT E E‏ 


ونعتقد بأن الانحراف بالسلطة في صورة خالفة قاعدة تخصيص الأهداف» لا يقل حسامة عن الانحراف ها 
عن نحقيق المصلحة العامة. ولما فيه من إحلال بالقاعدة القانونية ال حصصت هدفا حددا لإصدار القرار» وقي ذلك 
تحاهل لأحكام القانون. هذا بالإضافة لما يترتب على ذلك الانحراف من اعتداء على حقوق الأفراد. ومن شأن ذلك 
جعل انحراف الموظف عن قاعدة تخصيص الأهداف خحطاً جسيماء وبالتالي يكون حطأاً شخصيا. 


أ عبد العزيز عبد المنعم خليفةء ركن الخطاً في المناز عات الإدارية -مسؤولية الإدارة عن القرارات والعقود الإدارية-» المرجع السابقء» ص132. 
محفوظ لعشب» المرجع السابق» ص143. 
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الفرع الغان 
الانخراف بالسلطة الإدارية 


ساد مبدأً عام قي دول العام فترة من الزمن» يقرر عدم مسؤولية الدولة. باعتبارها صاحبة السيادة ولا 
يتصور وقوعها في خحطأ. وكان هذا انعكاسا للأفكار المنتشرة قي ذلك الحين وال رفضت مبدأ مسؤولية الدولة» 
حوفا على مصلحة الخزانة العامة. وحشية عرقلة سير المرافق العامة» ولكن هذا المبدأ بدأ يندثر تدريجيا لاعتبارات لا 


تقل عن اعتبارات رفضه أهمية. 


وأصبح من المقرر الآن حضوع الدولة للقانون شأما في ذلك شأن الأفراد. ولم يعد هناك مكان في العام 
للحكومات الي لا يخضع فيها الجحاكم لسيادة القانون. ولقد ظل مبداً مسؤولية الدولة يتسع رویدا رودا إلى أن 
وصلنا ف السنوات الأحيرة إلى أن تكون القاعدة هي مبدأً مسؤولية الدولة» والاستشناء هو عدم E‏ 


وتقوم المسؤولية الإدارية الي يعتبر الخطاً أساسا ضما على أركان ثلاثة هى الخطاً والضرر وعلاقة السببية 
بينهما» ويشترط لكي يرتب القرار الإداري حقا ق التعويض» أن يكون مشوبا بأحد العيوب الي تبرر للقضاء 
الإإداري أن يقضى بإلغائه. 


وقرارات الإدارة المشوبة بأحد وحهي عدم المشروعية الشكلية "عيب عدم مخالفة الشكل وعدم 
الاحتصاص" لا تشكل مصدرا للمسؤولية الإدارية قي جيع الأحوال. ويرحع ذلك إلى انتفاء رابطة السببية بين العيب 
ذاته وبين الضرر الناشى عن القرار. مي كان بإمكان جهة الإدارة بعد مراعاة قواعد الشكل والاحتصاص إعادة 


2 
إصدار القرار من جديد بنفس الجوهر. 


ومفاد ذلك أن وحهي عدم المشروعية الشكلية لا يشكلان مصدرا حتميا للتعويض الذي يدور وحودا 
وعدما بتدارك الإإدارة لاطاها وتصحيحها له من عدمه» وذلك خحلافا لأوجه عدم المشروعية الموضوعية المتمثلة ق 
خالفة القانون وعيي الانحراف بالسلطة وانعدام الأسباب. حيث تعد دوما مصدرا للمسؤولية الإدارية لتأثيرها في 


مضمون القرار بصورة لا بمكن معها تصحيحه. 


إلا أنه يشترط لقيام المسؤولية الإدارية في هيع الأحوال أن يترتب على القرار المشوب بأحد عيوب عدم 
الشروعية ضرر. وأن يقوم بين هذا العيب والضرر علاقة سببية. حيث تقضي بذلك القواعد العامة قي المسؤولية 


الإإدارية. 


نفس المرجع» ص200. 
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ونتيجة لذلك قضى بلس الدولة الفرنسي» بأن الخطاً الذي يشوب القرار الإداري بسبب الانحراف 
بالسلطة» يستوحب ضرورة إلزام السلطة الإدارية بتعويض الأفراد. نتيجحة لاستهداف رحل الإدارة غرضا بعيدا عن 
الصاح العام. مثل الانتقام أو التشفي أو تحقيق نفع لبعض الأفراد على حساب المصلحة العامة. أو كان نتيجة لمخالفة 
مصدر القرار لقاعدة تخصيص الأهداف» كأن يسعى لتحقيق بعض المصاح للإدارة لم يخوله القانون E‏ 

وبذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر الانحراف بالسلطة -بصورتيه- خطأً يؤدي ارتكابه إلى قيام 


مسؤولية الإإدارة. 


وسيرا على هذا النهج ذهبت حكمة القضاء الإداري المصري إلى أنه "... إذا كان القرار الإداري مشوبا 
بالانحراف بالسلطة» فالقضاء مستقر على جعله باستمرار مصدرا للمسؤولية الإداريةء لأن هذا القرار بطبيعته 


: 2 
يستوحب التعويض إذا ترتب عليه ضرر ثابت . 


فكلما آلغت امحكمة قرارا إداريا بسبب الانحراف بالسلطة» كان من السهل المطالبة بالتعويض عن الأضرار 
ال نحمت عن هذا القرار. وهذا يفسر سبب تفضيل الطاعن ق القرار الإداري بسبب تحاوز السلطةء أن يبن طعنه 
على الانحراف بالسلطة. 


وأساس اعتبار القرار المشوب بالانحراف بالسلطة مصدرا للمسؤولية الإدارية» أن هذا القرار ينطوي على 
حطأاً حسيم» فالموظف في هذه الحالة استهدف غرضا بعيدا عن المصلحة العامة. 


عبد العزيز عبد المنعم خليفةء الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري» المرجع السابقء ص371. 
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خلاصة الفصل الثاني 


نخلص قي فاية هذا الفصل إلى نتيجة مهمة مفادها أن القاضي الإداري عامة وال جحزائري خحاصة لم يعد ذلك 
القاضي التقليدي الذي يقتصر دوره على جرد تقرير مشروعية القرارات الإدارية من عدمها بل تخلى عن كل القيود 
ال فرضها على نفسه نما يسمح له بتفعيل دوره وتحقيق آمال الأفراد ق اللجوء إليه وهذا ما أبرزناه من خلال 
تعرضنا لسلطات القاضي الإداري قي تحديد نوع سلطة الإدارة والرقابة عليها حاصة الي شملت محال مهم وحساس 
لم يتطرق له المشرع سابقا هو جال الرقابة على الهدف الخاص أو قاعدة تخصيص الأهداف» كما شملت سلطته قي 
الإبات وحل التراع المطروح عليه بإصدار حكمه قي القضية وأحيرا في تنفيذه» مع ذكر حدوده في كل ما سبق. 


إن ضمان الحريات العامة في مواحهة السلطات الإدارية لا يتوقف على محرد صدور حكم بإلغاء القرار 
الإداري غير المشروع» بل بمتد إلى غاية النظر ق الغاية من الدعوى القضائية» أي تمكين المتقاضي من حقه عن طريق 


توحيه أوامر للإدارة لجعلها تسعى إلى احترام القاعدة القانونية. 


وبالفعل إذا كان المبدأ هو أن الإدارة لا تستطيع تلقي أوامر من القاضي الإداري» فليس هناك بالمقابل ساس 
قانوني صريح يؤكد هذا المنع. لذا نتساءل لما يكون فحوى دعوى قضائية غرضها الحصول على رخحصة بناء أو 
شهادة مدرسية أو جواز سفر» وثبت تعسف الإدارة وانحرافها عن سلطتها وعن هدفها الملخصص دون أي مبرر 
قانون» هل القاضي الإداري لما يوحه أوامر للإدارة بحس .بدا الفصل بين السلطات» أم بمارس صلاحياته الي نص 
عليها الدستور والقانون. 


قد يلزم القاضي الإدارة بتسليم رحصة معينة للمدعي» غير أن الإشكال الذي يطرح عند رفض الإدارة 
تنفيذ فحوى هذا القرار اللإداري» رغم أن القاعدة القانونية تنص على أن الأحكام والقرارات القضائية الجائزة على 
قوة الشيء المقضي فيه واحبة التنفيذ. هل يلجا الطرف المعن إلى رفع دعوى التعويض إذا كان الهدف من الدعوى 
الحصول على سند مؤسس قانونا كرخحصة بناء» أم يسعى المتقاضي إلى رفع شكوى طبقا لنص المادة 138 من 
قانون العقوبات. وما نلاحظه في الميدان» أن العديد من القرارات لم تنفذ» ومع ذلك فإن المتقاضي لم يسع إلى 
استعمال هذه الوسيلة القانونية حيث يصبح القاضي الحزائي هو المراقب كذلك لمشروعية التصرف الإداري. 


وما دام القاضي الإداري هو قاضي مراقبة المشروعية» فالبتبعية هو مختص بالنظر قي طلب استعادة الحق بعد 
إلغاء القرار غير المشروع. فما الفائدة من المراقبة القضائية أي من إلغاء القرار الإداري إذا م يتوصل المتقاضي إلى 
الغرض المنتظر من رفع الدعوى. لذا نعتبر أنه ما دام المشرع لم يحدد سلطات القاضي الإداري بصفة ضيقة» فعلى 
هذا الأحير أن يثبت حال صلاحياته من حلال الممارسة القضائية وذلك من أحل غرض واحد فرض تطبيق القانون» 
وضمان الجحقوق والحريات الفردية. 
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خاتمة 

يما سبق» يتبين أن دعوى الإلغاء هي الدعوى الي تمدف إلى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته 

الإدارة» وأن سلطة القاضي الإداري تقتصر على بحث مشروعية القرار ومدى اتفاقه مع قواعد القانون 
وإلغائه إذا كان غخالفا ها 

لقد أوضحنا الشروط الواحب توافرها ق رافع الدعوى» وقي القرار الإداري المطعون فيه 

والآحال الواحب احترامها. وكيفية إعداد لائحة الدعوى المقبولة أمام المحكمة» وال من شأن الخطاً أو 

الإمال أن يبقي على عدم المشروعية فيتحصن القرار الإداري ويضيع حق المضرور من إبطال القرار 


الإداري غير المشروع والتعويض عن الضرر الذي أصابه من جحراء ذلك. 


وأبرزنا العيب الأساسي الذي يفشي إلى الفساد ويلحق القرار الإداري ويجعله عرضة للإبطال. 
نتيجة للتعسف في استعمال الإدارة لسلطاتا الممنوحة. سواء الي ترك هما فيها قدر متفاوت من الحرية 
ألا وهي السلطة التقديرية» أو ال كبلت فيها صلاحيانما نتيجة لتحديد المشرع للغاية أو الهمدف الخاص 


الواحب عليها استهدافه أثناء إصدارها لقراراتما. 


وحددنا مفهوم هذه القاعدة» سواء المفهوم القانون أو القضائي أو الفقهي وغختلف تطبيقاها. 
فإذا وجحد القاضى أن أحد هذه التطبيقات أو الصور الي عرضنا اء قد لحق بالقرار الإداري فإنه يقضى 
بإبطال ذلك القرار. وبينا أهم السلطات الي يتمتع بها القاضي إزاء قيامه بهذا التصرف» وي تحديد نوع 


والحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري من طرف الجحهات القضائية المحتصة (القاضي الإداري) 
يكون له حجية مطلقة ف مواحهة الكافة. أي ليس فقط بالنسبة للخصوم ق دعوى الإلغاء بل لغيرهم 
أيضا. فيستطيع أن يتمسك بالحكم بإلغاء القرار كل شخحص ذو مصلحة ولو لم يكن طرفا ق الدعوى. 
وأنه مي ألغي القرار الإداري لمخالفته القانون» فإنه يعتبر ملغيا بالنسبة لكافة الأفراد والأشخاص وكأن 
القرار لم يصدر أصلا. فالحكم الذي يصدره القاضي الإداري المخحتص بإلغاء القرار الإداري المشوب 


وا لمعيب له حجية وقوة الشيء المقضي فيه وذلك في مواحهة الكافة. 


لا تتعدى سلطة القاضي أكثر من إلغاء القرار غير المشروع. فلا يستطيع القاضي أن يقوم 
بتوجيه أوامر لالإدارة أو أن يقوم بالحلول لها ما عدا بعض الاستثناءات والصلاحيات في توجيه الأوامر 
سواء أثناء سير الدعوى أو تنفيذ ما حلصت إليه. 

ولإعمال حجية حكم الإلغاء أن يؤدي إلى إزالة كافة الآثار الي أحدثها القرار الملغى منذ تاريخ 
صدوره» على أن لا يمس بالحقوق المكتسبة للآحرين. أي أن هذا الحكم أثرا رحعيا قي الحدود والمدى 
الذي قرره مضمون الحكم الصادر عن المحكمة» ويجحب على الإدارة أن لا تنفذ الحكم تنفيذا صوريا أو 


تنفيذا مبتورا» بل يحب أن تنفذه تنفيذا حقيقيا كاملا. 


كما أنه عند اصطدام القرارات الإدارية القضائية مشكل التنفيذ» وهي حالة امتناع الإدارة عن 
التنفيذء فإنه يلجا إلى دعوى التعويض» ولاحظنا أنه في هذا الجال لازالت الإدارة تفرض بطريقة أو 


بأخحری سلطاها الإمتيازية. 


ووفقا لما تناولناه من مواضيع من ثنايا هذا البحث› ختم يإالقاء الضوء على ما أهم 
ماستخلصناه وما تم التوصل إليه من نتائج نوجزها فيما يلي: 


- لابد من توافر بجحموعة من الشروط لرفع دعوى جاوز السلطة» حن يتوصل القاضي الإداري 
إلى إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته. وتتمثل هذه الشروط في شرط الاحتصاص القضائي» شروط 
قبول الدعوى وشروط موضوعية تشمل مختلف العيوب الي حكن أن تشوب القرار الإداري والمؤدية إلى 
إلغائه. ناهيك عن الدور الأساسي والمتمثل في الإطلاع على الأهداف المخصصة المحددة في القانون أو 
القدرة على تحديدها قي حالة الغموض بالاجتهاد والتفسير الصحيحين. 


- نظم المشرع الجزائري شروط رفع دعوى جاوز السلطة -شرط الاحتصاص وشروط قبول 
الدعوى- وأدخحل عليها تعديلات لتسهيل إحراءات التقاضي وتبسيطهاء وآخحرها حاء في إطار قانون 
الإحراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 متداركا نقاط الاحتلاف والتباين. تاركا مسألة الشروط 
الموضوعية للاجتهاد القضائي الإداري. وبالتالي ملك القاضي الإداري صلاحيات كافية لفرض احترام 


القانون وحاية المواطن من تعسف الإدارة. 
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- إذا كانت النازعات الإإدارية هى جحموعة الزاعات الى ينظر فیها القاضى الإإداري حسب 
القواعد الإإحرائية الإدارية والقضائية وکذا حسب حال احتصاصه. وإذا کان القاضى الإإداري هو الذي 
یراقب ویقدر مدی احترام الإإدارة للقانون. نلاحظ من هذه الناحية رغم بعض النقائص ق القواعد 


الإحرائية وججحال الاحتصاص» أن دور القاضى الإداري فعال فى حماية الجحقوق والحريات الفردية. 


- يلعب القاضي دورا كبيرا قي خلت القاعدة القانونية» من خلال إلزام الإدارة على احترام 
المواثيق الدولية وحث المشرع على سن القاعدة القانونية الي يكون قد أغفلهاء ومن جهة أخحرى فرض 

- يترتب على خخالفة الإدارة لمبدأً المشروعية بطلان أعماهها القانونية وإزالة آثارها والالترام 
بالتعويض عن الأضرار الى تترتب عن الأعمال القانونية أو الماديةء وعلى هذا الأساس لا يعكن أن نغفل 
عن الأعمال والتصرفات الي تصدر عن الإدارة خالفة لمبدأً المشروعية. 

- إن هيعات القضاء الإداري تفصل ق المنازعات الثارة أمامها بأحكام تحوز حجية الشىء 
القضي به» هذا يحمي حقوق وحريات الأفراد ضد انحراف أو إساءة استعمال السلطة ويحسم المنازعة 

- بتعديل الدستور سنة 1996 تحول النظام القضائي في الجزائر من نظام القضاء الموحد إلى 
نظام القضاء المزدو ج بإنشاء بحلس الدولة وحكمة التناز ع وبتنصيب بعض الحاكم الإدارية بسريان قانون 
الإحراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 ومن ثم بحسيد مبداً المشروعية. 

- أن دور القاضي الإداري لكي يصبح فعالا يحب أن لا يتوقف عند إصدار القرار بل يستمر 
إلى مرحلة التنفيذ» وهذا الأمر يتطلب تغييرا ليس فقط في ذهنية المتقاضى إزاء الدولة بل وكذا في 
إيديولو حية الإدارة. 

- أن تسند الرقابة القضائية إلى هيئة قضائية يتميز قضانا بالدراية القانونية والحيدة والاستقلال 
عن أطراف التراع» وتعمل على حاية حقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة وججبرها على احترام 


القواعد القانونية والسير وفق ما يقضي به القانون. 
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لقد حعل الله سبحانه وتعالى الإنسان حليفة له في الأرض وأمره بالعدل والإحسان» وا أن 
دعوى جاوز السلطة -عند توافر شروط رفعها- تمدف إلى منع الإدارة من تعسفها بإلغاء قراراها غير 
المشروعة» فهي وحه من أوحه تحقيق العدالة. ومن أحل تحقيق هذه الآفاق وإعداد البيئة المناسبة لذلك 
يمكن أن تطرح بعض الأفكار المحسدة لذلك» ختاما لمذكرتنا وبناء على ما جاء من نتائج أعلاه» وذلك 


بذ كر بعض الاقتراحات التي نراها ضرورية لذلك: 


أولا: أن القاضي الإداري هو المنطلق الأساسي لتجسيد النصوص والقواعد المتعلقة بشروط رفع 
هذه الدعوى» وفرض احترامها. الأمر الذي يستلزم تخصص القضاة الإداريين» والعمل على توحيد 
الاحتهاد القضائي الإداري. 


ثانيا: نرى أن يحدد مجلس الدولة معام احتهاده القضائي الخاص بضرورة أن يضع مصدر القرار 
نفسه في أفضل الظروف لإصداره» فيجب أن يحدد بجحلس الدولة ماهية هذا القيد المهم على نممارسة 
اللإدارة لصلاحياما التقديرية. 

ثالثا: يتعين على مجلس الدولة والقاضي أن يتساهل ق إثبات عيب الانحراف بالسلطة» فليس 
من السهل على الأفراد إثبات هذا العيب الخفي إذ أنه عيب نفسي داخلي» فيجحب أن يمد يد العون 
للأفراد لكشف انحراف الإدارة وخحروحها عن حادة الصواب. 

رابعا: يحب على بحلس الدولة أن يذهب بعيدا كما فعل جحلس الدولة الفرنسي ق تضييق نطاق 
الصلاحية التقديرية ومداهاء فعليه أن يقرر تعويض الأضرار الناجمة عن التأحر والتراحي في اتخاذ 
القرارات الإدارية. 

خامسا: يتعين على القاضي الإداري عدم الرحوع عن احتهاد قضائي مستقر» بل يحب إحالة 
القضية إلى بحلس الدولة» فإصدار القاضي الأدن لأحكام تمثل عدولا عن احتهاد قضائي يفقد الثقة 
باستقرار الاجتهاد القضائي فضلا عن عدم مشروعيته. 

سادسا: ضرورة إنشاء مركز وطي للبحث في المسائل القانونية يسعى لتطوير النظام القانوني 
عا يتلاءم مع تلف المراحل الي يشهدها المحتمع الجزائري والتكيف مع الميكانيزمات الحديثة في العام. 

سابعا: مساهمة وسائل الإعلام والاتصال في تقريب المواطن من الإدارة» وتحلي المواطنين بروح 


المسؤولية. 
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ثامنا: تطعيم تشكيلة مجلس الدولة بإطارات من ذوي الكفاءة من الإدارة العاملة بنسبة أكبر 
للاستفادة من معارفهم وخبراتمم قي التسيير الإداري. 

تاسعا: تحرير الجوانب الإجرائية للدعوى الإدارية من النصوص للمدنية مراعاة لخصوصية دور 
القاضي الإداري ق توحجيه الدعوى الإدارية ومنحه فرصة المساهمة أكثر ف إدارما. 

عاشرا: التخحفيف على المحلس من النازعات» وجعله محكمة قانون ليتفرغ لهمة توحيد 
الاحتهاد القضائي الإداري وأداء مهامه الاستشارية» كما أن قي ذلك تقريب للقضاء من المواطن وتحقيق 
للمساواة أمام القضاء. وهذه من لبنات إصلاح العدالة. 


إحدى عشر: تخصيص قاضي على مستوى الحاكم الإدارية وججلس الدولة لمهمة مراقبة تنفيذ 


يخول للمحكوم له الالتجاء إلى قاضي التنفيذ للأحكام الإدارية بإحراءات سهلة وميسرة دون الجحاحة إلى 
الالتجاء إلى الطعن التدرحي لتوافر القرينة» ويطلب منه التنفيذ. وتخويل قاضي التنفيذ سلطة الاتصال 
بالإدارة للتعرف على أسباب الامتناع عن التنفيذ وتذليل ما قد يعترض تنفيذ الحكم من صعوبات. 

إثنى عشر: اتخاذ ججحموعة من الإحراءات الوقائية والعقابية للمنع من الوقوع قي عيب الانحراف 
بالسلطة بالانحراف عن الهدف المحصص» تتمثل الوقائية منها ق: 

- تدحل المشرع قي تيسير وسائل إثبات هذا العيب» لمساعدة المدعي على الاضطلاع بدوره في 
إثباته نما يؤدي إلى سرعة الكشف عنه في قرارات الإدارة ما جعلها تعزف عن إتيان هذا السلوك المعيب 
خحشية اللإلغاء القضائي لقرارها المعيب. 

- جحعل عيب الانحراف بالسلطة عن الهدف الخاص من النظام العام» بحيث يكون للمحكمة أن 
تقضي به من تلقاء نفسها. وهذا إذا كانت وسيلة الطعن الي يتمسك هما المدعي غير جحدية في إلغائه 
فما بمنع القاضي من التعرض هذا العيب جرد أن المدعي لم يطعن به على القرار» أمام حق القضاء في 
مواحهة كل صور عدم المشروعية. 

- التخحلي عن الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف بالسلطة» يترتب عنه إلغاء العديد من قرارات 
الإإدارة المشوبة به وال قد تحول تلك الصفة دون إلغائهاء نما يؤدي إلى الإقلال من إقدام الإدارة على 
ارتکابه مستقبلا. 


أما الإجراءات العقابية فتتمثل ق : 
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- تقرير ضمانات تعزز هيبة القضاء الإداري» وتبدأً بتجرم الإهمال والتراحي والامتناع عن 
تنفيذ أحكام حاكم القضاء الإداري. وتنتهي بفرض عقوبة إضافية مفادها الإشهار عن الحربمة والسلطة 
الإدارية المرتكبة هما والعقوبة المقررة عليها عختلف وسائل الإعلام» واليٍ نأمل أن تكون رزمة القوانين 
لمتعلقة بالسلطة القضائية قد شرعتها ليصبح المواطن مطممئنا على حقوقه وحرياته والموظف مطمئنا في 
وظيفته إزاء الرقابة المحايدة للقاضي الإداري على نشاط الإدارة. 

وحتاما نصل إلى فهم روح القانون من حهة وتحسيد هذا الفهم قي الواقع مع الأحذ بعين 
الاعتبار ما يشهده العام من تطور» هي الوسيلة الأمثل للوصول إلى دولة يسودها العدل والإحسان. 


هذا هو أملنا من خلال التعرض فذه المذكرة. 


تم بحمد الله وعونه 
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قائمة اللصادر والمراجى 


أولا: المصادر 
- دستور 28 فبراير 1996, المعدل والمتمم. 
القوانين: 

1- القانون رقم 11/84 للمؤرخ قي 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم» الصادر 
بالحريدة الرسمية عدد 24» لسنة 1984 . 
2- القانون رقم 01/88 المؤرخ ف 12 حانفي 1988 المتضمن القانون التوحيهي للمؤسسات العمومية 
والاقتصادية المعدل والمتمم» الصادر بالحريدة الرسمية عدد 2ء لسنة 1988. 
3- القانون رقم 31/90 للمؤرخ في 4 ديسمير 1990. التعلق بالجمعيات» الصادر بالجريدة الرمية عدد 
3 لسنة 1990 . 
4- القانون رقم 14/90 المؤرخ في 2 يونيو 1990. المتعلق بكيفيات نممارسة الحق النقابي» المعدل والمتمم 
بالأمر رقم 30/91 المؤرخ في 1991/12/21 للمعدل بالأمر رقم 12/96 المؤرخ في 1996/7/10 
الصادر بالحريدة الرسمية عدد 23 لسنة 1990 . 
5- القانون 02/91 المؤرخ في 8 يناير 1991 الحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 
6- القانون العضوي 02/98 المؤرخ في 30 مايو 1998. المتعلق باحاكم الإداريةء الصادر بالجريدة الرمية 
عدد 37 لسنة 1998 . 
7- القانون رقم 01/98 المؤرخ قي 30 ماي 1998. المتعلق باحتصاصات جحلس الدولة وتنظيمه وعمله 
الصادر بالجريدة الرسمية عدد 37» لسنة 1998. 
8- القانون رقم 03/2000 للمؤرخ في 5 أوت 2000 امحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 
السلكية واللاسلكية» الصادر بالحريدة الرسمية عدد 48» لسنة 2000. 
9- قانون الإجراءات الجحبائية الصادر معوحب للمادة 40 من القانون رقم 21/01 للمؤرخ قي 22 ديسمير 
 ,1‏ المتضمن قانون المالية لسنة 2002 المعدل والمتمم» الصادر بالجريدة الرسمية عدد 79 لسنة 2001. 
0- القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 6 سبتمير 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء 
الصادر بالحريدة الرسمية عدد 57 لسنة 2004. 

1- قانون رقم 11/05 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي» الصادر بالجريدة الرمية 
عدد 51» لسنة 2005. 
2- القانون رقم 03/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي» الصادر 


7 قائمة الصادر والمراجع 


بالحريدة الرسمية عدد 14ء لسنة 2006. 
3- القانون رقم 09/08 للمؤرخ قي 23 فيفري 2008 المتضمن قانون الإحراءات المدنية والإدارية 
الصادر بالحريدة الرسمية عدد 21ء لسنة 2008. 
الأوامر 
1- الأمر رقم 154/66 المؤرخ ني 8 حوان 1966. المتضمن قانون الإحراءات للمدنية المعدل والمتمم الصادر 
بالحريدة الرسمية عدد 47 لسنة 1966 . 
2- الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 8 حوان 1966, المتضمن قانون الإحراءات الجزائيةء المعدل والمتمم الصادر 
بالجريدة الرسمية عدد 48 لسنة 1966. 
3- الأمر رقم 156/66 للمؤرخ في 8 حوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم» الصادر بالجحريدة 
الرسمية عدد 49» لسنة 1966 . 
4- الأمر رقم 224/66 المؤرخ في 22 حويلية 1966 المتعلق بالمصاريف القضائيةء الصادر بالجحريدة الرسمية عدد 
5 لسنة 1966 . 
5- الأمر رقم 1979/69 المؤرخ ق 18 سبتمبر 1969, المتعلق بالمصاريف القضائية» الصادر بالجريدة الرمية عدد 
82 لسنة 1969 . 
6- الأمر رقم 57/71 المؤرخ في 5 أوت 1971 » المتعلق بالمساعدة القضائية معدل ومتمم» الصادر بالجريدة 
الرسمية عدد 67 لسنة 1971 . 
7- الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975,. المتضمن القانون المدنِ المعدل والمتمم» الصادر بالجريدة 
الرسمية عدد 78 لسنة 1975. 
8- الأمر رقم 74/75 لمتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري من المرسوم رقم 63-76 
المؤرخ تي 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم» الصادر بالجحريدة الرمية عدد 30› 
ل 1976 
9- الأمر رقم 13/95 المؤرخ في 11 مارس 1995ء يتضمن تنظيم مهنة المترحم- الترجمان الرسمي حريدة رمية 
عدد 17» سنة 1995. 
0- الأمر 07/97 المؤرخ ني 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل 
والمتمم بالقانون العضوي 01/04 المؤرخ ف 7 فبراير 2004 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 1997. 


1- الأمر رقم 11/03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض» الصادر بالحريدة الرسمية عدد52» 
لسنة 2003. 
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المراسيم: 

1- المرسوم التنفيذي رقم 407/90 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 احدد لقائمة احالس القضائية واخحتصاصها 

الإقليمي العاملة في إطار المادة 7من الأمر رقم 154/66 للمؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإحراءات 

المدنية» الصادر بالجريدة الرمية عدد 56» لسنة 1990 . 

2- المرسوم التنفيذي رقم 310/95 المؤرخ قي 10 أكتوبر 1995ء يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء 

القضائيين و كيفياته» حريدة رمية عدد 60 سنة 1995 

3- المرسوم التنفيذي رقم 143/98 المؤرخ في 10 ماي 1998. المتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد 

والمواصلات أمام العدالةء الصادر بالحريدة الرسمية عدد 29 لسنة 1998. 

4- المرسوم التنفيذي رقم 356/98 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998. الحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 

8 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق بامحاكم الإدارية» الصادر بالجريدة الرسمية عدد 48 لسنة 1998. 

وثائق رمية: 

1- رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 المؤرخ في 22 غرم عام 1419 الموافق ل: 19 مايو 1998 المتعلق .مراقبة 

مطابقة القانون العضوي المتعلق باحتصاصات جحلس الدولة وتنظيم عمله للدستور الجريدة الرسمية رقم ٠73‏ الصادرة 

بتاریخ 1حوان 1998. 

2- الجريدة الرسمية للمداولات» المجلس الشعي الوطي» السنة الثالثة» الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 

5 الفترة التشريعية الخامسة -الدورة العادية السابعة-» رقم 147. 

القوانين الأجنبية: 

1- Ordonnance no 2000/387 du 4 mai 2000, relative ã la partie législative 

du code de justice administrative -modifiéte et complétée- Journal Officiel 
n° 107-2000. 

2- Décret n° 2000/1115 du 22 novembre 2000 pris pour 1’application de la 

loi no 2000/597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 


administratives et modifiant le code de justice administrative -modifiée et 
complétée-, journal officiel n° 271. 
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ثانیا: امراجع 

1- باللغة العربية 

المۇلفات: 

1- إبراهيم سيد اهمد مبادئ حكمة النقض قي القرارات والعقود والمنازعات الإدارية» منشأة المعارف الإسكندرية» 
2000. 

- إبراهيم عبد العزيز شيحا: 

2- القضاء الإداري» -ولاية القضاء الإداري» دعوى الإلغاء-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2006. 

3- مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني» -ججحلس شورى الدولة» مبدأً المشروعية» تنظيم القضاء الإداري- الدار 
الجامعية» لبنان» 2003. 

4- قضاء الإلغاء والقضاء الشامل-» الدار الجامعية» لبنان» 2001. 

5- أحهمد حيو المنازعات الإداريةء ترجة فائز أنحق وبيوض خالد» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء الطبعة الخامسة» 


2003. 
6- أشرف عبد الفتاح أبو الجد محمد» تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاءء منشأة المعارف الإسكندرية» 
2007. 


- الحسين بن الشيخ آث ملویا: 

7- دروس قي المنازعات الإدارية» -وسائل المشروعية-» دار هومه» الجزائرء الطبعة الأولى» 2006. 

8- المنتقى في قضاء مجلس الدولة» الجزء الأول» دار هومه» الجزائر» 2003. 

9- مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية» دار هومه» الجزائر»ء 2005. 

0- المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري -دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة-» دار هومه» الجزائر 2008. 

1- الغوثي بن ملحة» القانون القضائي الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 . 

2- بشير محمد الطعن بالاستغناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجحزائر طبعة 
15 . 

3- بلال أمين زين الدين» ظاهرة الفساد الإداري ف الدول العربية مقارنة بالشريعة الإسلامية» دار الفكر الجامعي» 
الإسكندرية» 2009. 

4- بربارة عبد الرحمان» شرح قانون الإحراءات المدنية والإدارية» منشورات بغدادي» طبعة أولى» 2009. 

5- جورج سعد القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» الطبعة الأولى» 
2006. 


6- جون مورانج» الحريات العامة» ترجمة وجيه العوييْ» منشورات عويدان» بيروت» 1989. 
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7- حسن السيد بسيوي» دور القضاء قي المنازعات القضائية في مصر وفرنسا والجزائر» عالم الكتب القاهرة» طبعة 
1981. 

8- حسن علام موجز القانون القضائي احزائري» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائرء (بدون سنة طبع). 
09- حسن مصطفى حسين» القضاء الإداري» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» 1982. 

20- حسين عثمان محمد عثمان. أصول القانون الإداري» دار المطبوعات الحامعية» الإسكندرية» 2004. 

1- حسين مصطفى حسين» القضاء الإداري» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» طبعة 1999 . 

2- همدي يسين عكاشة» القضاء الإداري في قضاء مجلس الأمة» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1987. 

3- خالد خليل الظاهرء القانون الإداري»- دراسة مقارنة-» الكتاب الثاني دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان» 
الطبعة الأولى» 1997. 

4- خالد “مارة الزغي» القرار الإداري بين النظرية والتطبيق» مكتبة دار الثقافة للدشر والتوزيع» عمان الطبعة الثانية» 
1999. 

رشيد خلوفي: 

5- قانون المنازعات الإدارية» -شروط قبول الدعوى الإدارية-» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر 2004. 

6- شروط قبول دعوى جاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1994. 

7- رمزي الشاعر» تدرج البطلان قي القرارات الإداريةء دار النهضة العربية» 1968. 

- سامي جال الدين: 

8- الوسيط في دعوى القرارات الإداريةء منشأة المعارف» الإسكندرية»ء الطبعة الأولى» 2004. 

9- الرقابة على أعمال الإدارة» -المنازعات الإدارية-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996 . 

0- الدعاوى الإدارية» -دعوى إلغاء القرارات الإدارية» دعاوى التسوية-» منشأة المعارف» الإسكندرية الطبعة 
الثانيةء 2003. 

1- سعید الحکیم» الرقابة على أعمال الإدارة ف الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» دار الفكر العربي الطبعة 
الثانيةء 1987. 

2- سكاكني باية» دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة» دار هومه» الطبعة الثانيةء 2006. 

سليمان محمد الطماوي: 

3- القضاء الإداري» الكتاب الأول» -قضاء الإلغاء-» دار الفكر العربي» الإسكندرية 2003. 

4- نظرية التعسف ق استعمال السلطةء الانحراف بالسلطة» -دراسة مقارنة-» دار الفكر العربي» القاهرة الطبعة 
الثانيةء 1978. 

5- شادية إبراهيم احروقي» الإجراءات قي الدعوى الإدارية» -دراسة مقارنة-» دار الجامعة الجديدة للدشر 
الإسكندرية» 2005. 
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6- صلاح الدين فوزي» المبادئ العامة المكتوبة في القانون الإداري» -دراسة مقارنة-» دار النهضة العربية 1998. 
7- صونية بن طيبةء الاستيلاء المؤقت على العقار ق التشريع الحزائري» دار الهدى» الجزائر» (بدون سنة الطبع). 
8- عادل السعيد محمد أبو الخير» البوليس الإداري» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2008. 

9- عايدة الشامي» حصوصية الإثبات في الخصومة الإداريةء المكتب الجامعي الحديث» 2008. 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة: 

0- الانحراف بالسلطة كسب لإالغاء القرار الإداري» دراسة فقهية مدعمة بأحدث أحكام مجلس الدولة» دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» 2001. 

1- ركن الخطاً في المنازعات الإدارية -مسؤولية الإدارة عن القرارات والعقود الإدارية-» دار الكتاب الحديث» 
القاهرة» 2008. 

42- دعوى إلغاء القرار الإداري -الأسباب والشروط-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2008. 

عبد العزيز السيد جوهري: 

3- القانون والقرار الإداري ف الفترة مابين الإصدار والنشرء -دراسة مقارنة-. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 
الطبعة الثانية»ء 2005. 

44- القضاء الإداري» -دراسة مقارنة-» (دعوى الإلغاء -دعوى التعويض)» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
1983. 

عمر محمد الشويكي: 

5 القضاء الإداري» - دراسة مقارنة -» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» 2007. 

6- الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتما ق الأردن» المنظمة العربية للعلوم الإدارية» الأردن» 1981. 

7 - عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون المدن الجديد» الجزء الثاني» دار النشر للجامعات المصرية» 
1986 . 

- عبد الغني بسيون عبد الله: 

8- القضاء الإداري» منشأة المعارف» الإسكندرية» الطبعة الثالثةء 2006. 

9- القضاء الإداري اللبناي» منشورات الحلي الحقوقية» بيروت» 2001. 

50- عبد الكريم فودة» الخصومة الإدارية»-دراسة تحليلية على ضوء الفقه وأحكام القضاء الإداري» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» 2005. 

51- عدنان عمروء القضاء الإداري» -قضاء الإلغاء -» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2004. 

2- علي خطار شطناوي» موسوعة القضاء الإداري» الجزء الثا» مكتبة دار الثقافة للدشر والتوزيع» عمان الطبعة 
الأولى» 2004. 
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- عمار بوضياف: 

3- القضاء الإداري» دار الجسور للنشر والتوزيع» الحزائر»ء 2008. 

4- دعوى الإلغاء في قانون الإجحراءات لمدنية والإدارية» -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية-» حسور للدشر 
والتوزيع» الجزائرء الطبعة الأولى» 2009. 

عار غر بدي 

55- نظرية المسؤولية الإدارية» ديوان المطبوعات الحامعية» الجحزائر» الطبعة الثالثة» 2007. 

6- عماية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ني النظام الجحزائري» الحزء الأول» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1983-1982. 

7- النظرية العامة للمنازعات الإدارية قي النظام القضائي الحزائري» الجزء الثاني» - نظرية الدعوى الإدارية- ديوان 
المطبوعات الحامعية» الجزائر» الطبعة الثانيةء 2003. 

58- قضاء التفسير في القانون الإداري» دار هومه» الجزائرء 2002. 

9- فؤاد محمد موسى» فكرة الانحراف بالإحراء كوحه من أوحه محاوزة السلطةء دار الفكر العربي» القاهرة 
1997. 

60- فتحي فكري» وحيز دعوى الإلغاى -طبقا لأحكام القضاء-» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2004. 

1- فريجة حسين» إحراءات المنازعات الضريبية» دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابةء (بدون سنة الطبع). 

2- فريدة قصير مزبان» مبادئ القانون الإداري الجحزائري» مطبعة قرف» باتنةء (بدون سنة الطبع). 

3- فهد عبد الكريم أبو العثم» القضاء الإداري» -بين النظرية والتطبيق-» دار الثقافة للدشر والتوزيع» عمان 
2005. 

4- كمال رحهاوي» تأديب الموظف العام في القانون الحزائري» دار هومه»ء الجزائر» 2003. 

5- ماجد راغب الحلوء القضاء الإداري» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2003. 

6- محسن خليل» قضاء الإلغاء» دار الكتاب الحديث» القاهرة» 1995 . 

7 - محفوظ لعشب» المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجحزائر» 1994 . 

8- محمد الطالب يعقويي» قانون الإحراءات المدنية مع التعديلات الي أدحلت عليه» قصر الكتاب» البليدة الطبعة 
الثانيةء 1995. 

- محمد الصغير بعلي: 

9- القضاء اللإداري» - دعوى الإلغاء-» دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابة» 2007. 

0- القضاء الإداري» - بحلس الدولة-» دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابة» 2004. 

1- محمد أنس جعفر» التعويض ف المسؤولية الإدارية» -دراسة مقارنة-» دار النهضة العربية» 1987 . 
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- محمد باهي آبو يونس: 

2- الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة» دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية» طبعة 2000. 
3- الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية 
2001. 

4“ محمد براحهي» الوحيز في الإحراءات المدنيةء الجزء الأول» ديوان المطبوعات الحامعية الحزائر» طبعة 2002. 
5- محمد تقية» مبدأً المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية» الديوان الوطي للأشغال التربوية 1992 . 
6- محمد حلمي الدقدوقي» رقابة القضاء على لمشروعية الداحلية لأعمال الإدارة» -دراسة مقارنةت دار 
المطبوعات الجامعية» 1989 . 

- محمد رفعت عبد الوهاب: 

7- القضاء الإداري» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 2001. 

8- قضاء الإلغاء » -قضاء التعويض وأصول الإحراءات-» مؤسسة الثقافة الجامعية» لبنان» 1995 . 

9- محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد عثمان. القضاء الإداري» الكتاب الثاني» دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» 1997 . 

- محمد محمد عبد اللطيف: 

0- قانون القضاء الإداري» الكتاب الثاني» دعوى الإلغاءء دار النهضة العربية» القاهرة» 2002. 

81- تسبيب القرارات الإداريةء دار النهضة العربية» 1996 . 

2- محمد ماهر أبو العينين» - دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري» أسباب إلغاء القرارات الإدارية وفقا لأحكام 
المحكمة الإدارية العليا حي عام 1996, الكتاب الثان-» مكتبة منشورات صادر الحقوقية» بيروت 1998. 

3- محمود حلمي» القضاء الإداري» دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الثانيةء 1977 . 

4- محمود الجبوري» القضاء الإداري» -دراسة مقارنة-» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان 1998. 

5- محمود حبيب أبو السعود» القضاء الإداري» مطبعة الإبعان» بدون بلد النشر» بدون سنة الطبع. 

6- محمود عاطف البناء الوسيط في القضاء الإداري» -تنظيم رقابة القضاء الإداري» -الدعوى الإدارية- دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

مسعود شیهوب : 

7- المسؤولية عن الإحلال .بدأ المساواة وتطبيقاتما في القانون الإداري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجحزائر 2000. 
8- البادئ العامة للمنازعات الإدارية» الجزء الثاني الميئات والإحراءات أمامهاء ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 
1998. 

- مصطفى أبو زيد فهمي: 
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9- القضاء الإداري ومحلس الدولة» -قضاء الإلغاء-» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2004. 

90- قانون القضاء الإداري»-دعوى الإلغاء-» الكتاب الثاني» 2002. 

1- قضاء الإلغاءء -شروط القبول»ء أوجه الإلغاء-» دار المطبوعات الجامعية» أمام كلية الحقوق» الإسكندرية 
2001. 

2- مصطفى عفيفي» مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامة» أحكام المسؤولية» طبعة ثالثة» 1997 . 

3- منصور محمد أحمد. الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة دار 
الجامعية الجديدة للدشرء القاهرة» 2002. 

94- نواف كنعان.» القضاء الإداري» مكتبة دار الثقافة للنشر» عمان» 2002. 

5- هشام عبد المنعم عكاشةء دور القاضي الإداري قي الإثبات» دار النهضة العربية» 2003. 

6- يوسف دلاندة» الوحيز ف شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإحراءات للمدنية 
والإدارية الجديد دار هومه» الجزائر» 2009 . 

7- يوسف سعد الله الخوري» القانون الإداري العام» الجزء الأول» تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية 1998. 
الرسائل الجامعية: 

1- فائزة جرون» قضاء وقض تنفيذ القرارات الإدارية قي النظام القضائي الحزائري» (مذكرة ماحستير)» كلية الحقوق» 
جامعة محمد خحيضر» بسكرة» 2004. 

2- عبد العزيز برقوق.» ضوابط السلطة التنفيذية قي الظروف الاستفنائية قي ضوء النظام القانون الجزائري الحالي» 
(مذكرة ماحستير)» فرع قانون دستوري وعلم التنظيم السياسي» كلية الحقوق» جامعة بن عكنون الجزائر» السنة 
الجامعية 2002/2001. 

3- لباشيش سهيلةء رقابة القاضي الإداري على إحراءات نزع لملكية من أحل المنفعة العامة» (مذكرة ماحستير)» 
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لقتخصیص الا داو ON O TS‏ 
المبحث الأول: تحديد القصود باهدف الخصص من قرار إداري OSes‏ 
المطلب الأول: التحديد الدشريعي لقاعدة تخصيص الأهداف USS SENSES‏ 
الفر ع الأول: تحديد الأهداف الخاصة قي جحال الضبط الإداري Osa a‏ 
أولا: حدود سلطات الضبط الإداري Ossett‏ 

ثانيا: تطبيقات القضاء عن الانحراف بالسلطة في ميدان الضبط الإداري OSes as‏ 

الفر ع الثاني : التحديد قي محال الاستيلاء المؤقت Û RE‏ 
أولا: مفهوم الاستيلاء وحالاته LOI SR oS‏ 

ثانيا: تطبيقات القضاء على الانحراف بالسلطة في جحال الاستيلاء 1 

الفر ع الثالث: تحديد الهمدف الخاص في جحال نزع الملكية للمنفعة العامة Tce‏ 
أولا: إسقاط قاعدة تخصيص الأهداف على نزع الملكية Semmes‏ 

ثانيا: تطبيقات القضاء الإداري الجزائري LASS SASS‏ 

ثالثا: مدى فعالية الرقابة القضائية على نزع الملكية من أحل المنفعة العامة SERRA‏ 
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قائمة المصادر والمراجع DILE AN SSS DSR‏ 
فهرس الموضوعات D20 e saa‏ 


- 236 - 


ملخص: 

يتناول هذا البحث بالدراسة دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات المنحرفة وذلك في 
صورمًا ال تمس بقاعدة تخصيص الأهداف. هذه الرقابة ال تتجحسد ق جانبين: 

أما الجانب الأول فهو جانب إجرائي يتطرق لدور القضاء في اكتشاف قاعدة تخصيص 
الأهداف؛ من خلال التعرف عليها إذا كان القانون قد حددها مسبقا وبشكل واضح» أو تحديدها 
بتفسير قصد المشر ع في حالة غموض النص عليها. دون أن نغفل الرأي الفقهي في هذا البجال. 

هذا ويتجسد دوره الإجحرائي كذلك -أي القاضي- على امتداد جميع إحراءات الخصومة 
ومراحلها؛ أي منذ رفع التراع إلى الجهات المختصة بشروطه القانونية إلى غاية الفصل فيه» ثم كمرحلة 
أحيرة الطعن فيه من طرف المعنيين. وذلك من خلال دراسة قانون الإحراءات الذي يحكم كل 
مرحلة. 

لنصل فيما بعد إلى الحجانب الثاني من الرقابة وهو الجانب الموضوعي؛ والذي يكون دور 
القضاء فيه أكثر فاعلية باعتباره الفيصل بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع قي إطار مبداً 
المشروعية. من خلال دراسة الطعون المرفوعة إليه» بدءا بتحديد نوع سلطة الإدارة ف القرار المنازع 
مرورا بتحديد عبء الإثبات وتأكيد خرق قاعدة تخصيص الأهداف ومن ثم ثبوت الانحراف 
بالسلطة» وصولا إلى الفصل في التراع بإلغاء القرار وإصدار حكمه. 

وقي حالة رفض تنفيذه فإنه يستخدم سلطاته المخولة قانونا إزاء ذلك» وال تكمن أقلها في 
تعويض المضرور الذي صدر الحكم لصالحه عن طريق دعوى التعويض على قرار الانحراف باعتباره 
من القرارات الي تخلف ضررا. 


Résumê : 

Cette recherche étudie le röle du juge dans le contröle des décisions 
détournées, et ceci dans le cas de la spécialisation des buts. Ce contröle se 
concrétise en deux coté: 

Premiêerement, c’est le coté procédural, qui aborde le röle de la 
Justice quant a la découverte de la rêgle de spécialisation des buts dû 
travers sa détermination, s1 celle-ci a déja été clairement définie par la loi 
ou bien par sa détermination par I’ interprétation de la visée du législateur 
dans le cas de ambiguité des textes de la loi. Sans omettre avis des 
légistes dans ce domaine. 

Ceci étant, le röle procédural du juge s’étale sur toutes les 
procédures d’instance et ses étapes, autrement dit: depuis la saisie de 
affaire auprês des juridictions compétentes en respectant ses conditions 
juridiques, jusqu’a la prononciation du jugement, et finalement comme 
derniêre étape faire recours de la part des concernés. 

En tout ce qui précêde, sen consister sur le code des procédures 
régissant ces étapes. 

Pour arriver, aprês, au deuxiêtme coté du contröle qui est le coté 
objectif, et dans lequel, le rêle de la justice est bien plus efficace, 
d’autant plus qu’il sépare entre ce qui est légale et illéêgale dans le cadre 
du principe de la légalité, a travers étude des recours portés auprês de 
celle-c1. commençant par la détermination de Fautoritt administrative 
dans la décision disputée, passant par la détermination de la charge de la 
preuve, et la confirmation de la violation de la rêgle de la spécialisation 
des buts et par conséquent la confirmation de le détournement du 
pouvoir, arrivant 4 Jannulation de la décision et prononciation du 
Jjugement. 

Et dans le cas de refus de son application, le juge utilise ses 
pouvoirs pourvus par la loi pour parer a cela, et qui comportent au 
minimum le remboursement de la personne lésée au profit de laquelle, le 
Jjugement a été prononcé ã travers l’action en réparation pour la décision 
du détournement considéré comme étant lune des décisions qui 
entrainent un préjudice. 


